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أولا : 


الأهزاب والد ستور 


البيان القرار : 


١‏ س في يوم ١١‏ نوفيبر ١99‏ القى رئيس الجمهورية بياتا في 
يجلسن الشعب بمثاسنية افتداح دور أنعقاده الاول جاء فيه : « ... قد 
اتخذت قرارا سيظل تاريخيا يرتبط بكم وبيوم افقتاح مجلركم الموقر هو 
ان تتحول التنظيمات الثلائة ؛ ابتداء من اليوم » الى احزاب ... ان هذا 
القرار ينطوي على تحول أعمق مما يبدو منه وملى مسسئوليات اكثر سما 
ترى العين من النظرة الاولى .٠‏ . فالدستور الدائم في تقديري يتسع لهذا 
التطور الجثئري في البناء المياسي العام لبلدنا » وهذا 
أمر قد يعني لكم بحثئه وتأمله ... ولكن هناك نصوص اخرى 
لابد من ان ترأجسع على ضوء هذا القرار وخصوصا النظقام 
الابانني للاتحاد الاشتراكي العربي ٠‏ وفي تصوري انه أصبح يبسن 
المحتسم أن يكون هذا النظام الاساسي منظيا للاحزاب بعد أن قتفز 
الشعب بالتجربة الديبوقراطية وبكم هذه القفزة الرائعة خلال المعركة 
الاخيرة دين الاحزاب الثلائة . ولا اريد ان أسسيقكم الى التنفاصيل ولكن 
هناك نتائج لا بد أن تترتب منطقيا على هذا القرار . أن يد الاتحاد 
الاشتراكي بالضرورة سترتفع نهاليا عن الاحزاب وسوف يصبح كل 
حزب حرا تمايا في ادارة نقاطه في حدود القوانين والدستور ... »© 

؟ س ان هذا البيان ‏ القرار » قد حرك افعالا واستدعى ردود 
امعال تتفق في اتساعها وعيقها مع خطورته ٠‏ مرجم هذه الخطورة 
الى أنه يتصل أتصالا وثيقا بقضية الدييوقراطبة شكلا ومضمونا . 
غمن حيث الشكل هو خرار اتخحذه رئيس الجيهورية وافلله واعطساه 
صيفة توحي بأنه واجب التنفيذ فور! ” من اليوم » وانه ‏ لا بد » مسن 
مراجمة بعض نصوص القوانين القائمة لتتلاءم معه . وائه " اصبح مسن 
المحتم » تغيير النظام الاساسي للاتحاد الاشتراكي العربي ٠‏ هذا 
الشكل يبس في الصميم قضية الديموقراطية ؛ اذ أن الديموقراطية تعني 
سا اول ما تعني ‏ الوب اتخاذ الشمب القرارات التي سيطالب 
داحترامها وبتنفيذها . وبالرغم من تعدد وسائل مبارسة الشعب لحقه 
الديموقراطي في اتخاذ القرارات ١‏ مباشرة او من طريق النواب او 
الاستفتاه .. الخ ) مان جوهر الديموقراطية يبقى في اسسناد او امكان 
استاد القرار الى ارادة الشسمعب . وهي ارادة لير جائز ادماؤها او 
افتراضها او تصورها ولو من اكثر وبائل التعبير صخبا 
وضجيجا ولكنها تصرف بأساليب دسنورية وقانونية محددة 
حيث يدلي كل مواطين معروف الاسم ثابت القشخصية برايه 
تعبيرا عن ارادته في امر براد معرفة الارادة الكمبية فيه . ومن هنسا 
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فان « البيان ‏ القرار »© الذي اعلنه رئيس الجيهورية يثير ‏ فيا لو 
اخذ على انه أمر واجب الملاعة بمؤالا عن علاتته بارادة الشضمب . 
اما من حيث المضمون فان ١‏ البيان ‏ القرار © قد انطوى على 
مضمونين احدهما ايجابي والاخر سلبي . 
ايا المنمون الايجابي فانه يتمئل في انشاء ثلاثة احزاب ٠‏ صحيح 
ن ذلك قد اتخذ صيفة تحويل تنظيبات ثلاثة تابعة للاتحاد الاشتراكى 
0 الى احزاب ميا قد يوحي بأنه لم ينشىء احزابا بل غير اسماء 
الننظيمات الثلاثة » ولكن هذا الايحاء لا يتفق مع ما قرره البيان من ان 
( يد الاتحاد الاث تستراكي بالضرورة سوف ترتفع نهائيا عسن الاحزاب 
وسوف يصبح كل حزرب حرا تماما فى ادارة نشضاطه في حدود القوائين 
والدستور » . ان هذا المولد المستقل عن الاتحاد الاشتراكي العربي 
يقطع الصلة التنظيمية يينه وبين نل الاحزاب من حيث هي ينظيمات 
جماهيرية مستقلة حتى لو بقى الافراد كما هم وحنى لو بقيت البرامج 
المعلنة كما هي . ان القرار انصب اساسا على انشاء امؤسسات الني 
اسمياها احزابا أو بمعئى اخر أن ١‏ الشخصية الاعتيارية » التي تميز 
الحزب عن التنظيم السابق قد جاعت بالقرار ولم تكن موجودة من قبل . 
ولما كان الحزب هو مؤسسة جماهيرية بقبيه اعضاؤه الدين يختارون 
بعضهوم البعض على اسابى من وحد #الفكر او وحدة الموقف قان 
المضمون الايجابي للقرار وهو انشاء الاحزاب الثلائة من تنظيمات ثلائة 
سبق انقاؤها واختيار مقرريها يثير ‏ فيما لو اخذ على أنه امر واجب 
الطاعة ‏ سؤالا عن مدى علاقة الجماهير ماية » واعضاء كل تنظيم 
خاصة » بالاحزاب التي انشئت لهم ولم ينشئوها هم »© واقتصار الاحزاب 
على ثلاثة وبالتالي حصر اختبار الشعب في ثلائة بدائل معيئة له ين 
سل » مدى علاقة هذا كله بالديموقراطية . 
آما الضيون السلبي أنه يتمثل فيا اصاب الاتحساد الاشتراكى 
العربي من هذا القرار الذي تضمن آمرا بأن ترفع يده عن تنظييات تابعة 
له » وعن اعضاء سبق ان أختارو! عضويته © وهي اختيارية » وسبق 
أن تعهد كل منهم كتابة في طلب العضوية بالمحافظة على الاتحاد 
لاشتراكي العربي والالتزام بونائقه الفكرية وقانونه الاساسي .. فاذا 
لاحظنا ان الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي لقوي الشعب 
العاملة » وهو صيفة تحالقفها واداتها في نشاطها طبقا لليادة الخامسة من 
الدستور © وانه صيغة للممارسة الديموقراطبة قبلها الشعب في عديد 
من الاستفتاءات اخرها الاستفتاء على ورقة اكتوبر ذاتها » وان مجموعة 
كثيفة من القواعد الامرة والناهية تضينها الدستور وقانون العقوبات 
وقوانين خاصة اخرى تحمي الاتحاد الاشتراكي من التقويض او التقليبص 
او المساسى قان القرار الذي تضمنه بيان رئيس الجمدورية يثير ‏ فيما 
لو اخذ على انه امر واجب الطاعة ل مؤالا عن مدى دستوريته . 
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وهكذا نرى أن السؤال الاول الذي اثاره ” القرار ‏ البيان » هو 
ما اذا كان واجب النفاذ ام لا . وعلى اساس الاجابة على هذا السؤال 
تتوقف الاجابات على مدى علاقته بالديموقراطية وبارادة الكسعب 
وبالهستور والقوانين المكملة له . 


القوة الملزمة للقرار : 


؟ م تكون قرارات رئيمسى الجمهورية ملزمة وواجبة النفاذ اذا 
كان اصدارها يدخل - من حيث الاسناد ‏ في نطاق سلطاته المقررة في 
الدستور وأن يكون مضيونه متفقا مم احكام الدستور . وسسنتناول 
هذين الوجهين على التوالى . 

1 كول دستور ١91/١‏ رئيمس تيمن الجمهوربة سلطات وادسعة فهو 
رئيس الدولة وهو رئيس للسلطة التنفيذية وله فى بعض الحالات حق 
اصدار قرارات لها قوة القانون وهو رئيس السلطة القضالية وهو رئيس 
المجالسى القومية المتخصصة وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو 
رئيس هيئة الشرطة وهو الذي يعلن حالة الطوارىء فتصبمح له السلطات 
المقررة في قانون الطوارىء رقم ١١5١‏ لسئة ١5468‏ المعدل بالقانون 
رقم 7 لسنة 1979/6 . سنعود الى هذه السلطات بالتفصيل فيما بعد. 
يكني أن نؤكد هنا على أنه بالرغم من اتساع هذه السلطات وثشمولها 
لا يدخل فيها على اي وجه انشاء الاحزاب او المسابى بالاتحاد الاشتراكي 
العربي . وبالتالي لا يدخل فيها قرار تحويل التنظيمات الثلاثة التابعة 
للاتحاد الاشتراكي العربي الى احزاب ثلاثة « حرة تماما » ومستقلة 
عنه . كيا أن هذا لا يدخل ايضا في ملطاته كرئيسى للاتحاد الاشستراكي 
العربي اذ ليس لرئيسن الاتحاد الاقستراكي العربي سلطة تصفيته ولو 
بالتفريح 0 وك امنا امضانةدين التزاماتهم 7 قبله . ولكن « القرار سه 
البيان 0 يدخل 2.علن نيل القطع مت في أي وقت ثاء . فلمادة ١9‏ 

من الدستور تنص على أن : يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور 
الانعقاد العادي لجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة الدولة 
وله الحق في القاء بيانات اخرى امام المجلس . ولمجلى الشعب 
مناقشة بيان رئيس الجمهورية » . 


اذن ©» فمن حيث الاسناد لا يعتبر بيان رئيس الجمهورية قرارا 
واجب النقاذ . ولا به من أجل سيادة القانون والديموقراطية - 
التجاوز عن الصيغة القطمية التي جات في البيان واعتبار ما سسى 
نيه قرارا مجرد رغبة او اقتراح من رئيس الجمهورية قابلة للمناقشة 
من حيث البدا ومن حيث الاحزاب التي تريد انقاءها عددا ومبادىء 
ومن حيث علاقتها بالاتحاد الاستراكي العربي . ويكون التسابق السى 
تنفيذ ما اعلنه رئيس الجمهورية » او تنفيذه فعسلا » تبرعا لرئيس 
الجمهورية بسلطات غير مقررة له دسقوريا وهو مناقض لمبدا 
الديموقراطية ولسيادة القانون معا . 
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هذا من حيث سلطة اصدار القرار » أما من حيث تناقضه مم 
احكام الدستور » فييا لو أخذ على أنه أمر واجب الطامة ب فستوضحه 
ديمايلي؛ 


مخاطر عدم الدستورية : 


ه ‏ اشار رئيس الجمهورية في بيانه الى أن الدستدور الدائم في 
تقديره يتممع لتحويل التنظيمات الثلاثة التابعة للاتحاد الاستراكي 
انمربي الى احزاب ثلائة حرة تماما . ثم قال سيادته مخالطبا أعضساء 
مجلس القعب : ١‏ وهذا آمر خد يعن لكم بحثه وتأمله وهي دمورة 
للمناقشة . وقد يعن لمجلس الشعب أن يناقش البيان أعيالا لحقه 
المقرر في المادة ١6‏ من الدسستور ٠‏ وقد يعن له أن يحول أقتراح رئيس 
الجمهورية الى قانون لبضفي عليه قوة النفاذ الشرعي . او قد يكتني 
بالموافئقة عليه . أو قد يقبل الدعوة الموجهة اليه للانضمام الى لجنة 
مركزية موسيعة هي الاتحاد الاشتراكي العربي تنقذ رغبة رئيس 
الجمهورية او تصوغ قواعد تنفيذها . في مواجهة كل هذه الاحتسالات 
ستئيت هيما يلي ان القرار من حيث المضمون لا يتفق مع احكام الدستور 
القائم » وكيا ان ليس لرئيس الجمهورية ان يتجاهل او يتجاوز أو يخالف 
الدستور ؛ غليس مجلس الشعب او لاية مؤسسة اخرى في الدولة أن 
تتجاهله او تتجاوزه او تخالفه . هذا مع الامتراف الكامل بحق كل من 
رئيس الجمهورية او ثلث اعشماء مجلس الشمب طلب تعديل الدسنور 
طبقا للاجراءات وفي المواعيد المنصوص عليها في الملدة 184 واخرها 
استفتاء الشمعب . ولكن ما دام الكستور قائيا فلا يميلك احد حق تجاهله 
أو تجاوزه أو مخالفته '. لان الكدستور هو القانون الاساسسي ٠‏ وطبقا 
للمادة 5" منه : « تخضم الدولة للتائون » . لا احد ‏ اقن ‏ حارج 
الدولة ولا فوق الفستور . 


الم 


نظام الدولة ؛ 


1 ترسسلي الدساتير عادة أبن نظام الحكم في الدولة ثم تتولى 
توانين العقوبات حماية تلسك الاسسس بفرض عقوبات مشددة على من 
يسسى او يناهض او يغير نظام الدولة أو يحرض أو يحبذ مناهضته 
وتغييره . ذلك لان ما يعتبر من اسسسن نظام الدولة اخطر من أن تكني 
لحماينه المألة السياسية او الادارية . وقد أرسى دبستور (199 
ابسن نظام دولة ممر العربية في الباب الاول منه . وتولى قانون 
العقوبات وقوانين جنائية خاصة اخرى حماية تلك الاسسش بقفرض 
عقوبات جسيمة ‏ قد تصل الى حد الاعدام وقت الحرب ‏ لمن يحاول 
تفيير نظام الدولة . نما هو نظام الدولة طبقا للدسستور الدائم ؟, 

تنص المادة الآولى من الدمستور على أن : 

جمهورية بصر العربية دولة نظامها ديموقراطي واشتراكي يقوم 
على تحالف قوى الششمب العاملة » . 

الى هنا فقط يجب على كل الذين يناهعضون تحالف قوى الشعب 
العاملة او يحبذون مناهضته 6 او يريدون ان يستبدلوا به جبهة احزاب 
مثلا ان ينتبهو! بشدة الى المخاطر التي تنطوي عليها مواقفهم . آن كل 
المناقثشمات التي اثيرت حول قرار تحويل التنظيمات الى احزاب قد 
تجاهلت هذه المادة الاساسية من الدستور واتجهت مباشرة السى الادة 
الخامسة التي تنحدث عن الاتحاد الاشنراكي العربي . وقد ذهبت بعض 
الاراء فملا الى ان انشاء الاحزاب لا يمسى صيفة تحالف قوى الثشمهب 
العاملة . وهذا ممكن ان يكون صحيحا لو انشأت كل قوة من قوى التحالف 
وهي ‏ ينص الديستور - الفلاحون والعيال والحنود والمثقفون 
والراسمالية الوطنية تنظيمها او حتى حزبها داخل الاتحاد الاشتراكي 
العربي وتبعيتها له . اما التنظيمات التي كانت مئابر ثم يراد لها ان 
تكون احزابا يجمع كل منها موقف سياسي وليسس موقما اتتاجيا فلا علاقة 
لها بتحالف قوى القعب العاملة . وقد يكون مفيدا لكل من يمنيهم الامر 
ان نذكرهم بكيف تم تحديد تلك القوى ولاذا اختص الممال والفلاحون 
بخمسسين في المائة على الاقل . 

7 باختصار شديد لقد تم هذا التحديد في اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر الوطني للتوى القشسية التي أنعتقدت ابتداء من 56 توفيبر ١5571١‏ 
١‏ قبل ان يتقرر المزل السياسي ؛ وقبل أن يصدر الميثاق » وقبل أن ينص 
في دستور 1455 على الاتحاد الاستراكي العربي ) وكان من بين ما 
بحثته ضوابط اختيار أعضاء المؤتمر الوطني للقوى الشعبية . فاتجهت 
لاول مرة في تاريخ مصر الى الاخذ بمقياسين »© بالاضافة السى 


الانتغاب المباشر السري . مقياس الاسهام في الدخل التومي ومقياس 
الاهمية النسبية اقتصاديا . وتولى الاخصائيون في الاقتصاد ‏ ولم يكن 
من بينهم عمال أو فلاحون ‏ الاحتكام الى الارقام فحصل الفلاحون على 
7؟ / والعبال على 5١‏ / والراسسمالية الوطنية على ١١‏ /ز واعضاء 
النقابات المهنية على ١5‏ / والموظفون على ١١‏ / وامضاء هيلة 
التدريس على 5 / واعطى الطلبة ه م والتساء ه /, علسى اساس ان 
ال ه , هي الحد الادنى لضمان الفاعلية . لم يكن الاختيار أذن اعتباطا 
او تبرعا » ولم يكن متوقفا على الاختيار الذاتي لاي واحد ولكن على 
اسس اقتصادية اجتياعية واقمية . أن هذه النسب مد نتتغير © ولا بد 
انها تفيرت مئذ 1111 لمصلحة العمال والفلاحين » ومع ذلك فان الذي 
نستطيم ان نؤكد عليه هنا هو أن تحالف قوى الشعب الماملة تحالف قوى 
منتجة أو تحالف مصالح بين قوى اجتماعية وليس تحالف مواقف بين 
قوى حزبية . وهذا هو التحالف الذي نص الدستور على أنه قاعدة 
نظام الدولة 5 قد يكون للتحالف مضمون آخر ( كان يقال ان الجبيمهة 
تحالف بين أحزاب » ولكنه على اي حال ليس التحالف الذي قام عليه 
نظام الدولة في دستور ١155‏ ودستور ١571‏ كليهما ٠‏ واستبدال تخالف 
بتحالف مع اختلائهما في الاسابس لا يعني الا فض تحالف من أجل أقامة 
تحالف جديد . وبالتالي فان استبدال تحالف الاحزاب بتحالف قوى الشعب 
العاملة ‏ حتى مع اشتراط بقاء نسبة الخمسين في المائة في كل 
حزب  -‏ مناقض لحكم المادة الاو من الدستور ٠.‏ هذا بدون حاجة الى 
التعبير عن جهلنا بكيفية الزام الاحزاب بنسبة .ه / من المميال 
والفلاحين اذا رفض العمال والفلاحون مثلا الانتماء الى احد الاحزاب 
وماذا سيكون الجزاء على هذا : هل يصبح الحزب غير شرعي مثلا 3.. 


م وقد يمكن التفاضي عما يتعرضض له تحالف قوى الشسعب 
العاملة كاساس لنظام الدولة لو أن الدستور قد سكت هن السيفة 
التنظيمية لهذا التحالف ٠‏ ولو كان قد مسكت لامكن مناتقمة ما قاله رئيسس 
١‏ للاتحاد الاثستراكي العربي ) منظيما للاحزاب » . ولكن الواقع الدستوري 
كيفية تنظيم تحالف قوى الشسعب العاملة . تقول المادة الخامسة فقرة 
اولى من الدمستور : « الاتحاد الاثستراكي المربي هو التنظيم السياسي 
الذي يمثل بتنظيماته القائمة على أساسن مبدا الدييوتراطية تحالف قوى 
الشعب العاملة من الفلاحين والممال والجنود وامثقفين والرأاسيالية 
الوطئية وهو اداة هذا التحالف في تعميق قيم الديموقراطية والاشتراكية 
وفي متابعة العمل الوطني في بختلف يجالاته ودفم العمل الوطني الى 
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ان للمادة الخامسة من الدستور فقرة الخرى سسنعود اليها » وانها 
اوردنا الفقرة الاولى فانط لانها مكملة للمادة الاولى من الدستور . فادٌ 
جمعنا بينهما يتبين بوضوح قاطع ان نظام الدولة ‏ طبقا للدسستور القائم 
قائم على اسانس : « تحالف قوى الشعب الماملة ممثلا ‏ اي التحالف 
في الاتحاد الاستراكي العربي » ٠.‏ وأن الاتحاد الاشستراكي العربي هو 
التنظيم السياسي » لتحالف قوى الشعب الماملة واداتها » ولبسىن 
« تنظيما سياسيا » لقوى الشعب العابلة واحد ادواتها . أن الصيغة 
قاطعة في أن الاتحاد الاشتراكي هو لتنظيم السياسي الوحيد والاداة 
الوحيدة لتحالف قوى الشمعب الماملة بدون مائم من تعدد تنظيماته : 
اي تنخلييات الاتحاد الافتراكي العربي ولبست تنظيبيات تقتوى الشعهب 
العاملة ولا تنظيمات « حرة تماما » ترفع عنها يد الاتهاد الاشتراكسي 
العمربي . لهذا كان الدسيتور وما يزال يتسع للمنابر داخل الاتحاد 
الافمتراكي العربي وللتنظيمات التابعة له باعتبار أن كل هذه ترتيبات 
داخل الاتحاد الاشستراكي المربي لكيفية نشاط اعضائه مع الحفاظ على 
وحدته » ولكنه على سبيل القطع لا يتسع ولا يسمح بأن يكون لتحالسف 
قوى الششعب الماملة تنظيم غيره ولا يتسع ولا يسمح بالستقلال 
تنظيمات الاتحاد الاستراكي العربي عئه أو أن ترفع بده عنها أو أن يكون 
لقوى: الشعب العاملة تنظيات اخرى خارج الاتحاد الاشتراكي العربي 
1 موازية له واخيرالا يد يتسمع الدمستور ولا يسمح أن يكون الاتحساد 

تاي العربي تنما لنطليات او احزاب مستقلة عنه يقدم لها 

1 قد يقال آن الفقرة الثائية من المادة الخامسة من الدستور 
تنص على : « ويؤكد الاتحاد الافتراكي العربي سلطة تحالف قوى 
الشسعب الماملة عن طريق الميل السياسي الذي تباشر تنظيماته بين 
الجماهير وفي مختلف الاجهزة التي تضطلع بمسئوليات العمل الوطني . 
ويدين النظام الاساسي للاتحاد الاشتراكي العربي شروط المضوية فيه 
وتنظيماته المخطفة وضمانات مياربسة نثاطه بالاسلوب الديموقراطي 
على أن يمثل الممال والفلاحون في هذه التنظيمات بنسبة خمسين في 
المائة على الاقل » . ثم يقال ان هذه فقرة من مادة في الدستور ذاته 
تبيح أن يكون للاتحاد الاشتراكي العربي تنظيمات متعددة وتحيل الى 
النظام الاساسي للاتحاد الاشتراكي العربي في شان تلك التنظيمات . 
ديكفي ‏ اذن ‏ بدون حاجة الى تعديل الدستور تمديل التنلام 
الاساسي للائحاد الاثتراكي العربي على وجه تصبح به يات 
المتمددة احزابا عدة , ونحسب أئنا قد رددنا على هذا من قبل . وهذه 
هي الفقرة الثانية من المادة الخامسة تدرط رمه وال عبن ماه 
رابطة تبعية بين الاتحاد الاشتراكي العربي وتنظيماته المخظفة تجمل 
تلك التنظيمات مجرد ادوات له . يقول الئص : « يؤكد الاتحاد 
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الاثدتراكي العربي سلطة تحالف قوى الشعب العاملة عن طربق العمل 
ال ياسسي الذي تباثمره تنظيماته » . وهو قاطع الدلالة في أن «الفاعل” 
هو الاتحاد الاشتراكي العربي و « موضوع فعله » هو تأكبد سلطة 
تحالف قوى الشعب الماملة ؛ ووسيلته هي العمل السياسي الذي 
تباشره التنظيمات التابعة له ( تنظيماته ) ٠‏ استقلال التنظيمات - مهما 
كانت اسسماؤها ‏ عن طريق الاتحاد الاشتراكي العربي غير ميكن 
دسمةوريا فان استقلت فهو انثساء جديد وقطع لصلتها بالاتحاد الاإشستراكي 
العربي ومساس شديد ‏ يصل الى حد التصدية ‏ بالاتحاد الاشتراكي 
العربي كتنظيم لقوى القعب العاملة © فهو الغاء ولو بالتدريج للتخالف 
الذي هو قاعدة نظام الدولة . 

٠‏ - وقد يقال كيف يكون هذا الحظر وعضوية الاتحاد الاشتراكي 
العربي اختيارية » والمادة 2٠.‏ من الدستور تقول : « المواطنون لدى 
القانون سواء ؛ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمبيز 
بينهم في فلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة » . 
اليس حرمان غير الاعضاء في الاتحاد الاستراكي من أن يقيموا لانفسهم 
حزبا أو تنظيما سياسيا تتضمن تمييزا بين المواطنين ؟.. نقول ' لا . 
هالمواطنون سواه لدى ١‏ القانون » . وهم متساوون في « الحقوق » التي 
يبينها ويحددها الدستور والقانون ... ونحن نتحدث الان في هدود 
دستور قائم وقوانين قائمة .. والتمييز الدسنوري ليس تمييزا بين 
المواطنين يحل بالمساواة . هل يحل بالساواة بين المواطنين ‏ مكلا 
أن يشترط الدسقور ١‏ المادة 7/6 ) فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون 
مصريا من ابويين مصربين ..1.. ان كثبرا من المواطنين ليسوا من 
ابويين مصريين .٠.‏ 

و واخيرا قد يقال ؛ أن الاتحاد الاثستراكي المربي سيبقى 
تتبعه منظمات الشسبااب والنسساء ويمتكك الصدف ثم انه سيبقى ١‏ راعيا » 
الا تخرج الاحزاب ١‏ الحرة تماما 4 عن شروط انثسائها : الوحدة الوطنية. 
السلام الاجتماعي . حتمية الحل الاشستراكي . وبلتح هذا القول بابسا 
واسما يؤدي الى متاهات دستورية وقانونية وفعلية لها آول وليس لها 
آخر . اولها ما هي الوحدة الوطنية » وما هو السلام الاجتيافي وما هي 
حتمية الحل الاشتراكي ؟. لنضرب بالوحدة الوطنية مثلا . 

جاء النص على الومندة الوطنية في المادتين ؟7 و )لا من الدستور ٠‏ 
المادة 7 مهدت الى رئيس الجمهورية بالسهر على حماية ‏ الوحدة 
الوطئية » . والمادة 6 أعطت رئيس الجمهورية ملطات مطلقة في 
اتخاذ ما يراه من اجراءات اذا قام خطر يهدد ١‏ الوحدة الوطنية » . 
ولكن الدستور لم يبين ماهية الوحدة الوطنية او شروط تحققها او المساس 
بها وترك كل هذا لتقدير رئيس الجمهورية . ثم صدر قانون حماية 
الوحدة الوطنية رقم »5 لسنة 1575 © الذي يقال أنه مكيل للدستور » 
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نذكر في المادة الاولى منه ان : « حماية الوحدة الوطنية واجب على كل 
مواطن وعلى جميع مؤسسات الدولة والمنظيات الجياهيرية العيل على 
دعيها وصيائتها » ويتصد بالوحدة الوطنية في تطبيق هذا القاتنون 
الوحدة القائمة على احترام نظام الدولة واللقومات الاساسية للمجتمع 
كما حددها الدستور وعلى وجه الخصوص () تحالف قوى الكثدمب 
العاملة . (ب) تكانؤق الفرص والمساواة بين المواطنين في الحقوق 
والواجبات . (ج) حرية العقيدة وحرية الراي بما لا يسس حريات الاخرين 
او المتقومات الاسانية للمجتمع . (د) سيادة القانون . وتقوم الوحدة 
الوطئية على اساسسى اعطاء الاولوية دائما لاهداف النضال الوطني 
والتحرري وعلى ادغلية المصالح القومية الشابلة على المصالح الخاصة 
لكل قوة او طائفة او فئة اجتماعية » . 

ان هذه المادة الانكائية لا تكاد تفعل شيئا الا اعادة بعض نصوص 
الستور ثم تضيف اضافات غير قابلة للتحديد « النضال الوطني »0 » 
« افضلية المصبالح التومية الشاملة © .. ومع ذلك لننظر ماذا تقول 
المادة الرابمة : 5 يعاقب بالحبسسى كل من عرض الوحدة الوطنية للخطر » 
بان لجا الى العنف 0و التهديد او أية وسيلة اخرى غير مشروعة 
لناهضة السياسة العامة المعلنة للدولة او للتائير على مؤسساتهما 
السياسية او الدستورية في اتقاذ قرار بشانها © 2. فاذا لاحظنسا أن 
السياسة المعلنة للدولة ‏ المعلنة وليس الخلية ‏ هي ما يجىء في 
بيان الحكوية أمام مجلس الكسمب © فانه ل مسن الممكن اعتبار آأية 
مظاهرة طلابية مثلا » او منكقور يوزع مهما كان حجم توزيعه خطرا 
يهدد الوحدة الوطنية . وهذا التفسير ‏ مم ذلك لا يقيد رئيس 
الجيهورية الذي من حقه أن يسهر على الوحدة الوطنية وان يقرر 
الاولويات والافضليات ... 

كل هذا يمكن ان يؤدى الى ان الاحزاب المنشاة سستكون تحت رقابة 
رئيس الجمهورية بحكم الدستور او تحت رقابة القضاء بحكم القانون فها 
هو دور الاتحاد الاشستراكي العربي ؟.. الابلاغ مثلا 5.. اذا كان الامر 
على هذا الوجه من الفيوضض في شان الوحدة الوطنية التي نص عليها 
الدستور ونظم حمايتها قانون قائم » هما بالنا بالسلام الاجتماعي وما هي 
مظاهره وحدوده ومن هو حارسه ؛ وما بالنا بحتمية الحل الاشتراكي 
ومن الذي همسر . حتى الاآن ما هو المقصود بحتمية الحل الاشتراكي 
اذا كان المقصود بها شيئًا غير التزام احكام الدستور الذي ينص في 
مادته الاولى على أن نظام الدولة ٠‏ اشتراكي » وفصل ما يعنيه بذلك 
في الفمل الثاني ( المواد من *"؟ الى 6” ) . 

الواقع أن هذه الحدود ‏ القيود تلخص في النهاية في ان علسى 
الاحزاب المنشماة احترام الدستور والقوانين اليائدة » وليس في هذا 
جديد يستوجب ان تحل رقابة الاتحاد الاشستراكي العربي محل رقابة 
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القضاء . فوراء هذه الحدود المسسندة رعايتها للاتحاد الا شتراكي العربي 
مجرد رغبسة في ابقاء سم الاتحاد الاشتراكي العربي لا اكثر من هذا , 
ولا يتيم كل هذا رابطة من اي نوع بين الاتحاد ٠الاشتراكي‏ المربي 
( الاسم ) وبين الاحزاب اذ تنشا حرة تماما وترفع يده عنها نهائيا ٠‏ 

) 1595 لماذ! صدر أذن قانون الوحدة الوطنية ( ؟؟ لسنة‎ ١ 
الاتحاد الاشتراكي الحربي هو التنظيم‎ ١ ونص في المادة الثانية على آن‎ 
السياسي الوحيد المعبر عن تحالف قوى الشعب العاملة . وهو يكقل‎ 
اوسع مدىى للمناققة الحرة داخل تشكيلاته والتنظيمات الجماهيرية‎ 
المرتبطة به . ولا يجوز اتشاء تنظيات سياسية خارج الاتحساد‎ 
الاشفتراكي العربي او منظمات جياهيرية اخسرى خارج المنظيات‎ 
الجماهيرية التي تشكل طبقا للقانون بكرم‎ 

ان هذا جزء من سؤال اعم لا نعرف الاجابة الكاملة عليه هو : 
لماذا صدر قائون الوحدة الوطنية اصلا ؟.. ومع ذلك فائنا نمرف ان 
تقرير لجنة الشئون التشريعية الذي قدمت به القانون الى مجلس الشسعب 
غي دورته غير العادية 3 تد حاء فيه : 

« أعادت المادة الثانية النص على مدم حواز تنظيمات 
سياسية خارج نطاق الاتحاد الاشتراكي العربي © وهو 0 القائم 
منذ صدور قانون حل 2 السياسية بالمرسوم بقانون رقم 717 لسئة 
*6 »؛ كما أنه لا يجوز انشاء منظمات جماهيرية خارج المنظمات 
الشرعية التي تشكل طبقا 0 وآن فلسفة زظامئا الاجتماعي والسياسي 
كله كما يحددها الميئاق قائمة على ذفكرة التحالف وان الاتحاد الاشتراكي 
العربي هو التنفليم الذي يجمع التحالف وهو التعبير الصحيح من 
الوحدة الوطئية » . 

ونعرف ان المأكرة الايضاحية لقانون الوحدة الوطنية قد اكدت 
« لما كان الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الوحيد الذي 
يعبر عن تحالف قوى الشعب العايلة أ يعن وحدته الوطنية فانه مسن 
المحظور بداهة ان يسمح باقابة تنظيمات سياسية اخرى تفتت الوحدة 
القائمة على تحالف قوى الشعب العاملة » وبالتالي فأنه لا يجوز اقامة 
منظمات جماهيرية خارج المأظمات الجماهيرية التي تقوم شرعا في 
ظل القانون مثل الثثابات والجيعيات والتعاونيات والغرف التجارية 
والصناعية والاتحادات »© .. 

ونعرف أن مقترح قانون الوحدة الوطنية الميد الدكتور جيال 
الدين العطيفي ( اعلن رئيس الجمهورية يوم 1" مارس 1477 أن القاتون 
اعد بالاتفاق معه ) قد اجاب على هذا السؤال خلال مناقشسة مشروع 
القانون في مجلس الشعب فقال : « الشيء الغريب الذي فاتئا جبيما 
منذ أن اصدرنا الميثاق انه لا يوجد نص واحد في أي وثيقة سياسية يقول 
بان الاتحاد الاستراكي العربي هو التنظيم السياسي الوحيد . فاي 
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وثيقة سياسسية بما فيها الميثاق والدستور خالية من النص على ذلك 
ولكنه مستفاد ومستئتج واستثر عليه الامر ولكن لا يوجد نص صريح به ؛ 
ومشل هذا ا الا في التقرير الذي مرض في المؤتمر القومي 
النص من 0 الذي وافق عليه اللؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي 
العربي والذي جاء فيه بمناسسبة اعادة تنظيم الاتحاد الاشتراكي أن الاتحاد 
لاشستراكي هو التنظيم الوحيد * . 

ونعرف أن أحد اعضاء مجلس الشعب ( السيد صنوت محيالدين ) 
اعترض خلال الناقشة على تفاهة العقوبة المقررة نمي القانون الجديد 
لمن ينشىء تنظيما سياسيا وقال  :‏ تقضي هذه المادة بالحبس لكل بن 
انقا او نظم أو ادار جمعية ٠.‏ الخ . وفي رايي أن من يقوم بمثل هذا 
العمل أنما يهدم به قوى الشعب العامل وجدير بعقوبة اكير مسن 
الحبس ... » »2 فرد عليه الدكتور جمال الدين المطيفي قائلا : 

« لقد استفرق نظر هذه النقطة التي يشير اليها السيد الزميل 
ثلاثة أيام امام اللجنة لتفكر في تحديد العقوبات والنص على عقوبة 
مناسبة لكل حالة . والجريمة التي يشير اليها السيد الزبيل وهي 
انشاء تنظيم لمناهضة قوى الشعب العاملة وهديها ينظمها القانون رقم 
لسئة ١919/.‏ الذي اضيلت اليه المادة 14 مكررا ونصها كما يلي : 
« يعاقب بالحبس وبغرابة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز الف جنيه كل 

من انقاً او نظم أو ادار جمعية او هيئة او منظية او جماعة يكون 
الفرض منها الدعوة بابة وسيلة الى مناهضة البادىء الاساسية 
التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة او الحض على كراهيتها 
أو الازدراء بها والدعوة ضد تحالف قوى الشعب العايلة » ٠‏ هاذا ثبت 
سما يزال الكلام للدكتور المطيفي ‏ ان هناك من انثا تنظيما يهدف 
الى سعارضة قوى الشعب الماملة او الى قلب النظام الاساسي الله 
بالقوة وبالوسائل غير المشروعة طبق بشانه حكم هاتين المادتين (54أ) 
و 1981 مكرر ) اللتين سبق لي الاشارة اليهبا . ولكن الامر هنا في 
بكروع هذا القانون ( قانون الوحدة الوطنية ) يتعلق بيجرد انشاء 
تنظليم فقط . وقد اوضحت المذكرة الايضاحبة لمشروع هذا التانون 
الغرق بين نطاق المادتين 14 أو 1548 مكرر والمادة التي نحن بصددها . 
وكا سسق ان ذكرت مان المادة الثالثة من بمشروع هذا القانون 0 

تشير الى مجرد انشاء تنظيم بصرف النظر عن الهدف منه خارج 
الاتحصاد الاشتراكي »© . 

نعرف كل هذا فنمرف منه أن نظام الدولة يقوم على اساسس تحالف 
قوى القسعب العاملة ( المادة الاولى من الدستور ( وان الاتحتاد 
الاكتراكي العربي هو التنظيم السياسي لهذا التحالف واداته في 
الممارسة ( المادة الخامسة ) وان كونه التنظيم الوحيد كان مستنتحا 
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من النص الدستوري » وان المؤتير القومي للانحاد الاستراكي العربي 
قداقر في احتباعه في فبراير ١99/9‏ أن الاتحاد الاث ستراكي العربي هو 
التنظيم السياسي الوحيد » وان"قانون الوحدة الوطنية لم يضف شيئا 
الا تأكيد هذا بنص صريمح » وآنه ما يزآل لدينا قانون رقم ؟2؟ لسنة 1165 
يمنع انثاء الاحزاب ٠‏ وأن قانون العقوبات في المواد 14 أو 58 أمكرر 
يعاقب على انشاء الاحزاب السياسية اذا كانت مناعضة للاتحاد 
لافستراكي العربي وأن المادة ؟ من القانون رقم 56 لسنة ١97/5‏ تماقب 
على انشاء الاحزاب السياسية مهما تكن فاياتها اي حتى لو كانت مؤيدة 
للاتحاد الاشتراكي العربي ؛ وان الاتحاد الاشمتراكي العربي هو ذاته 
الصيغة الدستورية والقانونية للوحدة الوطنية ٠‏ ونعرف ان ورقة اكتوبر 
قداكدت هذا كله ونصت باكبر قدر من الصراحة على لسان رئيس 
الجمهورية ' ١‏ لتد ارتضى الشسعب نتلام تحالف قوى الشعب العامسيل 
اطارا لحياته المسياسية . واننا في ممركة البناء والتقدم لاحوج مما نكون 
لهذا التجمع . ومن ثم فاني ( أى رئيس الجمهورية ) ارفضي الدعوة 
الى تفتيت الوحدة الوطنية بشكل مصطنع عن طريق تكوين الاحزاب » » 
واستفتي الشعب في هذه الورقة يوم ١١‏ مايو 147/6 فأقرها . ونعرف 
أنه في اوائل عام ١١9/56‏ © الهام الماضي ) تشكلت ثم انعتدت ما أسميت 
لجنة مستقبل العمل السياسي »© وجمعت واستمعت الى كافة الاراء 
التي دارت حول ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي العربي التي وضمها 
رئيس الجيهورية ئفسه »© وكونت لجانا اربع التهت الى رفض الاحزاب 
والابقاء على الاتحاد الاشتراكي العربي والسماح بامثابر فيه » وعرض 
تقريرها على الهيئة البرلمائية للاتحاد الاشستراكي العربي ولجنته المركزية 
فأقرت وكان ذلك في ١1‏ مارسسى 19595 اي قبل ثمائية أشور فقط سن 
اقتراح رئيس الجمهورية في مجلس الشعب اتششاء الاحزاب في !١‏ 
توقهبر ا6ا5997١‏ . 
ونعرف أن كل هذه النصوص الدستورية والقانوئية والقفرارات 
المياسية ما تزال قائمة وأن المساسس مها أو تفييرها ؛ او مناهضتها 
او الدموة الى مناهضتها او تحبيذ مناهضتها ما يزال جريبية تماقب 
عليها قوائين مصر العربية فتكاد نستعير كلية قيلت مي فرئسا ابان 
الثورة وطغيان اليعاقبة : « ايه ايتها الحربة كم من الجرائم : 
باسمك 6 ء', ونكاد نجزع من جراة المساس بتحالف توى الشضمعب الماملة 
وبالاتحاد الاشتراكي العربي الى درجة حل وحداته الاساسية في احدى 
المحافظات بدون أن بفطن » او يعبا ؛ الذين حلوها الى انه لو كان المرجع 
في مصر العربية الى سيادة القانون لسيقوا جميعا الى محاكم الجنايات؛ 
ولو كان المرجع في مصر العربية الى الدييوقراطية لاستطاع العسال 
والفلاحون والجنود والمثقفون او بعضهم الدفاع الشرمي عن تنظيمسهم 
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السياسي . ولكن يبدو 'ن مرجع الامر في مصر العربية لم يعد لا السى 
يستغلون اليوم بيانا القاه رئيس الجمدورية ويعطونه من عندهم قوة 
نفاذ ليمت له ليبادروا الى تتويض نظام الدولة ” بالعافية © تحت شعار 
الديموتراطية ما هو الضمان الذي تقدمونه للشعب لكي لا تقوضوا غدا 
« بالعافية » أيضا ما تقبنونه اليوم . لقد وقعتم حميعا طلبات الالتحاق 
بعضوية الاتهاد الاشتراكي العربي وتعهدتم حميعا »© كتابة © باحترايه 
ووافقتم جميعا على ورقة اكتوبر وهللتم جميعا لورقة تطوير الاتحساد 
الاثنراكي العربي واشتركتم جميما في لجنة مستقبل العمل ااسياسى » 
ووائقتم جميما على قرار يقول ان الشمعب يرفض الاحزاب الطبيعيسة 
والاحزاب المصطنعة » ومن قبل اسهمتم في صدور قانون الوحدة الوطية 
الذي ذعب حرصه على تحريم الاحزاب حد العقاب على أي تنظيم مهيا 
تكن اهدافه .. كل هذا تحت شعار الوحدة الوطئية تارة والسلام 
الاجتماعي تارة وحتمية الحل الاشتراكي تارة ثالثة . وباسم 
الديموتراطية في كل الحالات »© وهائتم ‏ ولم يمضى سوى ثمانية 
اشهر ‏ تحاولون تقويض كل هذا بابسم الديموقراطية أيضا » فما عي 
خطواتكم القادمة ؟.. وبا هو الضمان ما دمتم لا تصدقون الشعب مسا 
و عىئمتم5.. 5 

ينطوي على تحول أعيق مما يبدو منه وعلى مسئوليات اكثر ميسا ترى 
العين من النظرة الاولى » © غلماذ! لا يتوقف بعض المواطنين قليلا 
ليسألوا حتى يتبينوا تلك التحولات التي هي اعمق مما يبدو من القرار 
قبل ان يوجدوا المسئوليات التي هي أكثر مما ترى العين من النظسرة 
الاولى ؟.. الا ان في مصر الحربية عيونا دريتها تجارب السنين القليلة 
الماضية فعليقها كيف تكون ئافذة تهرك ما وراء القرار قتدعو الللنه أن 
يحفظ مصر وشعبها من كل بو . 


؟1 


الخروج من المازق ؛ 


؟٠ ‏ اذا اخذنا بيان رئيس الجمرورية في مجلسى الشعب يوم 
١‏ توفمبر 1191 على أنه قرار ملزم واجب النفاذ فورا او بادرنا الى 
تنفيذه وقعنا في المحظورات السابقة . اما اذا الحذناه على انه بيان 
او اقتراح او رغفبنة او توحيهة أو ما شئئا ما عدا الالزام نكون قد 
التزمنا حدود الدستور واحترينا القوانين ورعينا سيادة القانون وعبرنا 
بذلك اصدق تمبير عن احترامنا ‏ اولا ‏ لرئيس الجيهورية بعدم 
نسبة مخالفة الدستور اليه لا صراحة ولا ضمئا ولا صمتا » ومن 
احترامنا لشعب مصر بعدم مخالقته ارادته السابقة او مصادرة ارادته 
المقبلة بما نريد الآن ٠‏ 

ونحن نختار احترام رئيس جمهورية معمر المربية فلا ننسب اليه 
مالا نرضاه له ولا نرضاه منه » ونحترم ارادة الشمعب اولا واخيرا فلا 
نأخذ بيان رئيس الجمهورية الا على انه بيان » ولكن هذا البيان ؛ اذ 
يصدر منه شسخصيا » يكل اتذارا ب أن مصر العربية تمر بازمة 
ديموقراطية حادة لا بد من معالجتها » ولو اقتضى الامر تعديل الدستور. 
ان رئيس الجمهورية اذ يقترح الان اناء احزاب مستقلة و «حرة تمايا» 
وبقطع بان يد الاتحاد الاشتراكي العربي سسترفع عنها نهائيا ويحتم 
اهادة النظر في قوائين سارية لا يمكن الا ان يكون قد استشعر » من 
موقع سلطته الشاملة » ان الصيعة التي يترجمها الدستور والقوانين 
الحالية تحتاج الى تغيير جذري » وهو تعبسير استعميله رئيس 
الجمهورية » لمواجهة امور قائمة أو متوقعة يعرفها هو . أن جدية هذا 
الانذار او الجدية التي يجب أن يؤخذ بها » تتضاعف اذا تذكرنا انه لا 
يمكن أن يسسند الى رئيس الجمهورية من واقع تاريخه وبياناته ومواتفه 
الصريحة ؛ ألى وقت قريب جدا ؛ أنه من انصار الاحزاب او الحزبية . 
لا يمكن ان ينسى القعب دفاعه المستمر المتكرر الى وقت قريب جدا عن 
الاتحاد الاشتراكي العربي وتحالف قوى الشعب العاملة . فيا الذي 
حدث أو ما الذي سيحدث ؟. لا بد أنه امر جحلل ” اعمق مما يبدو »من 
القرار » ينطوي على مسمئوليات «اكثر مما ترى العين من النظرة الاولى»؛ 
ذلك الذي يحمل رئيس الجمهورية على تغيير موقفه فيبادر من جائبه الى 
تحويل التنظيمات الى احزاب ٠‏ ان التوقف عند السةؤال لم يمد مجديا 
فلندعه ينضم الى عثرات الاسئلة التي سيجيب عليها المؤرخون . المهم 
الان البحث عن حل لششسكلة الديموقراطية في مصر استجاية لاعلان وجودها 
الذي جاء من قمة السلطة يوم ١١‏ نوغمبر 1991 . 
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تعفيل السستور : 


6 هل لا بد من تعديل الدستور 1. . هذا يتوقف على ما نهتدىي 
ايه لحل مشكلة الديموقراطية في مصر العربية . وحين ذدتدي السى 
الحل المحيح فنجد أنه يقتضي قعديل الدستور فلا بد من تعديله . واذا 
وجدنا أنه يقتضي الفاء قوانين قائمة فلا بد من الفائها . أما عن القوانين 
فيمكن تعمديلها والغاؤها بسهولة . وآأما عن الدسستور فان المادة ١484‏ 
منه تقول : « لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل سادة 
او أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب 
تمديلها والاسباب الداعية لهذا التعديل فاذا كان الطلب صادرا من 
مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضاء الجلس على الاقل. 
وفي جميع الاحوال يناقشى مبدا التعديل ويصدر قراره في شانه باغلبية 
اعضائه ناذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل 
يسن سنة على هذا الرفكن واذا ؤافق يجلين: الشمب على مبيسدا 
التعديل يناقكى بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها. 
ناذا وافق على التمديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعمب 
لاستفتاه في ثسائه ٠‏ فاذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان 
لنيحة الاسستفتاء ») ,. 

ان هذه المادة تكشف عن مدى العقبات الاجرائية التي تعترض 
التعديل »© وتكاد تجمله مستحيلا اذا ما تضمن التعديل ما لا ترضى عنه 
السلطة التنفيفية القاثمة الي ينتمي اليها اكثر من ثلثي الاءضاء . ذلك 
لائنا قد نهتدي الى أن بشكلة الديموقراطية في مصر العربية أشيل واعم 
واعيق من مشكلة التنظيمات والاحزاب ؛ وألها بالتالي ‏ قد تتطلاب 
لحلها تغييرا اسساسيا في نظام الحكم يحرم السلطة القائمة من مواقعها . 
على أي حال لكل مشسكلة حل » ويكفينا في هذه المرحلة من الحديث اكتشاف 
ماهية مشكلة الديموقراطية . 


هو" 


ثانيا 


شار بخ منكلة الد يمقرا طية 


ازمة الديموقراطية قبل ١981١‏ : 


لات لايكن علدياات العول بآن نسظة "الديموعرأظية "في ابصر 
قد نشات اليوم أو هذا العام او بضعة اعوام قبله . تقطيع عمر التاريخ 
الى منوات منفصلة مستحيل القبول علميا لان التاريخ حركة تراكم 
مسستمرة . وعلى هذا نستطيع - اذا اردنا ل أن نتتبع جذور مشكلة 
الديموقراطية حتى الى بدء تاريخ مصر الحديث ولن يكون هذا الا سعردا 
لما يعرفه المإرخون من ازمات وصراعات دارت احقابا طويلة بين 
الشعب في مصر وبين المستبدين فيه من أبنائه وغير ابنائه ثم أن كثيرا 
من الاسباب لا تكشف عن نتائجها الا بعد زمن يتجاورز رؤية الذين بداوا 
توقماتهم . ولا شك في أن معيد بن محمد علي ؛ والي مصر » حين 
راى ان يقطع اوصال اخصب جزء من ارض مصر ويوزعه ابعديات على 
من يريد لم يكن يعلم آنه ينشىء النظام الذي افرخ الاقطاعيين ١‏ كبار 
ملاك الاراضي الزراعية ) منذ عهده حتى الان . اولئك الذين كانوا وا 
يزالون على راس قائمة أعداعء الديموقراطية 5 كما لا شك ضفي أن 
طلعت حرب © حين اراد أن يستفيد من الظروف الدولية التي صاحبت 
وتلت الحرب الاوروبيسة الاولى (19314---15918 ) لاستقلال 
مصر اقتصاديا »© كبا كان يعتقد » فأنثا بنك مصر وشسركاته لم يكن يعلم 
أنه يرسي قواعد النظام الذي افرخ الرأسماليين منذٌ عدده السى الان 5 
اولئك الذين كانوا وما يزالون ؛ في مصر وغير مصر ) اعداء ديموقراطية 
الثسفنب ٠.‏ وهل كان يعلم أو يتوقع أن سياتي أحد تلاميذه بت أحئكيد 
عبود ‏ فيطتيع ان يقيم الوزارات ويسقطها » ويدفع الثين نقدا 
من بيده القيام والسقوط فيكون واحدا من الذين افسدوا حكم مصر 
ورشحوها للثورة ؟. 
يكفي ان نذكر تاريخ دسستور ١159‏ © وهو اول دستور مي تاريخ 
مصر كما يقولون . انشأته لجنة من ثلاثين قال عنها معد زغلول زعيم 
الشعب انها لجئة الاثقياء . واصدره املك فؤاد عام ؟؟9؟١1‏ . وشرقه 
خرقا مثسينا عام 15 . وعطله محيد محكيود عام م؟5١‏ . والغشاه 
اسسماعيل صدقي غام .151 وعاد عام 11786 لوعطل فعليا عام 4؟ باعلان 
الاحكام العرفية ووضع مصر ‏ شسعبا وارضا ‏ في خدية الحلقفاء في 
الحرب الاوروبية الثانية (5؟1ا ١515‏ ) واهدرت احكايه اهدارا 
مشينا عام ؟111 حين فرض الوفد بقوة سلاح الانجليز » واهدرت 
احكامه اهدارا مشينا حين تآمرت احزاب الاقلية مع الملك فتولوا الحكم 
في مرحلة ما بعد الحرب » واهدرت احكامه اهدارا مشينا حين دفع 


فى 


حزب الوفد ثمن استرداده موقعه الشرعي في الحكم صلحا مع الملك . 
واهدرت احكامه أهدارا مشينا حين أقيل حزب الاغلبية من الحكم بعد 
حريق القاهرة في يناير 14819 لتأتي تلك الوزارات مقطوعة الصلة 
بالشعب ويكون آخر قرار يصدر منها هو القرار الذي أصدره مرتضى 
المراغي وزير الداخلية يوم ؟١‏ ابريل 1465 بايقاف الانتخابات . بعدها 
سقط الدسستور بثورة يوليو 1١585‏ . 

7 - ولقد كان دستور 15157 دستورأ ليبراليا يكاد يكون منسوحًا 
من الدستور البلجيكي . وفي ظله كانت الاحزاب الليبرالية مباحة : 
الحزب الوطني » حزب الوفد > حزب الاحرار الدستوريين » حزب الاتحاد» 
حزب الشعب »؛ حزب بصر الفتاة » حزب السعديين » حزب الكتلة 
الوفدية » حزب الفلاح » جبهة مصر »© ومورست في ظله قواعد 
الديموقراطية الليبرالية : ترشيحات وانتخابات ومجالس نواب ومجالس 
شيوخ ٠‏ وصحافة لكل حزب ولكل مسن يقدر . وفي خضم تلك الصراعات 
اللييرالية كانت أرادة الشضعب غائية 3 نتصد بالشمعب أغلبيته من المهيال 
والقلاحين ولا تقصد تلك الشريحة الفئيلة من المثقفين التي كانت 
ابواق الاحزاب وادوات اعلائها . الشعب الذي نتقصده لم يعرف من 
كئون الممارسة الديموقراطية الا تلك اللحظات التي تستدعيه فيها 
الدكوسات لانتخاب النواب او الشيوخ فيئتخب س في اغلب الاوقات 
واغلب الدوائر - من تريد السلطة القائية انتذائه . فلم يكن غريبا أن 
حزب الاغلبية التي لا شك فيها لم يستطع ان يحكم اكثر من بضع سنوات 
متقطعة اغلبها في آخر اياهمه وبعد ان تصالح مع الملك أيضا . 

غلما أن قامت ثورة 9 يوليو 11017 جاءت دليلا حاسيا على فشال, 
الحياة الديموقراطية الليبرالية السابقة عليها . ويكاد يجمع كل اساتذة 
القانون العام في مصر على أن فشسل الديموقراطية الليبرالية في عهد ما 
قبل الثورة كان احد اسسباب قيامها وآن اختلفوا في اسباب الفكال 
ذاته . ولكتهم جميعا يذكرون واقعة تاريخية يعرفها الجميم وان كانت 
قلة من الناس تعرف علاقتها بقضية الليبرالية . تلك الواقمة هي أن 
الذي قام بالشورة هو تنظيم الضباط الاحرار في القوات المسلحة . 
يتولون لان ١‏ الشعب اعزل من القوة المادية التي يمكن عن طريقها وحدها 
وضع الامور في نصابها 6 ( الدكتور عبد الفتاح ساير داير ‏ القانون 
الدستوري س صفحة ٠ ) 55١‏ او « لان الجبهة المدنية لا تستطيع القيام 
بمثل هذه الثورة لافتقارها الى الاسلحة والعتاد 4 ( الدكتور يصطفى 
ابو زيد . الدستور المصري ‏ صفحة ؟.1 ) . او 8 لان الضغط على 
صاحب التاج يحدث في البلاد المريقة في الدييوقراطية بواسطة الشعب 
او ممثليسه بينما تم الضغط في مصر من طريق الجيقى ؛ ( الدكتور 
سيد صبري ‏ مقال في جريدة الاهرام ‏ ا9؟ يوليو 1١١85‏ )... 
الى آأخره . 
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17 ليمنى السؤال الذي نطرحه ؛ لماذا قامت ثورة ؟58 ١‏ 5؟.. 
السؤال المطروح هنا هو : لماذا ؛ مع اعتراف الجميع بمبررات الثورة » 
لماذا قامتث بوا جماعة من ضباط القوات المسلحة ولم يقم بها الشدعمب 
نفسه ؟.. ان كثيرا ممن عادوا الثورة وممن ايدوها أيضا يأخذون عليها 
أن الذين قاموا بها جماعة من الصسكريين لم يعرفهم الشعب من قبل 
ولم يكونوا مستندين الى تنظيم شعبي أو حرزب ؟.. فليكن . من 
المسئول ؟ الملك ؟.. لقد قامت الثورة ضد الملك ومن ضباط اقسموا 
يمين الولاء لجلالته . الاحتلال ؟ لقد قامت الثورة والاحتلال قائم وقامت 
لتنهيه . الاحزاب 5 لقد قايت الثورة ونجحت بدون حزب والفت 
الاحزاب . المسئول هو ذلك النظام الذي حرم الشعب من امكانيات 
الثورة فلم يبق الا المسكريون ليثورا . هو ذلك النظام الذي حرم 
الشمب من تكوين احزابه الثورية فلم يجد المسكريون حزبا ثوريا 
يستندون ألييه في ثورتهم . هو ذلك النظام الذي فشل في أن يمكن 
الشسعب من خلال التربية الديموقراطية والمشاركة الفعلية » من ان يمتلك 
المقدرة على ردع الذين لم. يستجيبوا لارادقه . ان مجرد ان يصل شعب 
مصر الذي ثار عام 18875 ووضع لنئسسه آرقى دسساتير العالم وقتئسذ 
تحت قيادة عرابي »© وثار عام ١41١‏ وواجه جيوشش الاحتلال والشرطة 
وهي تحت قيادة الانجليز وهو بدون عتاد © والذي حمل زعيميه الى 
الحكم بالرغم من الاحتلال والملك وصنيعته أحمد زيور عام ١1651‏ »© 
نقول أن مجرد ان يصل شسعب مصر في ظل دسمتور 1157 الليبرالي » 
ويمد ثلاثين عاما من الممارسة الى درجة من العجز تيح لاعدائه ياهدار 
مستوره واقصاء حزيه ثم تحول دون أن يفرض هو ارادته دستوريا أو 
بثورة شعبية فلا يقوم بالثورة التي توافرت أسبابها الا نفر من القوات 
المسلحة هو الدليل الحاسم على نشل الديموقراطية الليبرالية . 


والغريب في الامر آن اقطاب النظام الليبرالي الفاثقل كانوا 
يتوقعون من الثورة التى هدمته ان تعيد تسليم مصر اليهم لينشئوه 
من جديد . وما يزال بعض الذين وقفوا فكرا وحركة عند تلك المرحلسة 
يرددون غضبهم على الثورة لانها لم تسلم الحكم لحزب الوقد الذي 
نشل في قيادة الشعب حتى اضطر المسكريون ‏ او اتيحت لهم 
الفرصة ‏ لكي يحلوا محله في الثورة - وينسى كل هؤلاء ان العيب 
لم يكن في الاشخاص » وأنه من التفاهة والسفاهة اتهام الجيل الذي 
نجر وقاد ثورة 1111 بأنهم كانوا المسئولين عن فشل نظام فاشل 
اصلا . لقد قاد معركة الشعب في ظل دستور 1559 واحد مسن اطزر 
واصلب واكثر المصريسين وطنية هو المقفور له مصصطقى التحانن »© 
فهل من بين الذين يسودون الان صنحات الصحف من يعتقد ان لو 
كانت الثورة قد وضعته في زعاية الوند ثم سلمته الحكم سيكون اطهر 


لف 


واصلب واكثر وطنية من مصطفى التحاس * العيب في النظام اللييرالى 
ذاته . وكما ان اي ليس حلادا بالطبيعة للفلاحين ولكته ا 
اقطاعيا ‏ لا بد له من ان يجلدهم » وكيا أن الراسمالي ليس مستغلا 
بطيقة ولكئهة ليبقى رأسسماليا ‏ لا بد له من أن يستقل الثاسن : قان 
لثييرالي ليس عدوا للشعب , بطيعة.ولكتة د ليضكل: الى السلطلة أو بيقن 
فيها ‏ لا بد له من أن يجرد الشعب من آية سطلطة . وعنديا يجارد 
الذمعب »2 اي ثعب » من أى بلطة ويحرم من ممارن.تها ينخلي_دف 
ديموةراطيا ويبقى على هامشش الحياة السياسية ويصح شعيا 
"مد.تأنسا» لوحوثى السلطة الذين يتقاتلون من اجل حكمه والتحكم فبه . 

لماذا تكون اللييرالية فاشلة ديموقراطيا الى هذا الحد ؟ 

4 اأولا وقبل كل شيء لا بد من التأكيد على أنه ما دام اليُسفتف 
عاجزا ‏ ماديا س عن الاجتماع ممسا والانعقاد المستمر ليحكم نفييه 
بئفسه © اي ليتخذ القرارات التشريعية والتنفيذية ويفصل آيضا فسي 
المنازعات » فلا بد للديموقراطية من الاننخابات ومجالس النواب والقصل 

بين السلطات والرقابة المتبادقة . بينها او التعاون المتبادل ثم الرجوع 
الى أن القن دوريا في انتخابات عامة وسرية . ان هذا النظام الذي 
ابتكرته البورجوازية للقضاء على اسمتبداد الملوك والذي كان يطيب 
لبعض الماركسيين ادانته لانه من ابتكار البورجوازية ما يزال حتى 
الان هو الصيغة الممكنة لادارة الدولة ديموقراطيا . ما دامت ممارسة 
الديمنوقراطية المباكرة مستهيلة لاعتبارات مادية »2 وفي حدود هذه 
الاستحالة ؛ لا بديل عن الاستيداد الفردي الا الديموتراطية غير المباثرة» 
وقديما قال جان جاك روسو فيلسوف الديموقراطية الماشرة واكبر 
دعاتها : ١‏ اذا أخذنا تعبير الديموقراطية بمعناه الدقيق فان الديموقراطية 
الحقيقية لم توجد ابدا ولن توجد » . وقال ؛ « لو كان هناك شعب من 
الالدة لحكم نفسه بطريتة ديموقراطية . فهذا النوع من الحكم الذي 
بلغ حد الكيال لا يصلح للبشر » ( العتد الاجتماعي ) . 

ولكن اذا كان هذا النظام لا يسمح للشعب بان يحكم ثفيه بنفسه 
نعلى اي وجه نسميه دييوقراطيا ؟ نسبيه ديموقراطيا في الحدود 
وبالقدر الذي يعبر به تشبريعيا وتنفيئيا ‏ عن ارادة الشعب . 
فهو ليس ديموقراطيا بذاته وليس غير ديموتراطي بذاته ولكنه اداة 
حكم »؛ ان كانت في يد الفعب خاضمة لارادتة فهي اداة مماريسة 
الشفعب ديموقراطيته ؛ وان تمردت عليه ابتداء أو بعد أن خلقها » فكما 
قال المغفور له الدكتور عثمان خليل العبيد الاسيبق لكلية حقوق 
القاهرة واستاذ القانون الدستوري : « لقد اجمع الفقهاء الدستوريون 
على ان اسوا مظاهر الاسستبداد هو الذي يأتي عن طريق مظاهر تمثيلية 
او نيابية واأنه استبيداد سعسول يستبد بالشعب باسم الشعب » 
( الجلسة العاشر © يوم ٠١‏ ديسمير 115١‏ 4 من جليمات اللجنة 
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التحضيرية ) . 

ما هو الضمان : اذن »2 لكي يكون نظام الحكم ديموقر اطبا ؟ 

4 نستيعد قورا نوايا الحكام واشخاصهم فلا يوجد نظام يقوم 
عان نوايا الحكادء وامزحتيم اق هبفائيم الذافة + نكم المكر كحرف 
- فقط - وظائف ذات حدود بدفع الشسعب لمن يشغلها 'جرا مقتطعا 
من قوته لكي يؤديها فى حدودها . ومن هنا كان وجود دستور يحدد 
تلك الوظائف وحدودها اول شروط المجتمع المنظم ١‏ الدولة ) . وكسان 
احترام الحكام للدمتور والتزام احكامه اول شسروط قيام الديموقراطية . 
فاذا استقر الدستور واصبح المجتمع منظما يثور السؤال عما اذا كان 
الذسقوز او:اي آجراء آخر ديموقراطيا ام غير ديموقراطى ٠-واللقياس‏ 
الوحيد لمعرفة الاجابة الصحيحة هو ما يبيحه الدستور ذاته مسن مجال 
لابقاء ارادة الشعب نائذة فى مواجرة السلطة .. فان كان مرجم الامر 
في البداية او النهاية الى الشمعب فهو دستور ديموقراطي وان كان 
مرجعه في البداية أو النهاية الى السلطة فهو دستور استبدادي . 
وهكذا نعرف ان الاستبداد قد يكون مقننا في دستور وقوائين وهذه هي 
الدبكتاتورية التي تفترق عن الاستبداد ؛ او الطفيان ؛ بأئها 'ستب_داد 
أو طغيان منظم له دستوره وقوانينه ونوابه والتخاباته واحزايه ايضا . 

أما الدساتير الاستبدادية ١‏ الديكتاتورية ) فلا سبيل الى التخلص 
منها الا بأن يفرضص الشسعب ارادته ويسسقطها بكل وسيلة ممكنة . وكل 
وسيلة ممكنة هنا هي وسيلة مشروعة ٠‏ لان الديكتاتورية هي في الاصل 
غير مشروعة ولبست مصدرا! للشرعية فاسقاطها مشروع ولو بالثورة . 
ومصدر شرعية الثورة ضد الديكتاتورية هو تحرير الشعب مسن القهر 
أي الديموتراطية كغاية . اما استبدال دستور استبدادي بدستور 
استبدادي »© أو اسقاط ديكتاتورية لاقابة ديكتاتورية بديلة هدو انقلاب 
يقع في قمة السلطة ولا علاقة له بالشمعب او الديموقراطية . 

واما الدساتير الديموقراطية فانها تضع أمر الحكم بين ايدي 
الشعب لا اكثر ولا أقل . ويتوقف مصير الديموقراطية بعد هذا على 
مقدرة الشعب على ممارية حقوقه الدستورية . 


وهكذا نرى انه سواء كان نظام الحكم ديكتاتوريا او ديموقراطيا » 
فان الوجود الفعملي للديموقراطية في آي مجتيع يتوقف على الشعب 
ذاته أي على مقدرته الفعلية على ممارسة الثورة ضد الديكتاتورية او 
مقدرته الفعلية على ممارمة الديموقراطية التي اباحها الدستور ضد 
النزوع الاستبدادي للسلطة . ومن هنا يركز كل الديموقراطيين على 
حرية الشعب في الممارسة الفملية » خارج اجهزة السلطة فيريطون بين 
الديموقاطية » وجودا وعدما » وبين حرية الراي المام وحرية الصحافة 
وحرية الاجتماع وحرية الانتقال وحرية تكوين الجيمعيات او الاحزاب . 


+ 


أي يعلقون وجود الديموقراطية » لا على مجرد اقرارها في الدساتير 
ولكن ‏ أايضا - على مدى ما يسهم به الشعب فعلا من نششاط لطرح 
مشكلاته بحرية واقتراح الحلول لرا والعمل القادر على حمل السلطة » 
بكل فروعها » على تنفيذ تلك الحلول © او ما يسمى في بعضن الكتايات 
السياسية بالجدل الاجتماعي . هذا سع ملحوظة لازمة ؛ آن كل هذا 
النشاط الذي يعلقون مصير الديموقراطية عليه يتم خارج نطاق أجهزة 
الحكم المعروفة في النظام الليبرالي ( السلطة التشريعية ‏ السلطة 
التنفيذية ‏ السلطة القضائية ) . فحرية الراي العام هي حرية ابداء 
الراي خارج المتابر الدستورية ٠‏ وحرية السحافة هي حرية الكتابة 
والنشر في صحف غير الجريدة الرسمية ونشرات الاعلام الحكومي . 
وحرية الاجتماع هي حرية اجتماع المواطئين خارج البرلمانات واللجسان 
الحكومية . وحرية الاحزاب هي حرية الجماهير في أن تنشىء لها 
منظهات سياسية تختار مبادئها وبرامجها واسماءها واعشاءها بدون 
تدخل من السلطة . حتى الممارضة البرلمانية التي يعتبرها الليبراليون 
ضرورة حيوية للديموقراطية هي الاخرى غريبة عن بنطيق النظما 
اللييرالي . فطبقا للديموقراطية اللييرالية تكون الاغلبية ل وحدها م 
هي ممثلة الامة والمعبرة عن الشعب كله وبااتالي ‏ طبقا لها ايضا ‏ 
لا تكون الاقلية ممثلة للامة ولا تعبر عن الشعب . 

الخلاصة أن مشكلة الديموقراطية تتبلور في النهاية لتكون مشكلة 
حرية الشمعب وليس مشكلة نظام الحكم . الشقعب المتحرر يفرضى أرادته 
ويحطم الستبدين وانظيتهم . والشعب الهر يبارسسن الديموقراطية 
ويلزم الحاكيين احترام ارادته . لان الشعب الحر قادر دائيا على 
الثفورة كجزاء نهائي لرد الاعتداء على حريته . وهذا يوصلئا الى 
جوهر مشكلة الديموتراطية الليبرالية او جوهر مشكلة الديموقراطية 
تل عام ١58685‏ . 

ل هل كان دستور 1579 يحول ؛ باحكامه » دون أن ييارس 
الذشعب في مصر الديموتراطية 9.. وكانت فيه بعض الاحكام الاستبدادية 
ولكنه لم يكون يحول بين الشعب وممارسة الديموقراطية . بل لم يكن 
يحول دون الفاء الاحكام الاستبدادية التي تضمئها الدستور حفاظا على 
امتيازات الملكية . واذا كنا قد قلنا أنه دستور ليبرالي فلا ييكن 
لاي احد ان يتهم الليبرالية بالتقصير في سرد الحريات « الطبيعية » 
ورصها في المساتير لان الليبرالية ضد التدخل في حياة الافراد من حيث 
المبدا . من آين اذن تجىء ازمة الديموقراعلية الليبرالية ومن اين جساءت 
ازمة الديموقراطية في ظل دستور 1157 1أ.. من ان ثسمب مصر الذي 
اقر له دستوره بكل الحريات الليبرالية لم يكن حرا في الواقع فلم 
يستطم ان يردع الملك او احزاب الاقلية وأن يحمي حزب الاغلبية . 
لم.يكن حرا في الواقع فلم يسقطع ان يشعل ثورته الى ان اشملها 


الملا 


لهجزءمن ابنائه من الضباط . ثم نواجه الموقف كله بالسؤال : 
ماذا وكيف لم يكن شعب مصر حرا في الواقع بالرغم من اقرار 
الدستور له بالحرية ؟.. 

هذا هو السؤال الذي لا يريد الليبراليون لا طرحه ولا الاجابة 
عليه . ويديرون الحوار دائما الى حيث لا خلاف : حرية الصحافة» 
حرية الاجتماع » حرية الاحزاب ؛: حرية المعارضة .. الى آخره . ومن 
الذي انكر ان كال هذا كان موجودا قبل ؟نؤةا ؟ ولكن من الذي يستطيم 
ان ينكر أن حزب الاغلبية لم يحكم على الوجه الذي يريده الشعب قيبنل 
6 5.. ومن الذي يستطيع أن يثكر أن الشعب لم يفرض ارادته 
ولا فرض حزبه ولا قام بثورته حتى عام ؟56١‏ 1.. 

لنواجه اذن هذا السؤال بدون لف ودوران ' لماذا وكيف لم يكن 
شعب بصر حرا في الواقع بالرفم من اقرار الدستور له بالحرية ؟.. 

١‏ الجواب القريب الى ذهن الذين يريدون أن يكونوا هم 
ابرياء هو ادانة الشعب نفسه . لقد كان شعبا حرا لم يينئعه من ممارسية 
الديموقراطية ولكنه كان شعبا متخلفا علما ووعيا » وفي بعض الاوقات 
يقولون اخلاقا . فقد كان ينتخب احزاب الاتلية بذات الاغلبية التي 
ينتخب بها حزب الوفد » ولم يضطر حزب الوفد الى التصالح مع المللك 
الا بعد أن جرب كيف قضى سنين طويلة مبعدا عن.حقه الشرعي في 
الحكم بدون ان يتحرك الشعب لفرض ارادته وحمل حزبه الى الحكم ٠‏ 
حتى اعضاؤه من كبار الملاك وكبار الراسماليين قد كفوا أيديهمى عن 
تبويله ل وهو خارج الحكم ‏ حتى كاد يفلس فاضطر ل حين عاد 
الى الحكم ‏ الي أن يبيع لمن يثشاء رتب الباشوية والبكوية مقايل 
مبالمغ طائلة ليملا خزانته . هذا الجواب يريد أن يدافع عن القيادات 
الليير الية ويتهم الشعب . ويمكن ان تكتثشف المفالطة فيه اذا تذكرنا 
ه! فعله الشعب لفرضى قيادته عام ١4156‏ . وأنه حين تفشجمت التيادة 
أو أاحرجت مالغت معاهدة ١575‏ وطلشدت من العاملين في معسكرات 
الجيش الانجليزي المحتل ترك اعمالهم ©» ترك اكثر من تسعين الف 
عامل مصري عملهم فورا وقبل ان يعرفوا الى أين يذهبون بعد ذلك . 
وأنه حين فوجىء بجماعة من الضباط لم يكن يمرفهم يثورون من اجله 
يوم 8" يوليو 1985 لم يتردد في تأيبدهم . ومم ذلك فلا بد ين 
الاعتراف بأن أغلبية شقصنا كانت متخلفة ديموقراطيا . والكقعوب ‏ كيبا 
يقول الاستاذ بوردو عن الشعب الفرنسي نفسه ل اقدر على الثورة 
والبطولة منها على مسارسة الطقويسن المعقدة التي تستوجبها 
الديموقراطية الليبرالية من اول معرفة تاريخ الميلاد » والمبادرة الى 
القيد في جداول الانتخاب في المواعيد المحددة © وتوفير شصروط القيد » 
والاحتفاظ بالبطاقات » ثم تتبع النشاط السياسي العام » والتمييز بين 
الاتجاهات الحزبية » والافلات من التضليل الدعائي والاقبال على 


و 


الاقنراع والاختيار بين المرشحين طبقا لمبادئهم . والمحافظة على السرية») 
وحماية الديموقراطية من التدخل والتزييف ومراقبة الئواب والاحزاب .. 
الى آخره ٠.‏ نعم كانت أغلبية شعبينا متخلفة ديموقراطيا ٠‏ ومع ذلك فان 
هذه حجة داحضة لتيرير الاستبداد »© لان الحل الوحيد لمشكلة التخلف 
الديموقراطي هو التوعية الديموقراطية وهذا واجب القيادات 2» شم 
الممارية الديموقراطية ثم مزيد من الممارسات الديموقراطية ليستطيع 
الشعب من خلال العلم والممارسة تخطي تخلفه . اذا كان هذا هو 
الحل الوحيد فان البديل الوحيد هو فرض الوصاية على الشسعب بحجة 
قصوره أي الديكتانتورية . 

لم6 

الم يخطر ببال الليبر اليين أنه اذا كانت الديموقراطية الليبرالية 
تتطلب شسمبا متقدما ديموقراطيا »© فأنها قد لا تكون اصلح نظم الممارمة 
لشعب متخلف ديموقراطيا ؟ ان لم يكن يخطر على بالهم فسنحدثهم عنه 
فيما بعد لنبقى الان في حدود السؤال . لماذا وكيف لم يكن شعب مصر 
حرا في الواقع بالرغم من اقرار الدستور له بالحرية ؟ 


لض 


ديكتاتورية الراسماقية : 


91> الجواب الصحيم هو أن الشعب في مصر لم يكن « قادرا 2 
على مماربسة الدييوقراطية لا بالقدر الذي يؤهله وعيه الدييوتراطي 
ولا بالتدر الذي يسمح به الدستور . لاذا ؟.. لان اللببرالية قبل أن 
تكون نظاما للحكم هي نظام اقتصادي يسمونه الراسمالية . القاتون 
الاساسي للنظام الليبرالي » في الحكم وفي الاقتصاد هو «١‏ الناضة 
الحرة » . المنافسة الحرة بين الاراء لاقناع الافراد والمناتقشة الحرة 
بين الاقراد لتشكيل الاحزاب والمنائسسة الحرة بين الاحزاب للوصول الى 
الحكم . هذا على المستوى السياسي . أما على المستوى الاقتصادي 
المنائشة الجرة :بين الناس للوصول الى.«الرنخ والتافقسة العزة فيا 
بين الرابحين للوصول الى الاحتكار .. في مواجهة المنافئسة الحرة بين 
العمال في الحصول على عمل . المجتمع الليبرالي سوق للمال والبشر 
تحكمها النافسة ويفوز فيها الاقوى اقتصاديا . هذا اذا اردتم » أما اذا 
اردنا هالمجتيم الليبرالي غابة فيها اشياء رقيقة وجميلة كالزهور 
والمصافير الملونة ولكن لا يعيش سسكانها الا على جئث سسكانها ؛ والبقاء 
للاقوى . والترجمة الدستورية والتشريعية للنظام الليبرالي هو عدم 
تدخل الدولة في الاقتصاد : حرية التملك »؛ حرية التصرف »؛ حرية 
التعاقد .. وليفتني من يغتنئي وليمت جوعا من يمهت و« كل واحد 
وقطارته »© . وعدم تدخل الدولة في السياسة : حرية الراي » حرية 
الصحافة » حرية الاحزاب » حرية الترشيم » حرية الانتخاب » . « وكل 
واحد ومقدرته » . في النظام الليبرالي لكل شخص ان يتملك حتى لقمة 
العيشى . ولكل صسخص أن يتصرف فيما يمتلك ولكن لا احد يضمن له 
الا يفين . ولكل فخص ان يتعاقد ولكن : القانون لا يحمي المففلين ») ) 
ولكل فبقس: ان يعيل ولكن .لا اه يضين: له العبل اق 'البذاء كينة .. 
وفي النظام اللييرالي لكل شخص حرية الراي ولكن لا يضمن له احد 
وسسائل المعرفة التي يكون منا رأيه » ولكل شسخص حرية اصدار الصحف 
ولكن لا احد يضمن له المقدرة المالية على اصدارها ؛ ولكل جماعة أن 
تشكل حزبا ولكن لا احد يضين لها فرصة متكافئة في منافسة بقيسة 
الاحزاب » ولكل شخص حق الترشيح ولكن لا احد يضمن له حرية 
الناخبين » ولكل شخص حرية الانتخاب ولكن لا أحد يضمن له حرية 
مراقبة ومقابعة من انتخبه أو سحب الثقة بسه . 

؟؟ ل وهما ‏ الديموقراطية الليبرالية والاقتصاد اللييرالي 
١‏ الرأسمالية ) ل وجهان لعيلة واحدة لا ينفصلان لانهما اثران لقانون 


يف 


واحد هو المنائسة الحرة . فحيث يكون النظام راسماليا لا يمكن أن تقوم 
الا ديموقراطية ليبرالية . وحيث نجد الديموقراطية الليبرالية لا بد أن 
يكون النظام الاتتصادي رأسسماليا 6 ولا يستطيم احد أن يفصل بينهيا . 
ولما كانت حركة التطور الاجتماعي فر ثابتة وبالتالي تتداخل معالم نظم 
مختلفة في مراحل التحول من نظام .الى نظام فان الانتباه السى الاتجاه 
المام يكون اجدى من التوقف عند المفردات المختلطة . فعنديا يكون 
الاتجاه العام اقتصاديا الى الراسمالية لا بد ان يصاحب المبادرات 
الراسمالية مبادرات ليبرالية ليكتمل النظام الليبرالي اقتصادا وسياسة 
في مرحلة لاحقة . هي حين انه عندما يكون الاتجاه العام اقتصاديا الى 
الاشستراكية لا بد أن يصاحب مبادرات التحول الاشتراكي ميائرات 
تحول عن الديموقراطية الليبرالية ٠‏ ومن هنا ندرك الخطأ الجسيم الذي 
يقع فيه اولئك الذين تجذب انتباههم الجزئيات المرحلية فيسلخونها من 
اتهاهة المجتمع كله ٠‏ يحسبون مثلا أن تأميم بعض اللمؤيسات في 
نطاق ثمو النظام الراسمالي اجراء استراكيا ٠.‏ او يحسبون اباحسة 
الاحزاب في نطاق اتجاه راسمالي ديموقراطية سعبية . 

العبرة في دراسسة وتتييم اي نظام هو باكتشضاف. قانونه الاساسي 
الذي يضبط حركته ويحدد اتجاهه . 

15>" أيا ما كان الامر فان النظام الذي كان يسود مصر قبل 
كان ليبراليا سياسيا واقتصاديا . في هذا النظام كانت للمصريين 
حقوق سياسية وفيرة ( الجائب السياسي ) ولكنهم كانوا مجردين من 
المقدرة الفعلية على استعمالوا بفعل الرأسمالية السائدة ( الجائب 
الاتتصادي ) . ذلك لان القانون الاساسي للنظام كله » وهو المنائسة 
الحرة » كان ببيح لكل شخص ان نيكسب بعركة الديميوقراطية كما 
يشاء . فكانت المقدرة الاتتصادية تلمب الدور الحاسم ‏ بعد استتقاذ 
كل طاقاتٍ الطقوس الشسكلية ‏ لتحديد من يحكم ولمن ارادة التشريع 
والتلفيذ . ففي التمة لا يرشم نفسه للانتخابات الا القادرون ماليا ) 
كان يشترط في اعضاء مجلس الشيوخ ان يكونوا من ببن « الموزراء ؛ 
الممثلين الدبلوماسيسين »© رؤنساء مجلس النواب »© وكلاء الوزارات » 
رؤساء وستكقاري محكية الايستئناف أو آية محكية اخرى من درحتها 
أو اعلى ئها » النواب العموميون » ثقباء الحامين » موظفي الحكومة 
من درجة مكير عام فصاعدا سواء في ذلك الحاليون والسابقون » كبار 
العلماء والرؤساه الروحيين ؛ كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لسواء 
نصاعدا »2 النواب الذين قضوا مدتين في النيابة ؛ الملاك الذين يؤدون 
ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها في العام ( حوالي ١8.٠.‏ يسمر 
الميلة الحالي ) »؛ من لا بقل دَخُلهم السنئوي عن الف وخيسيائة جنيها 
١‏ ...18 جنيها بسعر العملة الحالي ) من المشتغلين بالاممال المالية 
او التجارية او الصناعية أو بالمهن الحرة » ! المادة 4// من دستور 29 ) , 


نا 


ابا النواب فكان يشترط للترشيح دفع أمانة ١6.‏ جنيها ١‏ حوالي ١6..‏ 
بالسعر الحالي ) ( المادة مه من قانون الانتخاب ) . وقد اشترط ه ذا 
المبلم عمدا لقصر الترشيح على القادرين ماليا ٠.‏ فقد كان الاتحاه الاول 
عند وضع قانون الانتخاب الى اشتراط ان يكون المرشح من سن كبار 
الملاك او ذوي الدخول الكبيرة فلما لم يؤخذ بهذا الاتجاه اشترط أن يدهم 
امانة كانت في وقترا جسيبة ( عبد السلام ذهني ووايت ابرأهيم سس 
القائون الديستوري ‏ صفحة 176 ) . 

هذا في القمة »6 أما في القاع حيث يتبع الشعب ‏ اغلبية الشعب 
التي يحتكم اليها المتنافسون ‏ فان الثهب كان مرتبطا بابعائه ل منذ 
البداية ل بالمسيطرين عليه اقتصاديا القادرين على وصل الارزاق 
وتقطعها . كان الفلاحون اقنانا او في مرتبة الاقنان بالنسبة ل لاك 
الاراضي . فحرية الارادوة ©» او حرية التعاقد ‏ ذلك الطوطم المقدس 
ليبراليا ‏ كانت تعني أن الفلاحة » مزارعة أو ايجار © كانت خاضعة 
خُضوعا تايا في انعقادها واستمرارها وانهاثها وسعرها لارادة مالك 
الارض وحده ٠‏ واسعار المحاصيل كانت خاضعة خضوعا تايا لمشاربات 
الراسماليسين في السوق ٠‏ وفي المتاجر والمصائع كان عقد العيل خاضما 

خضوعا تاما في انعقاده واستمراره وانهائه وقيمة الاجر فيه والجزاءات 
التي تقتطم منه لمالك المتجر أو المصنع وحده »2 وكانت النخاسة المقنمعة 
التي يسمونها « توريد الانفار » سوقا رائجة من قرط البطالة وقيها يبيع 
المصريون انفسهم بابخس الاثبان لكي يعيشوا » ويدفعون من الثمن 
البخس قدرا معلوما لمن يجد لهم العمل او يضمن لم الاستمرار فنيه. 
وكان بطلوبا من كل هؤلاء الاقنان الاجراء الماطليسن أن يسستعملوا 
حتوتهسم السياسيسة وأن ينافسوا فيرهم في سسبساق الديموقراطية 
الليبرالية ٠‏ ولم يكن ذلك ممكنا كان اجدى علبهم » واكثر واقعية » ان 
يبيعوا حرياتهم السياسية إن يشتريها » أو أن يتنازلوا عنها في مقابل 
الاستمرار في الحياة . ولقد كانوا ‏ كما لا شك يذكر كل ألذين عاصروا 
نلك المرحلة ‏ يبيمونها او يتنازلون عنها مفقة واحدة لكل عائلة في كل 
قرية © وسيطها رئيس المائلة او عمدة ألترية ليكسب هو أيضسا . 
قال جان جاك روسو منذ قرنين ل قيل أن يعرف أحد الاقتراكية ‏ 
الفنى الفاحثى والفقر المدقم متلازمان وعندما يوجدان في مجتمع ما 0 
تباع فيه الحرية وتشترى ؛ يبيعها الفقراء و يشتريها الاغنياء . ولم يلم 
روسو احدا ولكنه نقد النظام . فاذا ل الاغنياه طفاة فانه يسمي 
الفتراء اعوان الطفاة لان الاولين يشترون الحرية والاخرين يبيعونها . 
وبعد قرئين من روسو يقول الاستاذ بوردو استاذ العلوم السياسية ٍ 
جابعة باريس ‏ وهو ليس اشتراكيا ‏ في كتابه « الديموقراطية » : 
« مااهمية أن يكون الانسان حرا في تفكيره اذاكان تعبيره عن هذا الفكر 
يعرضه للاضطهاد الاجتماعي وان يكون حرا في رفض شروط العمل 
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اذا كان وضعه الاقتصادى يرغمه على قبولها » © فنضيف من عنتنا ©» 
ما أهمية الحرية السياسية اذا كان الانسان عاجزا اقتصاديا من 
ممارستها 3.. 

ولقد كان قفعب مصر - اغلبية قشعب مصر ‏ قبل ثورة ؟6وا 
عاجزا اقتصاديا عن الممارية الفعلية لارادته لانه كان حرا سياسيا متهورا 
اقنصاديا بحكم تبعيته الاقتصادية لملاك الاراضي والراسياليين . ولا 
ذنب في هذا للسادة أو للعبيد انما هو ذنب النظام فحيث يوجد سادة لابد 
من وجود عبيد . ولا عيب مي الحرية السياسية ولكن العيب 
في العبودية الاقتصادية » فحيث لا يكون الانسان حرا اقتصاديا لا يستطيع 
ان بمارس حريته السياسية ؛ نتبقي جملا منمقة في الدسائير » وهكذا 
كانت في دستور 195279 . 

وما بينالقمة والقاع كان أصدار التحديباكا وفن لك يدر المنف 
الا القامرون ماليا » وكانت حرية الكتابة مباحة ولكن لم يكن ينشر الا ما 
يرضى عنه ملاك الصحف » وكان تأسيس الاحزاب الليبرالية مباحا ولكن 
لم تكن الاحزاب مؤثرة الا بقدر ما تملك من مال لتكون لها الدور والصحف 
ووسائل الانتقال والاتصال والدماية والاجتماع . وكانت حرية الاعتقاد 
مباحة ولكن لم يكن قادرا على الاتصال بالشعب ونشر العقائد والدعوة 
لها آلا القادرون اقتصاديا . 
ل 0 1/5 سباسيا واقتصاديا ٠‏ 
تلك هي ازمة الديموقراطية الليبرالية . تمئح الحرية سيابيا 
5 اقتصاديا ٠‏ وتلك كانت ازمة ارد الي ون 561 )2 حيثك 
لم يكن ثمة فهر سياسي بالدرجة التي تشل الشسعمب من الحركة لفرض 
ارادته ولكن كان ثمة قهر اقتصادي يتحكم في حركة الشعب الى حيث يريد 
المستبدون به اقتصاديا من اقطاعيين ورأسماليين وجماعة من الثقفين » 
الذين يعبدون الديموقراطية كلمة ؛ والبيروقراطيين الذين يخدمون السادة 
ويؤدون عنهم الجانب القذر من العملية كلها : التبرير الفكري والتئلفيذ 
النعلي ٠‏ ومع عجز الشعب كان لابد من ان تحضر للثورة قطاعات الشعب 
الاكثر تحررا © الطلبة وبعضصس المهنيين وخاصة المحامين » وان يدبر لها 
ويفجرها اكثرهم وعيا ومقدرة على الفعل ونعني بهم المثقفين الثوريين 
من شباط القوات المسلحة . 

5 - أن كل هذا ما تم © ولا يتم بين يوم وليلة . وقد بدا النظام 
الليبرالي في مصر عام 149 ولم تقم الثورة الا عام 1585 »2 وماتم كل 
هذا ولا يتم طفرة مفاجئة بل هي معاناة طويلة تراكمت احداث استبدادها 
وتراكمت جِزئيات التمرد على الاستبداد حنى وصلت ديكتاتورية الراسمالية 
ذروتها فوصلت قوة الثورة ذروتها ٠.‏ ومن رهم النظام الذي كان سائدا 
قبل 1569 بكل خصائصه ولدت ثورة 158687 بكل خصائصها ٠‏ وكيا فرح 
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شسعب مصر بيولد الام عام 115 فرح بيولودها عام 1165 . اذ يما 
بينهما ذاق شمعب مصر آلام خيبة الامل واكتشف زيف الوعود الليبرالية 
وكانت تجربة عظيمة في حياته الطويلة ٠.‏ فهل نهدرها لنبدا من جديد ؟ 

17" - يحتجون عادة بالنظم الاوروبية الليبرالية ( سياسيا 
واقتصاديا ) في شممال أمريكا وغرب أوروبا . ويقولون أن الديموقراطية 
اللببرالية عاشست هناك وما تزال تعيش © وتقدس نظامها حتى أضطرت 
الاحزاب الماركسية الى ان تطرح الظرياتها في ديكتاتورية البزوليتاريا 
والثورة وان تقبل المباراة الديموقراطية وتحتكم آلى صناديق الاقتراع » 
مم أن النظام الراسمالي ما يزال سائدا ايضا ٠‏ ولم تقم كورات لا من 
التوات المسلحة ولا من غير القوات المسلحة ؛ فلماذا نسند الى الليبرالية 
سياسيا واقتصاديا ازمة الديموقراطية في مصر ‏ قبل 16867 ؛ ونحيلها 
مسؤولية ئورة الضباط ونكاد ننئذر بثورة ممائلة جزاء على الردة الى 
اللييرالية ؟ 

لان الثل المصري يقول آن الفقير « يجري على لقمة عيششه » »2 أما 
المثل الفرنسي امقابل فيقول ان الفقر « يجري على قطعة بنتيكة »© . 
هذه صيفة للتعبير عن الفيظ . ثم نقول لان شعوب أورويا الغربية 
وامريكا الشمالية بعد أن اسستئزفت ثروات العالم كله » ومنه بلادنا ») 
طوال خمسسة قرون أصبحت الان تتصارع في مستوى الرخاء على مزيد 
من الرخاء الذي تتيحه الثروات المتراكية تاريخيا ٠.‏ هناك قد بعاني قطاع 
من الكقمب قبئا في اقتسام الفائض الاقتصادي آما هنا فيجاهد الشعب 
تحت مستوى الفقر ‏ من أجل الاستمرار في الحياة . هناك يستطيع 
الميال والفلاحون ان يقتطعوا من فائض دخولهم ما يئفقون منه على 
مؤدمساتهم الديموقراطية نقابات واتحادات ونوادي وصحفا واحزابا . 
وهنا لا يملك الممال والفلاحون ما هو ضروري فليس لديهم فائض يتفقونه 
فلا يستطيعون آن ينشسئوا لانفسهم مؤسسات ديموقراطية قادرة من 
نقائات او اتحادات أو تواد أو صحف أو أاحزاب . هناك يستطيع الميال 
والقلاحون ان يضريوا عن العمل اشهرا طويلة ويستغلوا خوف اللملاك 
واصحاب العمل من الخسارة ليملوا عليهم - بقدر ‏ تحسين شروط 
العبل »© ولا يعبأون كثيرا بالماطلة لانهم ينفقون من رصيد مدخراتهم 
واعانات نقاباتهم ويحتمون بدفاع صحفهم واحزابهم . أما هنا فمن يوم 
ليوم يعيثى البشر وتحيا الاسر © لو فقد عامل عبله شهرا لجاعت أسسرته 
أشهرا » ولو نقد الفلاح قطمة من الارض يزرعها لمات جوعا ‏ أو أصبح 
مجرما ‏ انتقادا لقطعمة الخبز 5 هناك حصيلة قرون من العلم والخيرة 
والممارية وهنا بدا الملم والخيرة عام ؟؟11 . هناك اذا تمرض الشلعب 
لمزيد من القهر الاقتصادي لا يستطيع المامل او الفلاح أن يشتري صحيفته 
المفضلة أو كتابا ظهر حديثا او يقضي اجازة نهاية الاسبوع (الويك اند) . 
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وهنا لو تعرض الفعب لمزيد من التهر الاتتصادي لاصبح ف يوقف 
الخيار بين الموث أو الثورة ٠‏ فهناك لا يبيع احد حرينه السياسية ولو وجد 
المشترون لانه يستطيح الحياة وهنا يبيع حريته السياسية ليعيش . 
ونكرر » أن العبرة بالاتجاه العام لاي نظام وليس بدعاويه التفصيلية . 
نهناك مع الازمة الامل وامكانيات تحقيقه ٠‏ وهنا مع الازمة الياس من 
امكانيات الحياة . والاتجاه العام للنظام الليبرالي في العالم التخلف 
ديموقراطيا واقتصاديا هو الى الثورة . الموارد العدودة لا نسمح بمزيد 
من الثراء الا مع مزيد من الفقر وكلما ازدادت الهوة نشعات سوق آلطفيان 
حيث تباع الحرية وتشترى . الاثرياء يشترونها والفقراء ببيعونها . ولن 
يفض هذا السوق غير الانساني © غير الديموقراطي ؛ الا الثورة . وعلى 
من يثك في هذا ان يراجع تاريخ شعوب العالم الثالث فيكتشف قانون 
حركته ' تحرر من الاستعمار - نظام ليبرالي ‏ ثورة مسلحة او انقلاب 
مسلح لاجهاض وتاخير الثورة السلحة . 
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م؟ ‏ قلنا من قبل أن دسستور ١557‏ « كانت فيه بعضى الاحكام 
الاستبدادية ولكنه لم يكن يحول دون الشعب وممارسهه الديموقراطية » 
بل لم يكن يحول دون الغاء الاحكام الدسستورية التي تضينها الدستور 
حفاظا على امتيازات الملكية ٠.‏ واذا كنا قد قلنا انه دستور ليبرالى فلا 
يمكن لاحد أن يتهم اللببر المية بالتقصير في سرد الحريات ١‏ الطبيعية » 
ورصها ف الدساتير لان الليبرالية ضمد التدخل ف حياة الافراد من حيث 
المبد؟» قصرنا حديثنا على الدسستور ولم نتناول القوانين والاوامر والقرارات 
الاستبدادية لاننا كنا نريد أن تركز على العيب الاساسي في النتظسام 
الليبرالي © لنبين بأكبر قدر من الوضوح انه بصرف النظر عن الحكام 
ونواياهم وقوانيتهم ولوائحهم » اي حتى لو صدق الدستور اللييرالي 
فيما وعد من حرية سباسية فان النظام الراسيالي مسيسلب هذه الحرية. 

ول ميكن كل هذا يعتى ان الليبراليين لا يتدخلون في حرية الشقمب 
عندها يستشعرون أن الشعب أو قطاعا منه قد تحرك »© او ميكن أن 
يتحرك للمساسس بسيادتهم . ابدا » ان الليبراليين لا يترددون لحظة واحدة 
في تقنين ديكتاتوريتهم الاقتصادية ولو اقتضى الامر مخالفة مبادههم 
الليبرالية ٠‏ وقد يصل الامر بهم الى الديكتاتورية الصريحة كما هو الحال 
في الفاشية . نليست الفاشية الا ذلك النظام الاستبدادي الذي يقيمه 
الراسماليون لحياية سيطرتهم الاقتصادية بقوة الدولة البوليسية حين 
يستششيعرون ان ذلك هو البديل الوحيد عن ثورة شعبية متوقعة . على 
اي حال فان اللييراليين في مصر لم يتركرا فرصة للمخاطرة بيمصالحهم 
واتخذوا من سيطرتهم على الحكم وسيلة للتحوط ضد مخاطر آية حركة 


شعبية ٠‏ نختار أمثلة لها بضعة قوائين « ارهابية ويربرية » ؛ آرهابية 
لانها موجهة ضد الشعب وبريرية لانها مخالفة لابسيط مبادىء التشريع 
المعترف به في العالم . ثم اننا قد اخترناها لانها ‏ منذ أن بدا اصدارها 
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الاتفاق الجنائي : 


في كل بلاد العالم المتمدن لا يعاتب القانون على النوايا اطلاقا » 
ولا يعاتب على الاعيال التحضيرية لارتكاب الجرائم اذا وقف الامر عند 
الاعيال التحضيرية اي اذا عدل صاحب المشسروع الاجرامي عن اكماله» 
ثم أنها لا تعاقب على الانفاق او المساعدة او التحريض على اية جريية 
الا اذا أدي هذا الاتفاق أو المساعدة أو التحريض فملا الى وقتضوع 
الجريمة . ويرجع هذا كله الى انه ما دام الافراد لم يبداوا فعلا تنفية 
الفعل الممنوع فان فرض عقوبة عليهم لا يكون مقصودا به حماية الجتمع 
ولكن محاسبتهم على نواياهم أو 'قوالهم » إي باختصار ارهابهم ٠‏ ولقد 
كان قانون العقوبات في مصر يحترم هذه المباديء حتى عام ١51١.‏ . 

كان رئيس مجلس النظار ١‏ رئيس الوزراء ١‏ في ذلك الوقت واحدا 
من الذين يحفظ لهم التاريخ خيانتهم لمصر ١‏ بطرس غالي ) فاراد ان يمد في 
امتياز قناة السويس فوئب عليه بمض الشباب الوطني وقتله ٠‏ فقدمت 
النيابة الى قاضي الاحالة تسعة من المتهبين الاول نهمة القتل العمد 
والباقين بتهمة الاشتراك في الجريمة بحجة انهم اعضاء مع المتهم الاول 
في جبعية من ببادئها استميال القوة في الوصول الى اغراضها . ناحال 
القاضي المتهم الاول وحده الى محكية الجنايات وقرر بالنسبة للباقين 
بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى استنادا الى انهم لا يمكن اعتبارهم 
شركاء في المقتل » وان مجرد أنهم اعضاء مم المتهم في جمعية سياسية لا 
بكفي لأتهامهم ما دأموا لم يتفقوا مع المتهم على قتل رئيس مجلس النظار. 
فاستصدرت الدكومة من خديو مصر القانون رقم 58 لسئة 151١١‏ باضافة 
المادة 7 مكرر الى قائون المقوبات لتفرض العقاب على محرد اتفاق 
شخصين أو آكثر © حتى لو كان اتفاقهم لتحقيق غاية مشروعة » « اذا 
كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في الوصول 
اليه 4 . كان ذلك هو اول سيف اسلط على رقاب الشسعب في مسر انع 
اي نشاط سياسي كقعبي حتى لو اقتمر على ثلاثئة »؛ وحتى لوا توتف عند 
التفكير معا ©) وحتى لو كانت غايتهم مشروعة ما دام ما فكروا هيه او 
اتفقوا عليه قد لوحظ أن الوصول اليه قد يؤدي الى ارتكاب جنحة (توزيع 
منشور مثلا) وحتى لو لم يفعلوا شيئا الا مجرد الكلام والاتفاق . ئم 
« يعفى من العتوبة المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة باخبار 
الحكومة بوجود اتفاق »© وبهذه الفقرة بدا التخريب الاخلاقي وتدرييب 
الناس على الخيانة والفدر والتجسس وآممال المخبرين على غيرهم في 
مقابل مكافاتهم باعفائهم من العقوبة . 
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ومنذ عام .141 © حتى الآ » كانت هذه المادة هراوة السلطة التي 
ارهبت بها كل الجمامات والجمميات والاحزاب والتحركات التي فكرت 
مجرد تفكر في مقاومة الاستبداد وافسدت بها الضمائر وعلمت الئاس 
الخوف من مجرد الحوار خوفا من أن يؤدي الحوار آلى اتفاق » وشككت 
الناسنْ في اقرب الناس اليهم خوفا من التبليع ميا يتحاورون فيه أو 
يتفقون عليه حتى ف جلساتهم العائفية الخاصة ٠‏ 


هذا قانون آحر اصدره خديو معر ني ه8١‏ اكتوبر ١116‏ برقم ٠١‏ 
وما يزال ساريا حتى الان ٠‏ وهو يسد ثغرة في قانون 151١١‏ . اذ ماذا 
يحدث لو ان المصريين قد اجتمعوا لمراقبة حدث أو بمناسبة حدث اجتماعا 
تلقائيا يدون اتفاق سابق أو لاحق وبدون أن يكون وراءهم او أمامهم من 
نظمهم أو ينظمهم . ماذا يحدث لو أن في هذا الاجتماع او التجيم ارتكب 
معتوه أو مجنون أو صبي مسفير احدى الجرائم ؟ بقول التانون انه اذا 
زاد عفد المجتيعين عين خيسة نهو تجمهر . ويفرض المقلب على 
المتجيهرين اذأ ابرهم رجال السلطة بالتفرق فلم يفعملوا ( المادة ١©‏ ) أو 
اذا كان غرضهم « التأثير على السلطات في اعمالها » ( الملدة " ) . أيا 
اذا وقعت جريمة بقصد تنفيذة الفرض من التجمهر © فان جميع الذين 
افتركوا في التجمهر يعتبرون مسؤولين عن الجريية حتى لو لم يعرف 
فاعلها » حتى لو مرف فاعلها وثبت ان الآخرين لا يعرفونه . حتى لو كان 
من بينهم من يوافق على غرضي التجمهر ولكنه ينكر الجريمة أو حاول 
منعها ( المادة 6 ) . وهكذا كان على المصريين »© وما يزال عليهم حتى 
اليوم © أن يهذروا أن يزيد عدد المجتمعين منهم عن خيسة حتى لا يكونوا 
« تجيهرا » فان وأفاهم مصادفة صديق سادسس فعليهم ان ينفضوا . وكان 
على 5 عقلاء » المصريين أو الحريصين منهم على سلامتهم ©» وما يزال 
مليهم حتى اليوم » ان يسارعوا بالاختداء في اقرب مكان اذا لاحظوا ‏ ولو 
على بعد لفيفا من المتجمهرين يقف على طريقهم ٠‏ وكان على المصريين» 
وما يزال عليهم حتى اليوم » أن يدخلوا السجن اذا عن لواحد من تجمهر 
أو مدسودن في تجمهر ؛ ان يرتكب جنحة ( توزيع منثور مثلا ) ناتهم 
جميعا سيكونون مسؤولين عنه » من راى مثل من لم ير ٠‏ 
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٠ التظاهسر‎ 


وماذا يحدث لو ان المصريين أو بعضهم قد راى الا يترك الامور 
للمصادفات نارادوا ان يجتيموا اجتماعا منظما او أن يتظاهروا مظاهرة 
منظمة ٠‏ هذا لهم ٠‏ ذلك لان القانون رقم ؟! لسنة 1959 .7 مايبو 
17 ) يقول في مادته الاولى : « الاجتماعات العامة جرة على الوجه 
المقرر تي هذا القانون « . اما الوه القرر في هذا القانون فهو : 

بالنسبة الى الاجتماعات فانها تعتبر اجتياعات عامة اذا كانت ني 
مكان أو محل عام أو خاص يدخله او يستطيع ان يدخله اقخاص ليس 
بيدهم دعوة شخصية فردية أو اذا رأى المحانظ أو المدير أو سلطلة 
الدوليسس في المركز أنه بسيب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها 
أو ببيب أي طرف اخر انه اجتماع عام ( المادة ه المعدلة بالمرسوم بقانون 
رقم م1 لسنة 1999 ) » أي أن مناط اعتار الاجتماع عاما أو خاصا هو 
في النهاية ما تراه السلطة حتى لو كان اجتماعا بين اصدقاء في شقة 
مغلقة ما دام موضوعه عاما إسياسيا بالدرجة الاولى ) مثل هذا الاجتماع 
١‏ الحر » © يتعين اخطار السلطة به قبل موهده بثلاثة ايام وان يشمل 
الاخطار موضوعه والغرض منه وان تشكل لجنة مسؤولة عنه وان بوقع 
الاخطار خيسسة من المواطنين ١‏ المعروفين بحسن السمعة » وللبواليسيس 
حق حضوره وان يختار اللكان الذي يستقر فيه وأخيرا له أن يفضه ولو 
بالقوة « اذا القيت بي الاجتماع خطب أو حدث صياح او انشدت اناشيد مما 
يتضمن الدعوة الى الفتنة »© أو « خرج الاجتماع عن الصنة المعينة له في 
الاخطار » ( المادة لإ ) كبا ان له أن يمنعه منذ البواية اذا راى ان من ثسانه 
أن يترتب عليه اضطراب في النظام ١‏ المادة ) ) . 


اج ل الحو فانها كانها بت بالزام من انها ينظية عت 
تخضع لاحكام التجيهر فيكون كل من يشترك فيها مسؤولا عن كل ما يقع 
من أي فرد فيها ل د فيجب أن بتم اخطار السلطة 


مخ خط سيزها ولاسلطة أن تحتان لهااخط سير اك | المادة 4 واللشتاطة 
بداهة وبحكم القانون - أن تمنعها من البداية وان تفضها في اي وقت 
ولو من اجل « تامين المرور في الطرق والميادين » ( المادة ٠١‏ ) ومخالفة 
شيء من هذا عقويته الحبس ١‏ المادة ١١‏ ) . والحبس غير متصور على 
الذين يشتركون في المظاهرة مملا » بل بحبيس ايضا الذين يحاولون الاشتراك 
في مظاهرة أو اجتباع أو موكب حتى لو لم ستطيعوا المشاركة فنعلا 
ر المادة ١‏ فقرة 6 ) . وهكذا كان من حق المصريين منذ عام 1577 © وما 
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يزال من حقهم حتي الان » ان بقيبوا الاجتباعات والمظاهرات والمواكب. . 
بشضرط بسيط جدا يمئل خلاصة كل تلك التشريمات هو : ان تكون السلطة 
موعزة بها أو راغبة فيها ١‏ اما فيما عدا ذلك . فلا مظاهرات ولا مواكب 
ولا اجتماعات والا يؤخذ اليريء بذنب المذنب وتفرض على الناس مسؤولية 
جباعية بصسرف النظر عن نوآياهم أو مواتفهم حتى لو كانوا المنظمين 
الحريصين على سلامة النايس في المظاهرة وسلامة الناس خارج المظاهرة 
والحيلة التقليدية أن تستفز الشرطة الناس الى ان يخطىء بعضهم أو 
ترتكب هي الخْطأ عيدا تيهيدا لاخذ الجميع بجريمة لا يد لهم فيها . 


المطبوفات : 


ولدت قوانين المطبوعات ارهابية منذ بدايقها ٠‏ كان أول قانون هو 
القانون رقم !؟ الصادر في ١5‏ ونيو 151١٠١‏ وبطلمه ل كالمادة ‏ نحن 
« خديو مسر » . وفي 1! اكتوبر 1156 صدر مرسوم يقول ١‏ « الجنح 
التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النثشر عدا الجنح المضرة 
باقراء الناسس تحكم فيها محاكم الجنايات ويكون حكيها غير قابل للاستئئاف 
( المادة ١٠‏ ) . هذه هي البداية . ان ترتكب الجريية في حق احد الافراد 
فلا بأس »© تحال الى محكمة الجنمم » فاذا قضت بالعقوبة يكون هناك 
استثناف . أما اذا كانت ضد « الحكومة » فالى محكية الجنايات راسا 
حيث يكون الحكم نهائيا وبدون امستئناف . اما المطبومات ‏ طبقا للقانون 
رقم ٠؟‏ الصادر ف 7" غبراير 5 فهي « كل الكتابات أو الرنسومات 
أو القطع الموسيقية أو الصور السيسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل 
متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيمائية أو غيرها فاصبحت قابلسة 
للتداول » ٠‏ أما التداول فهو « بيم المطبومات أو عرضها للبيع أو الماقها 
على الجدران أو عرضها في شسبابيك المحلات أو ني اي عمل آخر يجعلها 
بوجه من الوجوه في متئاول عدد من الاشخاص » ٠‏ هذه المطبوعات بجميم 
انواعها » بيا فيها الصحسف ؛ يجب الحصول على رخصة من وزارة 
الداخلية بطبعها وتداولها ( المادة # ) وعلى كل من يبيعها أو يمسارس 
١‏ مهنة مرتبطة بتداول مطبوعات »© أن يقيد اسسمه في المحائشضنة أو 
المديرية ( المادة لم ) وعلى كل مئتج للمطبوعات , مطبعة او شركة 
اسطوانات أو مصور ... الخ ) ان يسلم السلطة اربع نسخ ( المادة م ) 


ايف 


اما اذا كان المطبوع جريدة فلا يجوز اصدارها الا بعد اخطار السلطة 
عنها وان يودع تأمينا قدره "٠0.‏ جنيه ( المادة ١١‏ ) وان يسلم وزارة 
الداخلية ست نسخ من كل عدد ( المادة .7 ) ٠‏ وان يخطر وزارة الداخلية 
باسم الجريدة والمحررين ورئيس التحرير والمطبعة التي تطبع فيها وباي 
تغيير يحدث في هذا ( المادة ؟١!‏ و16 ) . ومن حق السلطة ‏ طبعا م 
مئع اي مطبوع سسواء جريد؟ أو غرها من التداول اذا حدئت اية مخالفة 
« وينفذ ما يصدر من الاحكام او ما بؤمر به من التدابير الادارية بستتضى 
هذا القانون بدون نظر الى معارضة صاحب الجريدة او المطبعة او اي 
صخص اخر ذي كان » (مادة 6" ) . 


الهكم المسكري : 


واخر هذه القوانين التي اخترناها امثلة » وما تزال سارية ©» هو 
القانون رقم 55 الصادر في ©؟ اغمسطس ١1455‏ بمناسبة دخول «الحلفاء 
الحرب »© . وما يزال يعيشش. تحت أسسم الطوارىء حتى عام 1لا15ا ثم 
تحت اسم « حماية هريات المواطنين » ضين القائون رقم /!؟ لسنة 
٠ 5‏ وطبقا له في حالة قيام خطر الحرب الداهم أو توتر العلاقات ‏ 
الدولية تعلن الاحكام العرفية وتصبع للحكومة سلطة مطلقة لا حدود لها 
من دستور ولا قانون ولا مجال فيها لاي نوع من الحريات السياسية 
او المدئية ولا رقابة عليها من اية هيئة تشريعية أو قضالية . 

في ظل القهر الاقتصادي الذي اشرنا اليه من قبل » وفي ظل 
التشريعات الارهابية التي ضربنا لها أمثلة » لم يكن غريبا ان بقيست 
الحريات السياسية كما جاءت في دستور ١557‏ مجرد نصوص ميتة © 
وان اغلبية الشسمب قد انسهبت بعد ثورة ١119‏ من الحياة الماسة 
وركنت الى السلبية وما زالت راكنة حتى اصبحت راكدة » وبلم الركود 
قبل ثورة 1181 حدا قبل به الشعب » اغلبية الشعب » مكانه المتدني 
واصبح رائجا إن « العين لا تعلو على الحاجب » ؛ وان « الاصابع غير 
متنساوية » وان من « يتزوج أمي اقول له يا عمي » 6 وان السسادة قد 
خلقوا ليكونوا سادة والعبيد قد خلقوا لبكونوا عبيدا وان الله قد امسر 
باطاعة ولي الامر . وكان ذلك 'خطر ما وصلت اليه مشكلة الدييوقراطية 
في مصر . يوم أن اسستقر في اذهان الفلاحين والعمال والمقهورين من كل 
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نوع » ان الاستبداد حق للمستبدين عليهم آن يقبلوه وليى لهم أن يقاوموه. 
نيها . فلننظر كيف واجهت الثورة المشكلة وكيف حاولت حلها » والى أي 


مدى نه حا 


1.5 


ثاننا 


١١١١ بوأسو‎ ٠١ ذورة‎ 


الف 


البحث عن الطريق : 


في اكثر من مناسبة ذكر الرئيس انور السادات قصة الخلاف 
الذي ل الثورة حول الموقف من نظام الحكم . خلاصة 
ما قاله أن مجلس قيادة الثورة قد واجه منذ البداية الختبار الاختيار بين 
الديموقراطية والديكتاتورية نظاما لحكم مصر . وقال أن الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر وحده © هو الذي اختار الديموقراطية لحكم شعب مصر 
في حين ان باقي اعضاء مجلس الثورة »© كلهم © ومن بينهم الرئيسسى انور 
عه الحيلد كف 1 ال ال توايا اهنا 
مجلس قيادة الثورة بالنسبة الى الشسعب الى ان استقال جمال عبد الناصر 
ف مدي ثقة كل.واكد امتهم يبه رايه ونواياه حين رجع عن استقالته . 
ولا نستطيع نحن ن أن ن نعطيها دلالة خاصة اكثر من هذا ٠‏ اولا » لان ن ذلك 
كله كان حوار ١‏ را داخليا في عه اختارٍ به 00 الثوره 
ين الن الذد وتراطي يسلة الك كن له الجديت ينها .+ ونيا + لزن 
المبرة سه كيا قلنا من قبل ليمت بنئوايا الحاكمين ولكن بما يتحقق 
للشمعب من حرية ومقدرة معلية على ممارستها ٠‏ اقصى ما يكن ان تدل 
عليه تلك القصة - أن كان لابد من البحث لها عن دلالة ‏ هو ان الذين 
قادوا ثورة 11617 من أجل مبادىء متة ومعلنة © من بينها اقاية حياة 
ديموقراطية سليبة » لم يكويوا يعرفون معرفة موحدة « اسلوب » اقامة 
الحياة الديموقراطية السليمة فاختلفوا فيه وذهب اغلبهم الى حد الظن بان 
الديكتاتورية هي السبيل الى الديموقراطية . هذه الدلالة » اي انعدام 
الوحدة الفكرية ملى اسلوب تحقيق أهداف الثورة » ظاهرة لا منكورة من 
الثورة ولا مقصورة على هدف الديموقراطية . فلقد اهلنت الثورة اهدافها 
الستة ثم لم تكف قيادتها والمتحدثون بابسيها ‏ حنى عام 195١‏ على 
الاتل ل من الامتراف بأن الثورة قد قامت بدون نظرية » وان الثوار كاتوا» 
عام ؟15686 2 أمام خيار ملزم ماما ان يؤجلوا الثورة ويتمرضوا للتمفية 
التي كانت تتهددهم على اثر اكتشاف آمر تنظييهم » الى ان يمتلكوا من 
امرهم منهجا ونظرية > واما ان يتقدموا بما يملكون من تنظيم وافكار لانقاذ 
شعب مصر مما كان يعائيه فاختاروا! الثاتية . ثم انهم لم ينكروا قط انهم 
ينتهجون التجربة والخطا وصولا الى الصواب من خلال الممارسة . 
وخلاصة هذا كله أن ثورة 7"؟ يوليو 19465 قد قامت ونجحت في الاستيلاء 


إلى 


على السلطة ثم استمرت عشر سنوات على الاقل لا تمرف ‏ على وجه 
التحديد الملمي - كيف تحقق مبادئها فجربت اساليب مختلفة ١‏ تختار 
فتيارس نتخطيىء نتصحح نتصيب © أو تخطىء مرة اخرى فتصحح ... 
وهسسكذا ٠,‏ 
"١‏ هذا المنهج التجريبي أقام ويقيم صعوبات بالخة أمام محاولة 
اكتضاف موقف ثورة ”“"" يوليو ١5857‏ من مشكلة الدييوقراطية . ذلك 
لانه ادى الى أن كان للثورة اكثر من موقف واحد من المشكلة وحلها . 
وفي بعض الاوقات تغير موقف الثورة من المشكلة من النقيضي الى النقيض 
في شنهر واحد . ويبدو هذا واضهحا من تتبع القرارات التتالية التي 
اصدرتها الثورة في سنواتها الاولى ٠‏ وقد اخترنا القرارات امثلة لنتجنب 
الاسناد الى الافراد على اساس أنه ايا كانت المواقف الفردية قبل اصدار 
القرار فان القرار بصسدوره - هو وحده ل الذي يمثل ارادة الثورة 
وينسيب اليما . 
بعد الثورة مبائرة أبقت الثورة ءلى دسقور ١129‏ واستبدلت بملك 
بالغ فاسد ملكا طفلا بريئا تحت الوصاية » وشاورت الاحزاب القائمة 
وحاورتها » وارتضت مئها أن تطهر نفسيها من بعض قادتها وان تعيد 
صياغة برامجها » كما لو كانت مشكلة الديميوقراطية مشكلة اشخاص 
فاسدين أن سقطوا قامت الحياة الديموقراطية السليمة . هذا موقتف . 
ومع ذلك فقبل ان ينقضي عام ؟6١!‏ رات قيادة الثورة ان مشكلة 
الديموقراطية ليست مشكلة اشخاص فاسدين بل مشكلة نظام فاسد وان 
حلها يكون باسسقاط النظام جملة ناسدرت يوم ٠١‏ ديسمبر 1165 قرارا 
املنه القائد العام للقوات المسلحة ( محمد نجيب ) جاه فيه : ١‏ أعلن باسم 
الفمسعب سقوط ذلك الكستور » دستور 11579 ؛ وانه ليسعدني ان آأهملن 
في نفس الوقت الى بني وطني ان الحكومة اخذة في تاليف لجنة تفع 
مشروع دستور جديد يقره الشعب ويكون منزها عن عيوب الدستور 
الزائل محققا لامال الامة في حكم نيابي نظيف وسليم » ٠‏ وهذا موقف 
اخر . اغرب من الموقفين موقفها من النظام الملكي © فقد اسقطت دستور 
الملك في ١١‏ ديسمير 1105 ولم تعلن سقوط الملكية وقيام الجمهورية ال 
بعد ستة أششمهر تقريبا في ١4‏ يونيو 11019 . ثم انها بعد أن ارتضت مز 
الاحزاب تطهير نفسها واعادة صيافة برايجها أصدرت يوم ١١‏ يناير 
16 اعلانا بحل الاحزاب السياسية قال فيه معلنه (محبد نجيب ايضا) * 
« اتضم لنا أن الشهوات الشخصية والسالح الحزبية التي افسسدت 
أاهداف ثورة ١111‏ تريد أن تسعى بالتفرقة في هذا ألوقت الخطر من 
تاريخ الوطن فلم تتورع بعض العناصر عن الاتصال بدولة اجنبية وندبر 
با بن شأنه الرويوع بالبلاد الى حالة الفساد السسابقة ... » وبناء عليه 
.صدر المرسوم بقانون رقم 797 لسنة 1467 بحظر النشاط الحزبي بالنسية 


هي 


الى أعضاء الاهزاب المنحلة ( المادة ؟ ) وحظر تكوين أحزاب سياسية 
جديدة ( المادة 5). 

ثم انها أصدرت يوم ؟١‏ يناير 1165 مرسوما بتشكيل لجنة من 
خمسين عضوا لتعمل في « وضع مشروع دستور يتفق مع اهداف 
الثورة 4 ٠‏ ومع انها لم توقف عمل اللجنة ولم تلمها الا انها لم تصير الا 
يومين حتى أصدرت اعلان ١"‏ يناير ١ ١167‏ بتجديد فترة أنتقال لمدة 
ثلاث بسنوات »© , واصدرت في ٠١‏ فبراير 1107 اعلانا دسستوريا ببيان 
نظام الحكم في فترة الانتقال عهد الى مجلس قيادة الثورة بأعمال السيادة 
العليا ( المادة م ) وعهد بالسلطة التشريعية الى مجلس الوزراء (المادة ؟) 
وعهد بالسلطة التنفيقية الى مجلس الوزراء والوزراء كل فييا يخصسه 
( المادة ٠١‏ ) وعهد بالمراقبة والمتابعة الى مؤتمر يتلف من مجلس الوزراء 
ومجلس قيادة الثورة مجتمعين ١‏ المادة ١١‏ ) فبدا كما لو كانت الثورة 
تد اختارت تاجيل حل مشكلة الديموقراطية الى ما بعد فترة الانتقال . 

غير أنه لم يمض عام واهحد على هذا الموقف حتى اصدرت الثورة 
في ه مارس 15606 قرارا ينص على ؛ « اتخاذ الاجراءات فورا (١‏ لاحظ 
فورا .. ) لعقد جبعية تاسيسية تنتخب عن طريق الاقتراع العام المباثر 
على أن تجتمع خلال شهر يوليو 15161 وتكون لها مهمتان ؛ الاولى مناقشة 
مشروع الدستور الجديد واقراره والثانية القيام ببهية البرلمان الى 
الوقت الذي يتم فيه عقد البرئان الجديد وفقا لاحكام الدستور الذي سوف 
تقره الجمعية التأسيسية » . صدر هذا القرار خلال أزمة مارس ١51664‏ 
الشهيرة وكان الصراع فيها يدور حول مفهومين متناقضين للديموقراطية 
مشكلة والديموقراطية حلا . ومنعرض لهذين المفهومين فيبا بعد . المهم 
الان انه بهذا الموقف الجديد بدا كما لو كانت الئورة قد اختارت اخمرا 
النظام البرلماني حلا لمشكلة الديموقراطية مع انه ذات النظام الذي ثارت 
عليه في البداية . ملى اي حال فان هذا القرار لم يتفذ » اذ ما لبثت الثورة» 
وقبل مرور شهر واحد على اصداره » ان اصدرت يوم 15 مارس ١566‏ 
قرارا اخراأ جاء فيه ؛ « اولا : ارجاه تنديذ القرارات التي صدرت يوم 0 
بارس الحالي حتى نهاية هترة الانتقال ... ؛ 

ثم ان قرار 4؟ ماريس 1406 هذا قد اضاف : « ثانيا : يشكل فورا 
(دورا ايضا . ) مجلس وطني استثماري يراعى في تمثيله الطوائف 
والهيئات والمناطق المختلفة ويحدد تكوينه واختصاصاته بقانون © » وهو 
ترار مستخرج من عصور ما قبل الديموقراطية يوم ان كان الملوكيختارون 
ممثلين للطوائف والمتاطق في مجالسى استثارية تكون مهمتها مقصورة هلى 
ابداء الراي والنصيحة بدون التزام او الزام . ولسئا في حاجة الى القول 
بآن قانون تكوين ذلك المجلس الوطني الاستشاري لم يصدر وبالتالي فان 
قرار 9؟ ارس ١56:5‏ في هذه الجزئية لم ينفذ . 
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ثم اخير' وليس اخرا ‏ ان لجئة الخمسين ألني كانت قد د 
بيرسوم 17 يئاير ١169‏ لوضع مشمروع دسئور «يتفق مع مبادىء الثورة» 
كما جاء في قرار تشكيلها أو دستور يحتق أمال الامة « في حكم نيابي نظيف 
وسليم »© كما جاء في اعلان سقوط دستور 15927 ؛) قد امدت مفسروعها 
وقدمته فعلا الى مجلس الوزراء يوم ١7‏ يناير ١668‏ ولكن قيادة الثورة 
لم تقبله بحجة أن نظام الحكم فيه نيابي أكثر مما يجب ووضعت بدلا منه 
دستورا اعلنته يوم ١١‏ يناير ١187‏ اخر يوم في فترة الانتقال وارجات 
العيل به الى يونيو 14605 التاريخ الذي كان محددا لاتمام جلاء قوات 
الاحتلال البريطاني .. ولم يكن دستور ١5656‏ هو اخر المواقف : فهو ذانه 
قد ألفي قبل مرور عامين « 5 مارسس. 1568 ) بمناسسية الوحدة بين مصر 
وسورية ثم عاد ذاته بعد أربعة اعوام تقريبا (/ا؟ سسيثمهير ؟1935) بمئاسنية 
الانفصال » ثم الفي مرة اخرى بعد عامين ؛) بصدور دستور جديد مؤتت 
( 6" مارس .)1١9136‏ 

هذه أمثلة ضربناها من التطور الدستوري مثلا لتعدد مواقف الثورة 
من مشكلة الديموقراطية خلال تجرية البحث: عن طريق حلها وما اثارته 
التجارب وصاحبها من صراع علني وخفي كاد يصل : في مارمن 1١581‏ © 
الى حد انهاء الثورة ذاتها » لنبين مدى الصعويات التي تقوم في سبيل 
اكتشضاف موقف الثورة من مششكلة الديموقراطية . 

؟7 لس اضيفت الي المصاعب التي نثشات عن المنهج التجريبي 
بصاعب فرضتها أو اقتضتها او استفلت فيها معارك التحرير ٠‏ لقد 
قامت الثورة عام ١161‏ ومصر محتلة عسكريا منذ سيعين عاما وجاءعت 
هي ذاتها حلقة من حلقات النضال الوطني مسن احجل انهاء الاحتلال 
الانجليزي أسهم كل جيل بنصييه من التضحية . بدا بثورة الشعب 
المسلحة تحت قيادة (حيد عرابي عام اهما لدفع الاحتلال . فلما انهزيت 
الثورة تولى الجيل التالي بقيادة مصطفي كامل تعبئة الشعب وتحضيره 
للثورة الى أن توفي عام لا وخلفه محيد فريد . وجاء الجيل الذي 
بعده فقام بالثورة عام ١515‏ بقيادة سسمد زغلول . وتدخل الجيل الذي 
يليه ليرغم الاحزاب على أن تطرح صراعاتها وحملها حملا على التصدي 
لمعركة التحرير عام 14708 ٠‏ فلما ان اسفرت جهود الشيوخ عن معاهدة 
؛» تولى الجيل نفسه في اعوام 1117 وما تلاها عبء النضال الى 
ان ارغم ا'صحاب المماهدة على القائها عام ١410١‏ . ولم يكن ذلك الا 
الجائب السلبي ( الالفغاء ) من منجزات ذلك الجيل فهو الذي كان يحضر 
للثورة الايجابية التي أندلمت عام ١567‏ ليكون آول اعدانئها ( التفضاء 
على الاستعمار واهوانه » . 

ولقد استفادت ثورة 1109 من خبرة النضال الوطني السابسق 
وخاصة تجربة ثورة 1119 ١‏ كما استفادت من الظروف الدولية التي 


تلت الحرب الاوروبية الثانية ويا لفرت عنه من تفيم في القوي 
الدولية » كان حظ انجلترا »© الدولة المحتلة ؛ منها ان خرجت في حالسة 
عجز كامل ت تقريبا عن تحمل نفقات الاحتلال المسكري . ولقد اصرت 
الثورة على هدف الاستقلال الوطني منذ مولدها وفي كل مراحلها ولم 
تنخدع - كغيرها ل حين غم الاستعبار شكله فتحول من الاحتلال 
لمسكري الى التبعية ٠:‏ وتعرضت الثورة في سبيل التحرر الوطني لكل 
انواع الاعتداء الخارجي والتآمر الداخلي » وخاضت معاركه على ساحته 
داخل مصر وخارجها » والتحمت باعدائها في كل ارض وبكل وسيلة وملى 
كافة الممستويات وانتصرت مرارا وانهزيت مرارا ولكنها لم تتخاذل ولم 
تساوم ولم تستسلم آأبدا حتى عنديا خسرت كل شيء تقريبا الا ارادة 
التحرر كما حدث عام /1151 ٠‏ وفي خضم معارك التحرير الضارية تعلمت 
فنمت وتطورت فكرآ وحركة » شمكلا ومضموئا ٠‏ تعلمت أنه من المستحيل 
في هذا العصر » عصر السيطرة الراسسمالية الامبريالية » ان تحتفظ بالحرية 
وبالنظام الراسمالي معا في مصر المتخلفة » حيث يكون النظام الرأسمالي 
في الدول المتخلفة هو المدخل الوطني للتبعية الاستعمارية بالرغم من 
حسسن نوأيا الراسباليين الوطنيين فاختارت الاشتراكية من اجل التحرر. 


وتعلمت ائه من المستحيل في هذا العصر » عصر القوى الكيرى ؛ ان تحتفظ 
بالحرية والعزلة الاقليمية عن آمتها العربية هاختارت التومية ساحة 
والوحدة 0 الحفاظ على الحرية . وتعلمت انه من المستحيل 
من أجل التحرر د 0 عد أن تنحاز الى احد وتبقى مستقلة 
فانحازت لقضية تحرير أمتها العربية واتخذت موقف الحياد الايجابي 
حيال الكتل المتصارمة وقدمت معونتها بقدر ما استطاعت لنضال الشعوب 
لتكسب بعونة تلك الشعوب لنضالها وقد كسيته ٠‏ وهكذا كانت ثورة 
؟*” يوليو 19819 فٍ نضالها ن أجل التحرر الوطني تموذجا ف الشجاعة 
والصلابة والحزم وسعة الاهق والواقعية معا . وهو نموذج بهر العالم 
كله واحتذته وما تزال اغلب الشعوب المقهورة في نضالها من أجل التحرر. 
ومع انه لم يعدث ابدا وني آية مرحلة من مراحلها ان كانت 0 ةَ 
بالعدوان على احد الا ان اصرارها على التحرر ين الاستعمار الظا 
ورئض التبعية للاستعمار الجديد قد عرضاها لسلمملة من الاعتدا 3 
جعلتها في حالة حرب دماعية مسثيرة : المدوان الصهووني على غزة 
عام 11866 »6 العدوان الثلاثي عام 1405 © الحصار الامريكي والحرب 
الاعلامية بعد ذلك ثم الامتداء الداخلي على الوحدة عام 111١‏ ثم حرب 
اليمن الدفاعية عام ؟95١1‏ ثم عدوان 1951 وحرب الاستنزاف الدفاعية 
عام 19439 . ولقد دفع الشعب العربي في مصر وخارج مصر ثمن النضال 
التحرري تحت قيادة ثورة 57 يوليو . ولقد كان الثمن في بعض الاوقات 


كه 


نادحا . ولعل من افدح الاثمان التي دفعتها مصر مقابل تحررها والحفاظ 
على حريتها » بعد الضحايا البشرية الغالية » ما أصاب قضية 
الديموتراطبة و 

لا ينكر اعد أن المعارك الخارجية تفرض قيودا ثقيلة على النقفاط 
الديموقراطي في الداخل » ولدى كل دولة من دول العالم سلسلة مسن 
التيود جاهزة ومصوقة في شكل قانون « طوارىه » ما ان يتهدد سلايتها 
خطر حتى تعطل به اكثر أحكام الدساتير ديبوقراطية وتوقف بهامز 
الحريات التقليدية . ولقد جرب شعب مصر تلك القيود الثقيلة قبل 
الثورة ٠‏ فلاكثر من خمس سمئوات ابتداه من عام ١55‏ صاشس ضعب 
مصر معدوم الحرية : حرية المأكل والمليس والمتاجرة وحرية الاكقال 
والراي والنشر وألاجتماع وحرية اختيار حكامه ٠‏ بل ان كل قيمة من قيم 
هذا الثمب قد انتهكت وديست علنا تحت اقدام الجند من اشتات البشر 
الذين ابيحت لهم مصر اكثر من حمس سنوات . ولا يزال جيلنف يذكر 
كيف كان المصريون يجتنبون المذلة والاذلال بأن يقبعوا في بيوتهم وكيف 
كانت الحياة نسلب والاموال تغختصب والاعراض تنتهك علا في ادن 
والترى والطرقات .. تحت حكم احزاب مصر « لتأمين سلاية قوات 
الحلفاء » . ولم يذرف احد دمعة واحدة على الحرية او على الديموقراطية. 
ان عزاء الشعوب في هذا ان الحرب موقوتة مهما طالث وهو مزاء 
مشروع . أذ حيث تكون سلامة الوطن في خطر :تحدد معارك التحرر 
الوطني بالدييوقراطية فهم اما جاهلون أو هم يريدون تحت غطاء الدعوة 
الى الديموتراطية انهاء ممارك التحرر الوطني . اي أنهم يريدون ©» 
نفاقا ‏ ان يقال عنهم ديموقراطيين بدلا من انهزاميين ٠‏ ولقد طالت معارك 
التحرر الوطني التي خاضتها ثورة ؟25 يوليو 1101 وكادت تستغرق كل 
سنواتها في مشكلة الديموقراطية وني حلها من نواح عدة : 

منها الاصرار على الوحدة الوطنية وعدم السماح بأي صراع 
اجتباعي او سياسي أو أية انقامات في الجبهة الداخلية . وهو حد من 
الخارج على النشاط الديموقراطي يجعل الفاصل بين النشاط المشروع 
والنشاط المعادي او بين المعارضة وبين التآمر ناصلا دقيقا » وقد يختلطان 
على مستوى القاعدة النشيطة أو في نقدير السلطة التوترة فتدفع الحركة 
الدبسوقواطية تمن الناس ان الكواف عن النافن + 

ومنها استمرار حالة الطوارىء» بما تستدعيه .من تركيز في 
السلطة ورقابة على الصحف ووسائل النشر وأجهزة الاتصال والاجتماع 
وتحركات الوافدين والقيمين واستبدال المحاكم العسكرية بالمداكم 
المدنية ونحاوز اجراءات التحقتيق العلنية الى التحقيقات السرية » 
والاعتقال » والحيسى المطلق . وكلها قيود داخلية على التقكساط 
الدييسوقراطي ٠‏ 


بام 


تمتها صعود القؤات السلعة الى الركر:الاؤل من مراكن العو 
في الدولة على اساسس انها المؤولة الاولى عن سلابة الوطن » واكتسابها 
بحجة الحرب أو الاستعداد للحرب او مخاطر الحرب ل سلطة تعلو 
في كثير من المجالات على السلطة المدنية التي تصبح احد وظائفها الاساسدية 
تنفيذ متطلبات القوات المسلحة ماديا واقتصاديا وبثسريا وتامينا وامنا . 
وتحصينها ضد المعرفة أو التنكر أو النقد . اي يام دولة عسكرية فوق 
الدولة المدئية . ولقد بلغ أمر هذا الصعود حد صاحور قانون ( رقم آ 
لسئة 1556 ) يحرم على ديوان الموظفين والوزارات واللصالح والهيئات 
الاعتبارية العامة والخاصة تعيين اي موظف أو عامل في آية وظيفة خالية 
الا بعد اخطار مكتب ثائب القائد الاعلى (المرجوم المششير عبد الحكيم عامر) 
نم الانتظار شهرا لمعرفة ما اذا كان لدى سيادته مناف اد القدات المد.احة 
العاملين فعلا من يرشحه لاشفالها فاذا ما ركم لها احد اصبحت له 
الاولوية في التعيين على المرشحين معه من نفس مرتبة النجاح ثم © وهذا 
اغرب ؛ يحتفظ له بالوظيفة الدنية ويكون في حكم المعار الى القوات 
الملخة | الكة و4 .وكان ذلك مناسية حرب الشن : 

ح.ويتها جه نصيبة العم في المالم كلة نت تفنهر اجهرة الآنن 
الداخلي ١‏ أمن الدولة ) والخارجي ١‏ الخابرات العامة ) وتزويدهها 
بامكانيات مالية غير معروفة من الشسعب وغير قابلة للمعرفة » وبسلطات 
مطاقة الا من حد الحفاظ على امن الدولة وببعدات خيالية تسمح لها بأن 
تضع كل مواطن ‏ من حيث لا يدري - تحت مجهرها وبالقدرة على ان 
تباشر مهمتها خدية > تراقب خفية » وتدرس خفية » وتتابع خفية » وتقرر 
خفية » وتنهفذ خفية كأنها أشباح محيطة وذلك لتستطيع ان تصارع اشسباحا 
لا تقل عنها خفاء تمثلها اجهزة التجسسس والتخريب التايعة للدول المعادية 
الاكثر مالا وادوات ورجالا مزروعين خفية في قلب المجتيع . تستطيع 
اجهزة الامن س لمن يريد ان يعرف أن تلتقط ؛ وهي على بعد كيلومترين 
او أكثر » آي حديث يدور فيحجرة مغلقة . شعرف هذا من القضايا التي 
طرحت على المحاكم وعرفئا من الصحف اخررا »2 وراينا على صنحاتها ) 
صور عقل الكتروني قالت الصحف انه يستطيع ان يدلي بكافة المعلومات 
عن أي مواطن في اقل من دقيقة .. وهذا يعني أن كافة المعلومات 
الخاصة بأي مواطن كانت قد جمعت من قبل واودعت بطن الجهاز الرعهيب 
ذي الذاكرة الحديدية . وكل هذا مخيف ؛ ومصدر للخوف . الذوف من 
المجهول قبل الخوف من المعلوم . والخوف شال يصيب اليشكر فيمجزهم 
عن النشاط الديموقتراطي ٠.‏ 

ت ويتها بخضوع الأعلام وؤسائله الحديئة "بالئقة التاكر :الصف 
والاذاعة والتليفزيون والسينما ) لمقتضيات معارك التحرر اما عن طريق 
الرقابة الصريحة والضينية واما بواعز الحذر الوطني السليم من التورط 


هه 


ف خدية العدو او اضماف ثقة الشمب بتفسه . ونيس من ددن وظائسف 
الاعلام خلال الصراع من اجل التحرر أن يتطوع بوضع الحقائق الاقتصادية 
والاجنماعية والسياسية بل العسكرية تحت تصرف اجهزة الاستباع 
المعادية بل من وظائفه آن يذيع وينشر ما يخدم معركته وان يكذب ايضا 
١‏ بلغ مجموع السفن الالمانية التي اعلن الحلفاء اغراقها في الحرب الاوروبية 
الثانية » 19154 ل 15916 © أضعاف اضعاف ما ملكته المانيا من يفن في 
كل تاريخها . وخاضت مصر وسورية ‏ آخيرا ل حربا اعلامية مدعومة 
فكريا وسياسيا واحصائيا استمرت عاما ثم انتهت في أقل من دتيقة 
مصافحة في الرياض لتنمائق اجهزة الاعلام في الهواء وفي رؤوس البشر 
فلا يفهم أحد شيئًا ) ٠‏ ولما كانت معرفة الحقائى هي المادة الخام التي 
يكون منها المواطنون اراءهم ويحددون على ضوئها مواقفهم ويمارسون 
على اساسيها حرياتهم أو يتكصون عن ممارستقها » فان كل تزييف فيالحقائق 
ينعكس تزييفا على الديموقراطية وممارستها ٠‏ 

ومنها 4 اخيرا وليس اخرا » تحمل الاقتصاد الوطني عبء معارك 
التحرر الوطني اقتطاعا من بنية اقنصادية متخلفة اصلا ٠‏ ولقد اصبحت 
تكلفة المعارك ابهظ مما تطيقه الدول المتقدمة اقتصاديا مما حمل دولة 
مثل بريطانيا على تصفية امبزاطوريتها ٠.‏ هما بالنا بالدول. الفقيرة الني 
بلع الفقر فيها حدا تباع عنده الحرية وتشترى . في مثل هذه البلاد وني 
غيرها تعوق معارك التحرر وتكلفتها الباهظة حركة التنبية الاقتصادية 
ولو بمستوى الامكانات المتاحة »© فتبقي على الفقر ولا تنتقص منه الا 
قليلا ليبقى الفقر عائقا فعليا ‏ أكثر العوائق صلابة في الواقع ‏ دون 
المسارسة الديموقراطية . 

ومنها اسياء آخرى ليس أهونها استغلال الممارك من اجل تبرير 

الاستبداد 4 أنما ضرينا امثلة لثقول : قبل ان يحدد كل واحد موقفه من 
حريته عليه ان يختار بين الاستقلال والتبعية . ونحن تختار » كما اختارت 
ثورة +7 يوليو حرية الوطن واستقلاله قيكون علينا ان نواجه مصاعب 
اكتشاف موقف ئورة "5 يوليو 14616 من الدييوقراطية في نطاق 
الالتزام « بالقضاء هلى الاستعبمار واعوائه © . 

+“ كل هذه المصاعب المتراكية تجمل بهمة اكتشاف موخقف 
ثورة 59 يوليو ؟158 من مشكلة الديموقراطية مهمة بالفة الصعوبة . 
ولكنها ليسست بالرغم من هذا س مستحيلة ٠‏ ونعتقد اننا نستطيع ) 
بسهولة نسبية © اكتثساف هذا الموقف »© وبالتالي معرفة الى أي مدى 
نجحت أو اخفقت ؛ ثورة 1561 ف حل مشكلة الديموقراطية ؛ اذا التزمنا 
الحدود الاتية: 


الحد الاول : الوقوف مع الشعب ؛ اغلبية الشعب . واغلبية 
شعبنا هم الفلاحون والعمال والحرفيون وصفار التجار والمهنيينو الطلاب 


كن 


والعاطلون ذلاهرين أو مقنمين ٠‏ ولسنا نعتقد ان اي ديموقراطي أو 
دعي للديموقراطية حنى لو كان ليبراليا يستطيع ان ينكر ‏ بحق ‏ هذا 
الموقف . فلا أحد ينكر انه أذا! لم تكن الديموقراطية معي حكم الشعب 
كله فهي على وجه اليقين حكم اغلبيته ٠‏ لا احد ينكر هذا الا العنصريون 
في روديسيا وفي جنوب افريقيا . ونحن - والحمد لله من آبة نمليت 
من ترائها العظيم المساواة بين البشر قبل أن يعرفها العالم كله ٠‏ ومع 
ذلك فان كثرين منا لا ينكرونه كلاما ويجحدون نتائجه الفعلية ٠‏ اولتكم 
جماعة المثقفين والمتعلمين وكبار الموظفين و « الاعيان » والراسماليين 
الذين يملكون المعرقة بالديموقراطية والمقدرة القعلية على ممارسنها . 
وكل اولئك ‏ في بلادنا ‏ قلة وان كانوا ‏ والحق يقال قلة ممتازة 
وعدا وعليا ومعرفة ومقدرة خارقة على انشاء الصيغع الافظية المركدةه 
واللمقدرة اللازمة على تبرير طموحهم الى وراثة المحتلين _- بعد التحرر س 
في السيادة على الشعب . مشككلة الديموقراطية بالنسبة الى هؤلاء » ان 
وجدت ؛ هي كيف يستعملون مواهبهم وما ييلكون في حكم شعب يعرفون 
تماما أنه متخلف عنهم . ان لديهم افكارا وفلسسنات واراء يريدون التعبيري 
عنها فالديموقراطية عندهم هي » اولا ٠‏ حرية الكتابة والخطابة والصحافة 
والنشر. وهم قادرون على ان يكونوا حكاما أو هكذا يعتقدون فالديموقراطية 
عندهم هي الاحزاب والترثئيح والانتخايات ومقاعد المجالس النيابية . 
وهم قادرون باموالهم واطياتهم وعقاراتهم ويخبرتهم في قنون الضاربة 
في الاسواق الحرة على احتياجات الناسس والربح »؛ على أن يثققوا طرقهم 
بأنفسهم فالديموقراطية عندهم هي عدم التدخل في شؤونهم ولؤون 
الناس . اولئك جميعا « شلة الليبراليون » ولهم في الدييوقراطية 
نظريات ولهم منها أهداف غير خافية . وهم حقا ل جياعة متميزة 
وممتازة هذا هو عيبهم . انهم متميزون عن اغلبية الشعب متميزون عن 
اغلبية القفعب ممتازون على سواده . فهم بحكسم واقعيم الثقافي 
والاجتياعي والاقتصادي ‏ وبدون اتهام ‏ منفصلون عنه ولو كاتوا 
فوقه . منفصلون فكرا او علما أو مصلحة فهم منفصلون عنه منطلقا 
وغاية . ولما كانت الديموقراطية هي الاسلوب السياسي للوصول من 
المنطلق ( الواقع ) الى الغاية قهم منفصلون عنه ديموقراطيا اذا صح 
التعبير . نعني به على اي حال أن فهيهم للديموقراطية مشكلة ومفهويهم 
للديموقراطية حلا منفصلان عن مشكلة الديموقراطية كما يعانيها الشعب» 
اغلبية الشعب »© وعن حل مششسكلة الديموقراطية كما ينتقدها الشمعب » 
اغلبية الشمب . الا قلة قليلة © تتكائر ياسمتمرار © تدرك من العلم او 
من الممارسة الا جدوى في محاولة الافلات بالمصير الفردي من المصير 
الاجتماعي فبقيت مع الشعب في مواقعه أو في موقع الدفاع عنه . 

هناك » افن 2 في مصر ‏ كيبا هو في العالم اجمع ‏ مفهومان لشكلة 
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الديموتراطية وحلرا. قد لا ينفي احدهما الاخر لو تتابعا فيمراحل التطور 
فكان احدهما مقدمة للاخر » ولكنهما اذ يطرحان في مرحلة تطور واحدة » 
لابد من ان يكون لاحدهما الاولوية على الاخر . والمقياس الديموقراطي 
الوحيد للترجيح هو الوقوف مع الششعب ؛ اغلبية الشعب والنظر السى 
المشكلة على ضوء معاناته والبحث عن حلها على ضوء احتياجاته . وهذا 
هو الحد الاول لحديثنا المقبل . 

الحد الثاني ؛ أن نحاول اكتشاف الخط العام لثورة 1965 مسن 
الديموقراطية مشكلة وحلا . وهذا يعني ائنا سنكون يضطرين الى 
التجاوز هن التفصيلات الجزئية والائحرافات الوقتية وتجاهل فترات 
التردد والنبذبة ثم فرز عناصر المنهج التجريبي في الواقع لمعرقة اين 
الخطأ واين التصحيح واين المواب لاكتقضاف العنصر الشترك في مسيرة 
الثورة التجريبية في مرحلة التجربة اي حتى عام 1151 ثم تتبع خط الثورة 
كما اعلنته في أول وئيقة فكرية اصدرتها ونعني به الميئاق لمعرفة ما اصاب 
الخط النظري في التطبيق والممارسة وما قد يكون من اسسباب الاتفاق أو 
الاختلاف أو التناقض بينهما والى آين انتهى هذا كله . 

الحد الثالث ©» ان نتابيع خط الثورة الذي تكتضفه من بدايته الى 
نهايته » اعني أن ننتبه الى نموه أو تطوره ونركز - بوجه خاص ‏ على 
اتجاهه العام . قلنا من قبل أن مشكلة الديموتراطية لم توجد في مصر بين 
يوم وليلة فلسنا نقوقع وما توقعنا أن تحل بين يوم وليلة وان يصدر بحلها 
قرار واحب النفاذ مورا فتحل . وعليه فسسيكون تقديرنا لموقف الثورة من 
مشكلة الديموقراطية وحلها مستندا الى ما اذا كانت الثورة » او لم تكن» 
ديموقراطية الاتجاه » والى أي مدى تقدمت أو توقفت أو تراجعت على 
طريق هل مششسكلة الديموقراطية وما هي عوامل تقدمها أو توتفها أو 
تراجعها ان وجدت . 

و. هده الحدود يتسم عمر الثورة الى مرحلتين . المرحلة الاولى 
بدات عام ١59689‏ وانتهت عام ١951١‏ والمرحلة الثانية بدات عام 1151 
وانتهت عام ا/إ19١ ٠‏ 
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رابعا 


مرهطة التصارب ( ١١١-1١١١‏ ) 
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محاولة التحرير : 


4" ذكرنا من قبل آن بشكلة الديموقراطية قبل عام ١165‏ لم 
تكن تتمثل في افققاد الحريات السياسية المسطورة في الدستور بقدر ما 
كانت نتمثل في عجز الشعب فعليا عن ممارسسة تلك الحريات السدياسية 
نتيجة للقهر الاقتصادي الذي كان واقعا عليه ٠‏ والقهر الاقتصادي كأية 
علاقة بشرية ذات طرفين * القاهر والمقهور . وقد قدم علهيا الدكبور علي 
الجريتلي - وهو فيس اشتراكيا بل من قمم انساتذة الاقتصاد الراسمالي 
قدم علهما فكرة مجيلة في دراسته عن « التاريخ الاقتصادي للثورة » 
فقال : « قبل الثورة كان عدد قليل من الملاك يستائرون بنمو ثلث الاراضي 
الزراعية . وكانت هناك مظاهر للاحتكار في الصناعة منها الاحتكار المعزز 
من الحكومة الذي تيتعت به شركات السكر والدخان والطيران والملاحة. 
وفضلا عن ذلك كان عند قليل من الشركات الكيرى في صتاعات الفزل 
والنسيج والاسمنت والمشروبات يملك التأثر في الاسعار ويؤلف انتاجها 
نسبة عالية من المعروض المحلي وراء سياج عال من الحماية الجمركية. 
ونظرا لقلة مدد ارباب الاعيمال كانت تعقد بينهم اتفاقات لتحديد الاسعار 
والانتاج وتقسيم السوق »2 ومن ذلك اتفاقية اسعار الخدمات المصرفية 
وكانت هناك اتفاقات ممائلة بين شركات الحليج في الوجهين البيبحري 
والقبلي وبين شركات الكيس الكبيرة ... وكائت تسيطر على التطن 
عقر بيوت بلمْ تصيبها ١4//ر‏ و. 4 من مجموع الصادرات ٠‏ وف مراحل 
التصنيع الاولى كانت الشركات تتمتع باحتكار نعلي نظرا القلة عددها 
وتعضيد الحكومة لها 3 وكانت ا الصنامية والمالية ترتبط مع 
الاحتكارات العالية بوشائج وثيقة وتشترك معها في انثساء مشرومات 
مشتركة ٠‏ ومن امثلة ذلك اشمتراك شضركات التامين المالمية ١‏ بورج 
واسيكارازيوني ) في انشاء كسركة مصر للتامين واتفاق شركات برادفورد 
وكاليكو وكوهوون مم بنك مصر لانشاء شركات غزل القطن وصيافقه 
وتصنيع الخرير الصناعي بقصد تخطي التعريفة الجمركية » (صفحة لَّم). 

نستطيع ل بسهولة ل ان أحول هذه الفقرة الى ارقام مذهلة 
ليرى الجيل الجديد الذي لم يعاصر تلك المرحلة السوداء كيف كانت المقوة 
الاتتصادية لجمومة محدودة من الناس تسيطر على مقدرات تعب مصر 
او كيف كانت تحكم مصر . ولكننا نريد. ان نبقى في حدود دراستئا لشكلة 
الديسوقراطية . يكفي أن نلفت الانتباه الى قول الدكتور علي الجريتلي : 
” عدد قليل من الملاك يستائرون بنحو ثلث الاراضي الزراعية » . ( كان 
١‏ مالكا يلك كل منهم اكثر من ...5 فدان ومسجموع ملكياتهم لمهكر/ا/ا؟ 
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فدانا . و58 مالكا يبلك كل منهم اكثر من ...اه! نذان الى ١...‏ فدان 
ويملكون 59/666 ندانا و15 مالكا يبلك كل منهم أكثر من ١٠١٠١٠.‏ فدان 
الى ١5.٠.‏ بملكون 6١١5ر؟١1‏ فدانا و؟5 مالكا ييلك كل منهم اكثر من 
له ندأن الى ٠٠٠١‏ ييلكون ")ركه ندانا » ومعنى ذلك أن .1 مالكا 
بملكون ..1؟28 فدانا اي أن واحدا من مائة الف من الشسعب يملكون 
٠‏ من الارض ؛»؛ أما الذين تزيد ملكيتهم عن الا قال 
شخصا يملكون ./ا؟ر7].ر؟ فدانا اي حوالي ار1/ من المساحسة 
المزروعة بمتوسط كير. من الفدان للفرد ٠0‏ هذا بينما بلغ مدد الميال 
الزراعبين الذين لا يملكون شيئا اكثر من مليون شخص ) ٠‏ 

كان ذلك هو الاقطاع »؛ أما الاحتكار فنلقت الانتباه الى قوله 
« كانت تسيطر على القطن عقر بيوت بلغ نصيبها الم/ و.4/ مين 
مجموع الصادرات » ١‏ كان القطن يمثل .6/, من الدخل الزراعمي 84/ 

من المادرات ) ؛ وقوله « الاحتكار الممزز من الحكوية 6 و م سياج 

عال بن الحماية الجمركية » و « احبكار قعلي ٠٠‏ التيجة تمعضيسد 
الحكوية « هي مظاهر السيطرة الرأسمالية على الستلطة (فرضت 
الحكوية الحباية الجمركية لحماية الاحتكار من المنافسة الخارجية عام 
في عهد وزارة اسسماعيل صدقي » ولم تفرض على الراسماليين اية 
ضرائب من اي نوع كانت حتى عام 1555 ) ٠‏ 

ملاقة كل هذا بالديموقراطية هو ان اول تجربة لتحرير الشمب 
اقتصاديا ؛ اي اول يعالجة ايجابية لشكلة الديموقراطية كما انتمفت 
اليها فترة با قبل الثورة ؛ هي اتجاه الثورة الى ت و0 
الستة : « القضاء ء على الاقطاع » و « القضاء 00 
على الحكم » . فالقضساء على الاقطاع يعني تحرير 0 
لليلاك وبالنالي مسقدرتهم على ممارمة حرياتهم السياسية ٠‏ والقضساء 
على سيطرة رابى المال على الحكم تعني وضع الحكم في خدمة الشعب 
اي مبرورته ديموقراطيا . ولا يهينا قيد انملة ما اذا كانت الثورة قد 
تصدت هذا أو لم نقصده فقد طرحنا النوايا منذ البداية وقصرنا اهتمامننا 
على ما يتحقق للشعوب موضوعيا . وفيما بلي نتناول تباعا ما 'صاب 
الديموقراطية بن موقف الثورة من الاقطاع وسيطرة رابى المال علسو 
الحمكم . 
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الاصلاح الزراعي . 


ه” ‏ صدر قانون الاصلاح الزراعي الاول رقم ١9/8‏ لسنة 161( 
يوم ١‏ سسبتمير 1١1015‏ أي بعد شهر ونصف فقط من قيام الثورة . ومنذ 
ذلك الوقت لم تتوقف دراسته ونقده والاضافة أليه وتعديله . ولقد 
انصيبت اغلب الدراسات على جانبه الاقتصادي وبلم التحيز ضده الى 
حد اناد كثير من متاعب الانقاج الزراعي أليه . وبلعٌ التحيز اليه حد 
القول يأنه قانون اثتراكي ٠‏ والواقع كما نراه ان قانون الاصلاح الزراعي 
لا يستمد اهبيته من ملاقته بالاقتصاد لانه لم يصدر من أجل زيادة 
الانناج . ولا من علاقته بالنظام الاشتراكي لانه لم يغير من علاقنات 
الانتاج » ولكنه ‏ اذا صح راينا ‏ القانون الديموقراطي الاول في تاريخ 
مصر الحديث : ذلك لانه ينضمن محاولة لحل مششكلة الديموتراطية 
بالنسبة لاغلبية الكسعب من النفلاحين ٠.‏ ولقد اتجهت تلك المحاولة 
انجاهبى ١‏ انداها الى الاقطاعدين للدد من قونهم وكدير ث-وكتهم وذحط م 
ماتراكم من هيبة طافية في الريف . والاتجاه الثاني الى الفلاحين لخلخلة 
القيود التي تكبلهم وتشجيعهم على « التمرد » أو النكاك من التبعية 
وتدريبهم على الجراة على تحدي اسنغلال الملاك وهيبة الاقطاعيين . 

ولقد كان الاتجاه الاول محدود الاثر اقتصاديا وديموقراطيا في 

المرحلة التي نتحدث عنها اي مرحلة التجارب ٠.‏ فقصارى ما أصاب 
الاقطاعبين ان نزل بالحد الاقصى للكية الفرد منهم الى مائتي فدان ٠‏ فلما 
احتالو' على الحد فوزعوا ما ييلكون على افراد اسرهم لكل منهم مائتا 
ندان صدر القانون رقم 4؟ لبنة ١١648‏ اي بعد خسن سئوات كاملة 
من قيام الثورة يقضي بالا نزيد جملة ما ييتلكه الشخص هو وزوجته 
واولادة القعصر عن ثلائثيائة فدان . ولفد كان اثر هذا التحديد تافها 
لاسباب كثيرة . 

منها أنه ء بالئسبة الى ضيق المساحة المزروعة في مصر وكثافسة 
السكان بي الريف وندني مبنوى المميئشة : كانت الثلاثيائة فدان أو 
او المائتان او حتي المائة كافيه واكثر من كانية للابقاء على سيطرة الملاك 
علىالاغليية الساحقة من سكان الريف المعدمين أو شسبه المعدمين . لان 
النبميه لا ننوقف على العلاقة النسسية بين طرفيها »2 ومهما كان من آثر 
نحديد الملكية بالنسبة الى الملاك فانه لم يغير ثسيئا من موقع التابعين . 

ومنها إن السيطيرة الاقتصادية كانت قد تحولت الى سيطرة 
اجنباعية ونفسسية واخلاقية اينما ٠‏ وكانت بلك السيطرة قد اصبحت 
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مقبولة اجتماعيا ونئسيا واخلاقيا وتحولت الى 5 قيم واخلاق وسلوك 
القرية © التي اضفت على تلك العلاقات الاقتصادية المستغلة نوعا من 
القدسدية وحصنتها ضند الرفض والتمرد دآدفب القناعة الذايلة والاذرة 
القبلية المتخلفة ( اخوة في الطاعة لرئيس القبيلة ) واتهام الطبوح المشروع 
بأنه حقد . ولم يكن من ثسأن تحديد الملكية على الوجه الذي جاه به 
القانون ما اضعف هذه السيطرة القبلية او غير من قيمها القروية البالية. 
فيالر قم من أن الفلاحين قد وقفوا « يتفرحون »4 على مملكة الاتطاعيين 
تنتهك وهيبتهم تجرح وقصورهم تقتحم وفائض اطيانهم يسترد وراوا 
الطفاة يشكون « ويتمسكئون » ؛ الا أن الامر سمرعان ما عاد الى ما كان 
عليه وبلغ الامر حد ان بعض الفلاحين لم يصدقوا انهم قد اصبحوا ملاكا 
لاراضي سسادتهم فكانوا يحملون اليهم المحاصيل خفية خوفا من اساليب 
القهر التي كان الاقطاميون ما يزالون يملكون اسبابها . 

ومنها » آخيرا » وربما اهمها » ان تحديد الملكية لم يسس الا شسريحة 
ضئيلة من الملاك لا تزيد عن الفي شخص هم اصحاب الملكيات الواسعة. 
اولئك كانوا في الواقم قد تحولوا من أقطاعيين الى راسماليين زراعيين. 
واصبحت بمتلكاتهم مزارع متقدمة الادوات مخصصة لانتاج « البضائع» 
الزراعية من اجل المضارية في السوق وكان جلهم قد قطعوا علاقاتهم 
بلاترى واقاموا في المدن وتولى وكلاؤهم وعسلاؤهم .ننة ادلاة 0 .١‏ 
الممتلكات ومباربية الجانب القمري في علاقتهم المباشرة سع الفلاحين . 
ولكن القاذون لم يمس شيريحة اعرض من الاك يباغ عددها 514865 وهم 
الذين ييلكون ما بين خيسة اندنة ومائلتي فدان ويواجهون ‏ في سماحة ٠"‏ 
ييلكون أقل سن خمسة افدنة والعدمين وابرهم . هذه الشريحة تعتير ٠‏ 
موضوعيا أعدى اعداء تحرر الفلاحين لاتهم هم التْبن يقومون ددور 
الوسطاء والمقاولين ما بين الاقطاعيين والفلاحين . وهم الذين يضاربون 
على الارض بيعا وشراء ورهنا © وهم المرابون الذين يتخثون بن 
الاقراضى بالرنا وسددلة ناحدحه للاسندواذ على مزيد من الارشى > وهم 
الذين يضاربون على حاجة الفلاح الى الارض فيرفعون الايجار ويشتركون 
بالمزارعة في الحصول » ويقديون الخدمات الزراعية الى الفلاحين باثبان 
باهظة ثم يطردون المستأجرين ليميدوا تأجير ارضهم وارض الاتطاعيين 
للحصول على مزيد من عرق الفلاحين . وهم الاقرب الى السسلطسمات 
المحلية فهم الذين يستعدونها ويرشونها ويستخدمونها في قهر الفلاحين . 
واخيرا هم وبسطاء الانتخابيات الذين كانوا يبيمون الاصوات صفقات أو 
صفقة واحدة في كل قرية ... هذه الشريحة المفسيدة لم تتائر بتحديد 
الملكية » بالعكس »؛ لقد كانو! هم انفسهم « أعيانا » من الدرجة الثانية 
فاصبحوا « اعيانا » من الدرجة الاولى ؛ كانوا وسطاء للسادة فاحتلوا 
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المواقسع التي خلت واصبحوا هم السادة ولم يكن ينقصهم التدريب على 
قهر الفلاحين واذلالهم ٠٠‏ وسنرى فيبا بعد كيف أفسدت هذه الشمريحة 
كل ما كان مأمولا من قانون الاصلاح الزراعي اقتصاديا وديموقراطيا 5 

هذا عن الاتجاه الاول : تحديد الماكية . 

الاتجاه الثاني » الذي لا توليه الدراسات أهتياما كبير! © كان أكثر 
اثرا في حل مشكلة الديموتراطية في ريف مصر »؛ ذلك لان القانون قد 
أنصب فيه على علاقة الفلاحين الملاك عموما سواء كانوا اقطاعيين أو 
غير أقطاعيين وحاول أن يحررهم مما يخشاه النلاح خشية الموت ونعني 
به فقدان الارض امتي يزرعها . فجاء القأئنون وحرم تأجير الارض الا لمن 
يزرعها ( المادة ؟” ) وبذلك قضى على طائفة الوسطاء الذين كانوا 
يستاجرون الارض الزراعية ليعيدوا تأجيرها من الباطن لمن يزرعهسا 
مستفيدين بفارق الانعار التي يقبلونها أو يفرضونها . ثم حدد قيمة 
الايجار بسبعة امال الضريبة الاصلية المربوطة عليها ( المادة 58 ) مع 
ابقاء عبء الضريبة على امالك » وبذلك حرم المضاربة علسى الانتاج 
بالارض واستغلال حاجة الفلاحين لفرض ايجارات باهظة وعطل قانون 
المنائسة آلحرة بين الفلاحين من أجل الحصول على الارض ؛ تلكالمنائسة 
التي كانت تزيد من اعبائهم المالية وتزيد من تبعيتهم لللاك ايضا . 
ثم اوجب القانون أن يكون عقد الايجار ثابتا بالكتابة ( المادة 51؟ ) حتى 
يستطيع أن « يضبط » المخالفات ويوقع عليها العقوبة وحتى بجرد الملاك 
من انكار علاقة التأجر تمهيدا لطرد الفلاحين ٠‏ ثم اوجب ان تكون مدة 
الايجار ثلاث سسئنوات على الاقل ( المادة م ) حتىي يطيئن الفلاحون الي 
استقرار بقائهم في الارض لمدة معقولة . وقد امتدتث العقود بقوانين 
متتالية حتى عام |195١‏ . تم أن القانون قد حرم اخراج المستاجر من 
الارض ( المادة /ا؟ ) وكانت تلك ضمربة قاضية لقيد الخوف من فتدان 
الارض ذلك الخوف الذي ايتميد الفلاحين دهرا ٠.‏ 

بالافافة الى هذا حاول القانون الزج بيجبوع الفلاحين زجا الى 
مواقف جماعية انجابية يواجهون ٠١١‏ احتداجاتهم بدلا من علاقة الاتكلا 
والتواكل التي كانوا قد اعتادوا عليها سنين طويلة » فأنشأ الجمعيات 
التعاوئية الزراعية واشترط أن تكون عضويتها مقصورة على من تقل 
ملكيتهم عن خمسة افدنة وجعل من مهامها الحصول لصالم اعضائها 
على السلف الزراعية ومدهم بالبذور والسياد والماشسية والالات الزراعية 
وتنظيم زراعة الارض واستغلالها وبيع اللحصولات الرئيسية لحساب 
اعضائها والقيام بجميع الخدمات الزراعية الاخرى التي تتطلبها حاجات 
الاعضاء وكذلك القيام بيختلف الخدمات الاجتياعية االمواد من 4ماس١؟).‏ 

هذا هو الحاتب الديموقراطي حقا من قانسون الاصلاح 
الزراعي . وبه نستطيع ان نقول انه كان قانون تحرير الفلاحين من القهر 
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الاقتصادي الذي مارسه الملاك وتحطيم علاقة التبعية التي تربطهسم 
بتسادتهم الاتديين . ولقد نعرف © وسسنعرف فيما بعد »© الى اي مدى 
استفاد الفلاحون - فملا ‏ من هذا القانون الديموقراطي . ولكن يكفينا 
الان ان نسجل انه حيث كان جانب من مشكلة الديموثراطية في مصر ء؛ 
قبل ؟156 » يتمثل في سيطرة الاقطاعيين وكبار الملاك الزراعيين على 
النلاحين فان الثورة منذ بدايتها قد اتجهت الى الحد من سيطرة الاقطاعيين 
وكبار الملاك . وحيث كان جانب آخر من مشكلة الديموقراطية في مصر 
يتمثل في استسلام الفلاحين ألى القهر وقبول المذلة والعبودية وتبريرها 
وتحويلها آلى قيم قروية قبلية منحطة فان الثورة قد اتجهت منذ بدايتها 
الى تحصينهم ضد الخوف من فقدان الارض وتامين استمرارهم في الصمل 
الزرامي بدون مضاربة هاتيحت لهم »2 لاول مرة في تاريخ مصر »2 فرصة 
ممارسة الديموقراطية . كيف 5. هل مجرد ان اصبح الفلاحون باقين في 
الارض يزرعونها قد اصبهوا ديموقراطيين 1.. لا ٠‏ انبا تحتق لهم سرط 
التحرر من سيطرة الملاك فاتيحت لهم - في ههه الحدود ل فرصة 
الممارسة . لم يعودوا مضطرين . اقتصاديا ‏ لبيع اصواتهم في مقابل 
البقاء في الارض او الحصول على الخدمات الزراعية التي كان يحتكر 
الملاك توريدها لهم . وهذا اكثر ديبوقراطية من كل ما سطره فلاسفة 
الليبرالية منذ مونتسكيو حتى الان ٠‏ 

لقد قيل في نقد قانون الاصلاح الزراعي انه اقسد اخلاق الفلاحين 
اذ علمهم الفجور والتطاول والحقد والفنظاظة وافسد حياتهم اذ حريهم 
من « الكنز الذي لا يفنى » ( القناعة ) وفتح عيونهم فنشعروا اكثر من اي 
وقت مضى بمدى ما يعانونه من حرمان »© وعليهم الطيوح قلم يعد 
يرضيهم ثيء ولا قانون الاصلاح الزراعي »© فمن وزعت عليهم الارض 
المستردة لم يدفعواأ ثمنها » ومن بقوا مستاجرين لم يسددوا الايجار في 
مواعيده » واصبح الميال الزراعيون يعيلون بالسامات ويقرضمون 
الاهور .. ان كفن هذا قد حدث فالحمد لله » لتد تحرر الفلاحون اذن » 
لان هذا ما كان يحتاجه الفلاحون فعلا لحل مشكلة الدييوقراطية ٠.‏ صحيع 
انه شسيء تافه بالنسسية لسكان المدن » وهو لا يستحق حتي مجرد الالتفات 
اليه عند جماهة المثقفين » وهو ثيء مقزز عند السادة © ومع ذلك فهو 
الذي كان يحتاجه الفلاحون نمليا وواقعيا لحل مشكلة الديبوقراطية . 
والامور نسبية » ونحن ننسسب آمور الديموقراطية الى الاغلبية ٠.‏ ولا باس 
في ان نضرب مثلا ولو لتخفيف حدة الحديث ٠‏ 

حين أراد المشرعون في الهند أصدار قانون العقوبات استفرق 
عيلهم آريع سئوات استنقذ القانون كله سسمئتين »2 وأستنفذ تشريع 
« الففاع الشسرعي »© وحده سئتين - ذلك لان الدفاع الشرمي هو الحالة 
القي يباح فيها للافراد استعمال القوة داعا عن انقسهم واموالهم . 
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وقالت اللجنة التي وضعت التشريع في تقريرها ان صعوبة تنظيم الدماع 
الفمرعي ف الهند لم يكن راجعا الى ذلك الاتجاه التقليدي في الدول 
الاوروبية الى تضييق الحدود التي يباح فيها للافراد استعمال القوة دفاعا 
عن انفسهم بل كانت المكس تماما : كيف يمكن تشجيع الافراد في الهند 
على اس.تعمال القوة دفاعا عن انفسسهم واموالهم ١‏ ماين القانون 
الجنائي الهندي ) ٠‏ 

ولقد كانت مشمكلة الديموقراطية في ريف مصر تتلخص في كيف يمكن 
تشجيع القلاحين على الاستقلال بارادتهم عن أرادة المسيطرين عليهسم 
اقتصاديا واجتماعيا ؟ وكان قاتون الاصلاح الزراعي هو الاجابة التي 
تدمتها الثورة على هذا السؤال . 


سيطرة الراسمالية على الهكم : 


07 ل لحن نمرف لان أن الوجه السيائي لعيلة الراسبالية هو 
الديموتراطية الليبرالية التي كانت سائدة في مصر قبل الثورة . ولقد 
دخلت الثورة معركتها ضد الليبرالية منذ البداية أيضا وبل الصراع 
ذروته في القمة ( مجلس قيادة الثورة ) وامتد الى الشعب فشارك فيه 
خلال شهر مارمي 1956 . اما في القية فقد كان السؤال : امودة اللنى 
الليبرالبة أم اسستمرار في الثورة ؟. وكانت المواقف والقرارات المختلفة 
والمتناقضة التي ذكرناها من قبل تمثل المراحل المتتابعة لاتتصار فريق على 
غريق . في ذلك الصراع اختار اللييراليون والماركسيون العودة الى 
الليبرالية . وأخقار الثوار الئثورة . اما الماركسيون فلائهم لم يكونوا من 
القوة بحيث يفرضون بذهبهم التقليدي في ديكتاتورية البروليتاريا أو 
مذهبهم المتطور في الدييوتراطية الشعبية فانحازو! الى الليبراليون على 
اسائس أن الليبرالية س كما اعتقدوا ‏ تتيح لهم فرصة أكبر لتعميق 
التناقض الطبقي وتعيئة الجماهير تحت تيادة الطبقة' العامة للاستيلاء 
في النهاية ‏ على السلطة ٠‏ ولمئا تناقض هنا صحة هذا الموتف 
نكريا أو واقعيا »> وقد نمود اليه في خاتبة هذا الحديث . أم أنهم قد تبنوا 
الموقف الليبرائئي © واصيح الصراع بين الليبراليين والثوريين . فاي 
النريقين كان ديبوقراطيا ؟... كلاهيا . الاولون كانوا ديبوقراطيين 
بالمقهوم الثييرالي والآخرون كانوا ديبوقراطيين بالمفهوم الشعبي . 


فو 


الاولون انهازوا الى القلة الممتازة الحاضرة والاخرون انحازوا للاغلبية 
المسحوقة . ٠.‏ الغاشة . هذا على المستوى الفكري أما على اللستوىي 
الواقعي »© نعني واقع مصر عند قيام الثورة ©» فان الاولين لم يكونوا 
ديموتراطيين بأي معنى وكان الثوار وحدهم هم الديموقراطبين ٠‏ ذلك 
لان القلة التي انحاز اليها الليبراليون لم تكن تعاني من اية مشكلسة 
ديموتراطية © فهي قادرة فكرا وعلما وخبرة ومالا على ممارسة حقوقها 
السياسية ) وقد استنفذت ثلاثين عاما قبل الثورة وهي تمارسها ٠‏ الذي 
كان يعاني مشكلة ديموقراطية حقيقية هو الشعب الراكد الغائب الفميف 
الستفعف . وكان أختيار الليبراليين العودة الى ما قبل الثورة يمني 
بقاه مشكلة الديموقراطية في مصر بدون حل . كان موقف الثوريين يتضمن 
كهد آدنى - معرفة صحيحة بأين تقع مشكلة الديموقراطية وارادة 
متمسكة بضرورة مواجهتها وحلها » حتى لو لم يكونوا بي ذلك الوقست 
يعرفون على وجه التحديد العلمي كيف تحل . 
0 كان الصراع في الشارع آكثر وضوحا وتحديدا من الصراع 

في القمة ٠‏ أنطال 1125 12575 كدا ل 
الاقدمين ... الخ » احتشدوأ في مبنى نقابة الحامين واعلنوا انهاء الثورة 
وعودة الضباط الى ثكناتهم وتسليم الحكم الى المدنيين ٠‏ يعنون اتفسهم . 
أما العمال ١‏ النقل العام ) فقد احتشدوا في الشوارع يعلنون تيسكهسم 
باستيرار الثورة ويهتفون بأعلى اصواتهم « تسقط الحرية » ٠‏ ونشهد 
ان الهتاف قد اسستفزنا س وكنا تسبابا ندعي الثقافة ونؤيد الثورة معاا هس 
حتى كدنا نلقي بانفسنا الى التهلكة تحديا للعمال الاشداء ألذين يتحدون 
كل انكارتا اموروئه بصيحتهم « تسصقط الحرية » . ولكنسا 
الان بعد قدر من النضج كائر من اثار العلم والتعلم نتذكر 0 ا 

هي الحرية التي هتف العبال بسقوطها في مارس 1186 5. : 
انها ذات الحرية التي رفع الليبر اليون الويتها فقي مجلس قيادة النسورة 
وفي نقابة المحامين . أنها الحرية بمفرومها اللببرالي : عدم تدخل الدولة 
وترك المنافسة الحرة تسوي حسابات البكر وتحدد اسمار السلع . 
والعبل في الاقتصاد الليبرالي ١‏ الرأنسمالية ) ليس الا سلعة تباع ونشتري 
ويخضع ثمنها ١‏ الاجر » للمضاربة في سوق العمل . وكان العمال في 
ذلك الوقت ١‏ مارمى 1486 ) قد تلقوا من الثورة القانون رقم ١*6‏ 
لسنة 1105 بمنع فصلهم من العمل فصلا تعسفيا ..والقرار الصادر في 
5 ابريل 1167 بعدم جواز توقيع اكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة 
الواحدة وعدم جواز الجمم بين اية عقتوبة واقتطاع جزء من الاجر 
والقانون رقم 565 لسنة ١505‏ بحصر كل الماطلين في مصر واتشماء. 
جل لهم وتشغيلهم والزام امحاب العمل بالابلاغ عن طلبات العيل 
ومنع الوساطة وكنالة الدولة لمصروفات قل المامل واسرته من حل 


فى 


أقامته الى حيث يقدم له الميل 8 كان العمال في ذلك الوقتت ١‏ مارس 
1 ) قد بداو يلمسون « الحرية » التحققة بتدخل الدولة لحمايتهم 
فبداو يدركون زيف ١‏ الحرية » الموهوبة حين " تتدخل الدولة في علاقة 
العمل . ومن واقم الدفاع عن حريتهم هتفوا بسقوط حرية اللييراليين ) 
وكانوا في ذلك اكثر ديموقراطية من انصار الردة في مجلس قيادة الثورة 
وانصار الليبرالية من المحتشدين قي ثقابة المحامين لانهم كاتوا اكشثر 
منهم وأقعية . 

ثم نعجب الى حد الدهشة ممن وضعوا أنفسوم في مقاعد التقدمية 
ثم كتبوا ذكرياتهم عن تلك المرحلة أو سودوا باتوهموا أنه تاريخها نقالوا 
ان الصراع كان يدور ؛ في القمة »© بين الديموقراطيين واتصار 
الديكتاتورية » وهذا حق » ثم اخطأوا خطا جسيما فقالوا ان ابسطال 
المودة الى الليبرالية كانوا هم الديميوقراطيين : كأن الديموقراطية كلمة 
تقال وليست حرية تكتسب . وكان الليبرالية شيء اخر غير نظام اقامة 
ديكتاتورية الراسمالية . ثم نندم على ائنا في يوم من آيام الشسباب لم 
نفهم لفة الشعب الذي ننتبي اليه فلم نعرف كم كانت صادقة التعبير 
عن الحقائق الاجتماعية . 

على أي حال » انتصرت الثورة » وسقطت القرارات التي صدرت 
في مارسى 1106 وبقي قرار ؟١‏ يتاير بتشكيل لجنة وضم الدستور وقرار 
1 يناير 1167 بالغاء الاحزاب وتحديد فترة انتقال لدة ثلاث سنوات »© 
واولت الثورة ظيرها لليبراليين ولم تثق في مثقفي الليبرالية ودعاتها 
قط بعد مارس ١١66‏ وكاتت تلك هي الظاهرة التي عرفت غيما بعد 
باسم ١‏ ازمة المثقفين » .. فهل كانت تلك بداية الديكتاتورية ..؟ 


الاتعاه الى الشصعب * 


4 - اكتفت الثورة في معركة القضاء على سيطرة راس المال 
على الحكم بان تولت الحكم ورفضت اباحته للراسباليسين مرة 
اخرى » وجيعت كل السلطات التشريعية والتئفيذية في ايدي القيادة على 
الوجه الذي ذكرتاه من قبل . ولا شك في أن ذلك كان « ديكتاتورية »© 
ساحقة ضد الاقلية الليبرالية التي حرمت من المساهية في الحكم وسدت 
في وجهها بحزم وبحم كل طرق العودة اليه . أما بالنسبة الى الشضعب 
الذي لم يخسر شيئًا كان له من قبل © فان استئثار الحكام الجدد 


يف 


بالملطة دون الحكام التدامى لم يكن يعني عنده الا املا غامضا مسي 
نوايا الثورة وموقفها من الديموقراطية . وقد كان يمكن ان يكون الامر 
كله اتقلابا حل به مستبدون جدد مدل مستبدين مسترلكين ويبقى 
الشعب غائبا وتبقى مشكلة الديموقراطية كما كانت من قبل لسولا ان 
الثورة كانت من قبل قد اخنذت تنسج علاقاتها مع الكسعب مباشسرة 
متخطية المؤسسات الليبرالية التي كانت قائمة » تحاول من خلال هذه 
العلاقات المباشرة تحريره وتحريضه . أما من تحريره فقد كان قانون 
الاصلاح الزراعي هو أقصى ما وصلت اليه بالاضافة الى منع الفصل 
التحسفى . اما عن تحريضه » نعني تحريضه على مقاومة السلبية والزج 
به في ميدان العمل العام انتباها وممارسة فقد اختارت له اسلوبا غير 
مسبوق في تاريخ مصر هو هيئة التحرير . 


هيئة التحرير : 


6 2 بعد انسبوع واحدذ من حل الاحزاب في 5 بثاير 9889| 
اعلنت الثورة قيام « هيئة التحرير » في "؟ يناير 1157 . وصاحب 
انفساء « هيئة التحرير » نزول تيادة الثورة الى الشعب »© وشنهد عام 
67 ”7 طوافا » متصلا بين المحافظات والمراكز والقرى والمصائع على 
طول مصر وعرشها في تجربة جديدة لم ينتقل فيها الشعب الى الحكام 
ليستمع اليهم بل انتقلوا اليه ليحدثوه . ويمكننا أن ننتل ثلاث مقولات 
متتابعة المعنى وان لم تكن متتابعة التواريخ قيلت تفسير! لانشضاء هيئة 
التحرير : 

)١(‏ : « لقد حكيتم زهاء ربع قرن في ظل دستور يشارب ارقى 
المساتير وفي برمانات متمددة جاءت وليدة انتخابات متتالية . حكيتم 
باسم الديموقراطية ولكنكم باسم الديموقراطية المزيفة لم تنالوا حقوقكم 
ولم تنالوا استقلالكم ولم تنعموآ يوما وأحد بالحرية والكراية 1 التني 
لم يكفلها الدستور في عهودهم ألا لهم من دون الشعب فخسرتم كل شيء 
وكسسبوا كل شيء © حتى ثرتم على هذه الاوضاع فحطمتموها . فمن منا 
يقبل ان تملم الثورة امر القعب باسم الديموقراطية الزائفة ؛ بساسم 
الدستور الخلاب »6 وباسم اليرلمان المزيف»؛ الى تلك الئئة من المخادعين1. 
هؤلاء الذين ماشوا لتحقيق ششهواتهم ومطايعهم من دياء هذا الشعب 
جيلا بعد جيل . هؤلاء القوم الذين ثرتم من اجل تصرفاتهم ويظالهم 


؟؟ 


واستغلالهم . أن هذه ب ا اام ا اك 
الاكبر وهو القضاء على الاستعمار واعوائه من الخونة المصريين 

طال الامر فهي معركة واحدة بدانا ولن نمرف فيها زمانا ولا م حتى 
تتطهر البلاد من اللستعمرين والخونة والمضللين والمارقين » وعندئذ 
ستتعلم الاحزاب ان تنش على تواعد جديدة من اجل مصر وليس من اجل 
حفن ة من الناس المضلتلين . »© 

( جمال عبد النامصر ‏ المؤتمر السياسي بميدان الجمهورية ١5‏ 
سبتيير 1)1558679. 

9) : افي اعلئها صريحة ان ههه الثورة كان هدفهيا الاول 
الديموقراطية لاننا نؤمن بارادة الشعببو وقوته ولكن لن تكون للشعب قوة 
ولن تكون له ارادة الا اذا احس بالديموقراطية . اتنا ايها المواطنون 
لم نفكر لحظة في الديكتاتورية . لاننا لم نؤمن يها ابدا مهي تسلب 
الشعب ارادته وقوته ولن نتمكن من أن دفعل شيئا الا بقوة الشهب 
وارادته . هذا أيها المواطنون هو هدف الثورة الاول فانه ا ثشورة 
ديموقراطية تعمل لكم ومن أجلكم ليشعر كل انسان انه مصري وانه مصر 
كلها . اننا ما قمنا بهذه الثورة التي تدعو الى الحرية لنتحكم فيكم 
أو نستبدكم ولكننا لا نريد الديموقراطية الزائفة . نريد ديموقراطية تعبل 
لكسم وين اجلكم ليسمعر كل السسان أنه بصري ومتساوي والفرص 
متساوية امامه في هذا الوطن ولذلك فائي اقول لكم ان واجبكم اكبر 
مما تتصورون فانتم يا ابناء مصر ‏ وليس مجلس الثورة ‏ انتم الذين 
سترسمون الطريق الذي سنسير فيه ويقرر مصير الوطن اجيالا طويلة . 
ولذلك فاني اوجه حديئي الى كل فرد واقول له انت مسئول عن مصير 
وطنك وبلادك . ولن نتواكل ولن نسمع وعودا كافية » كما كنا نفمل 
في الماضي »6 فطالما وعدنا وفرر بنا قاذا اردنا أن نبني وطئا قويا 
عزيزا ونحقق الحرية التي نؤمن بها جميعا فيجب أن نتبصر ونمسرف 
طريقنا فالماضي يختلط بالحاضر والحاضر يرسم الطريق للمستقيبل . 
يجب ان نتحرر من الخوف . يجب أن نتحرر من الفرّع . يجب أن يحرر 
كل منا نفسسه وان نتخلص من السياية التي رسمت في الماضي فقد 
كلنوا يخلقون من كسل مواطن طافية © . 

( جمال عبد الناصر ‏ ميدان التحرير ‏ 8؟ نوفغمبر ١5815‏ ) 

(؟) : « أن هيئة التحرير ليست حزبا سياسيا يجر المغانم على 
الاعضاء أو يستهدف ثهوة الحكم والسلطان وانيا هي اذاة لتنظيء 
فوئ ا و و ا ا 
الفرد . فنحن نؤمن بأن آية نهضة لا يمكن ان تقوم الا اذا آمن الفسرد 
ببلده وقدرته ٠‏ وان اعادة بناه الوطن لن تتم الا اذا قام كل فرد بواجبه 
فلن نستطيع وحدينا أن نقيم هذا البناء ٠.‏ وان الفياد الذي عم جبيع 
مرافق البلاد طوال عشراته السنين ليحتم علينا أن تميل © كل في 


ليا 


اتجاهه من أجل ازالته والقضاء عليه . واعليوا أن الطويق طويل 
وشساق , فعلينا أن نتذرع بالصبر » فالارادة التي لا تعرف الياس لا يقف 
امامها عاق وستصل باذن الله وسئئتصر © . 
( جمال عبد الناصر ‏ المنصورة ل ١9‏ ابريل 1586 ) 

٠‏ يتبين مها سبق © وهي تياذج لالاف الخطبب »2 التي كانت 
ترددها الصحف والاذاعة وتتحول خقراتها الى اناشيد واغان .. الم » 
ان الثورة » بعد أن اصدرت قانون الاصلاح الزراعي كحل لمشكلة 
الديموقراطية في الريف © وقررت ان تحكم كحل لشكلة سيطرة راسن 
كال على العكر 6 قد اعتقدت انه لم ييق من مششيكلة الديموقراطية 
الا تكشجيع الشعب ء كل الشعب » وتحريضه ودقمه الى الممارسة 
الديموتراطية وتحميله مسئولية مستقبل العمل السياسي في مصر »؛ 
نانشات هيثة التحرير لا لتكون حربا مياميا ولكن اداه لتنظليم قوى 
الشسمب وتدريبه على أن يمارسى وان يحرر نفسه من الخوف ومن الفزع 
وان يتصرف أيجابيا حتى لا يخحلق الطناة . . تمهيدا لمرحلة متبلة ١‏ عندئذ 
متتعلم الاحزاب أن تنقا على قواعد جديدة من أجل مصر وليس من 
أجل حفنة من الئاس » . 

لقد اجتنبنا من قبل أن نعتد بنوايا الحكام وبما يقولون . ولكنا 
هنا عدنا الى ما قال قائد الثورة لان ذلك المشروع «الديموقراطي» 
لم يكن مجرد ئوايا أو اقوال بل ان الثورة قد سخرت جل امكانياتها 
البشرية وامالية والاعلامية لانجاحه فيما سمى « بهيئة التحرير » . أن 
تنفيذ هذ المشروع قاطع الدلالة على ثبات الثورة في اتجاهها 
الديموقراطي » وأنها ما حددت فترة الانتقال بئلاث سنوات الا لانها كانت 
تعتقد انها مدة كافية لنجاح مشروع هيئة التحرير ؛ او على الاقل ‏ 
كشسيتحت 5 اذهان الشعب الشضك في اتجاهها الديموقراطي ؛ 
وحولت الايسل المعلق الى فمل ايجايسي وضعته موهظم 
التنفيذ بهدف حل مشككلة الدييوقراطبة ٠‏ ولكن هل كان ذلك المشروع 
دييوقراطيا حقا ؟.. هنا نغادر مرة اخرى ما قاله الحكام وما لمعلوه 
لنتف مع الشعب » اغلبية الشعب . ثم نعود فنسال هل كانت سلبية 
الشسعب ازاء العمل العام والنشاطالسياسي واقعا ام لا ؟. للاشك انه 
كان واقعا لا يستطيع احد انكاره خامة اذا انتبه الى اننا نعني بالشعب 
اغلبيته من الفلاحين والعيال وصغار الحرفيين والمهنيين وامثالهم . 
اولئك كانوا قبل 1466 ناخبين © وكانوا يختارون في الانتخابات 
مرشحي السلطة ولكنهم كانوا بشسكل عام يثوارثون تاييد الوفد منذ 
ثورة 1115 . ولم يكوئوا يقرأون الصحف وما كان يعنيهم 0 3 
تية السلطة في القاهرة . ولم يستطم اي حزب سيانسي 1 ن يكسسبهم 
الى عضويته او على الاصح لم يهتم أي حزب سسيانسي بان يكونوا اعضاء 
فيه ولم يهتيوا هم بأن يكونوا اعضاء في أي حزب سياسي . لقد كان 


كن 


حزب الوفد هو حزب الاغلبية بدون منازع ولكن بمعنى انه في اية 
انتخابات حرة كان يحصل مرحوه على اغلبية الاصوات. ولكن حزب الوفد 
كتنظيم كان محدود العدد والعضوية ؛ وكان قصارى انتشاره التنظببي ما 
يسمى لجان الوند فالمحافظات» وكانت عضويتها الثابتة مقصورة علىالنواب 
والشيوخ او ممن يحضرون أنفسهوم ليكوتوا نوابا وشيوخا أما القسرى 
والكقور والعزب والمصائع وا عامل والحوارى والازقة والصحارى . 
وكل تلك المواقع القمبية فلم يكن للوجود الحزبي المنظم فيها وجود . 
مرة واحدة ؛ حين انشضصىء حزب مصر الفتاة ( "١‏ اكتوبر ١1**”‏ ) 
عرفت المراكز والقرى لجانا حزبية ثم انحسرت التجربة سريعا ولم تترك 
اثرا ٠‏ ومرة اخرى عرفت المواقع الشسعبية تتظيم الاخوان المسلمين حين 
كان الطابع الغالب للجماعة دينيا وكان جلهم اخوانا في الدين وفديين 
او غير وفديين في الانتخابات . لهذا لم يكن غريبئا أن حزب الوند قد 
افلس او كاد في فترة اقصائه عن الحكم عام ١415‏ حتى اضطر حين 
عاد الى الحكم ٠»‏ الى أن يتاجر في الرتب والالقاب ليعمر خزانته » ذلك 
لان الاحزاب كانت تفتقد التنظيم الداخلي والقاعدة الجياهيرية المنظية ©» 
الدييوقراطية . وكان المتحذلقون منهم يرون فيها خطة مدبزة لاضفاء 
والاشتراكات الثابتة » وكانت تعيشى على تبرعات قيادتها . ولم تكن 
الصحف التي تؤيدها مملوكة لها بل لافراد مؤيدين . فجاءت « هيئة 
التحرير » حجرا القى في بحر الركود الشعبي . وامتلآت القرى والكفور 
والاحياء الشمعبية بالاضافة الى المدن بمقار ١‏ هيئة التحرير » ووقع كل 
ممري تقريبا ؛ أو ختم » او بصم على طلب العضوية »© وظهرت في 
القرى صفات يتنافس عليها الناس غير العيودية والمشيخة والخفر ©» 
تلك هي صفة « عضو هيئة تحرير » © واحتفظ الاميون في جيوبهم 
ببطاقات عضوية « هيئة التحرير » قبسل أن يعرفوا بطاقات اثليات 
الشخصية » ولم تتركهم الثورة يلتقطون انفاسهم . فهىي تدعوهم وتجيعهم 
و« تلمهم » وتحشدهم في كل مكان من أرضص مصر وفي كل مناسية 
وحتى بدون مناسبة ليستيعوا في فضول وعجب أو اعجاب الى رجال 
الثورة يتحدثون اليهم احاديث طويلة . عن التحرير والحرية والاستعمار 
ومصر التي هي مصرهم والحكم الذي هو حكيهه والمستقبل الذي هو 
مستتبلهم وتشهر أمامهم علئا وباقسى الالفاظ بالملوك والامراء والبائئوات 
والباكوات والسادة الذين ما كان يخحُطر يبال المستيعين قط انه من 
« الجائز » التعرض لهم بالتشهير . وقاميت « هيئة التحرير »© على مدي 
سئتين بدور « اللمسحراتي » » تصرخ وتغني وتطبل لتوقظ الناس ١‏ من 
احلى نومة » بصرف النظر عن الصائمين وغير الصائمين ٠‏ ولم يكن 
الامر يخلو من الطرافة القي تثير الضحك مرحا وليس سسخرية وان ظلت 
جماعة الليبراليين وبثقفوها يسخرون من التجربة كلها سخرية وان ظلت 
ولم يضحك احد مرحا مثل الذين ضحكوا من منظر المومسيقار الرقيق 


با 


« الموسوس » محمد عبد الوهاب وهو محشور ف ركن من اركان ميدان 
الجيهورية ( عابدين ) يغني لمائة الف مصري محتكدين في الميدان 
يمتفون للثورة ٠‏ هو يغْني وهم يهتلون . وهم يتصببون عرقا وهو بدرا 
عن انفه ما لا يطيق بمنديل معطر . ولم يضحك احد مرها مثل الذين 
ضحكوا من عثرات الالوف من الفلاحين الذين جمعوا من الفيطان لتلقى 
مليهم الخطب المطولة في الحرية والتحرير و ” ارفع رأسك يا اخي » 
بينها رؤوس مرهقة كثيرة مدلاة على صدور النائيين .. وجذب الاصرار 
على اليقظة كثيرا من المثقفين فذهبوا يبتكرون اساليب غريبة للايقاظ , 
من اول « قطارات الرحبة » تنطلق من القاهرة لتزور المدن والارياف 
لدعوة الفقراء الى اعانة الفقراء . الى مئات الحافلات والسيارات 
تنطلق ذات يوم من القاهرة تحمل المترفين والفضوليين والانتهازيين 
والجادين ايضا » كل يحمل شجرة صغيرة لزراعة غابة ( كوم أوشيم ) 
قرب الفيوم . الى ما هو اكثر من هذا جدية حين كسر سور الصحراء 
وانشنت مديرية التحرير .. ثم تؤمم القناة فدكاد القعب يجن فرحا 
ويكاد يحسب كل واحد انه شريك في تاميم القناة . ولم يكن تأميم 
القناة مجرد أجراء اقتصادي أو مسياسي موجه ضد الانجليز وغيرهم 
بل كان اعلانا مدويا موجها الى شعب مصر بأن مصر قد تحررت من 
الاحتلال الانجليزي . ثم ياتي الحدث الاكبر وتتعرض مصر للغزو الثلاثي 
في اكتوبر 11657 فاذا بالشعب كله » رجالا ونساء وشبابا واطفالا يخرج 
الى الشوارع هانئفا « حنحارب ‏ حتحارب » »2 وتشهد مصر مالم 
تشهده منذ ثورة أحمد عرابي ؛ جموع الفلاحين من القترى » من كل 
اطراف مصر تحمل ابسلحتها بئادق وعصى وتحمل ارادتها المتحررة متجهة 
الى حيث لا تدرى « لتحارب » . ويقع الفزو فتفتح الثورة مخازن السلاح 
واذا بالشعب كله يحمل اسلحة لا يعرف اكثره كيف يستميملها . هتالك 
كانت اليقظة قد تجاوزت أطارها وذابت الثورة ذاتزا في امواج الجماهير 
المتلاطية فتحول المد الجماهيري الى طوفان اطاح بكل نظام وتنظيم 
٠...‏ وانتيثت مرحلة ٠.‏ 

هل كان لكل هذا علاقة بالديموقراطية مشكلة أو الديموقراطية حلا 

تتوقف الاجابة على موقف. كل واحد من مشكلة الديموقراطية 
وحلها . أما الليبرالية والمثقفون وتلك الشريحة « اللممتازة » »© فقد كانت 
ترى كل ذلك أاصطناعا وتهريجا وتضليلا وضباعا للوقت والمال ١‏ وضحكا 
على النامى » وافتعالا لحركة جماهيرية ابعد ما تكون عن الجماهير وعن 
شكل جماهيري على ديكتاتورية عسكرية لا تريد ان تعترف بحقيقتها . 
وكانت حجة كل اولئك ان الجماهير لم تكن هي التي انشأت هبئة التحرير 
ولم تكن هي التي وضعت نظامها وما كانت هي التي تقودها او تحركها 
او تسهم في تكوين عناصر نشقاطوا . كانت الحماهير « تليلم » لترى 
او لتسيع أو لتصنق او لتتظاهر ثم تئفض حين يطلب منهيا قادة 


م7 


الثورة . وكان كل ذلك صحيحا الى حد كبير ٠‏ ومن هنا فان الذين كانوا 
يتوقعون ” لهيئة التحرير »© أو من ” هيئة التحرير » 'ن تكون هي ذاتها 
منظية ديموقراطية قد خاب ابلهم فيما توقعواأ لها وما توقعوا منها . 
اما الذين كانوا يقفون من مشكلة الديموقراطية موقف الشعب »© ويروتها 
على ضوء أحتياجاته الواقعية فلا شك يقدرون ما أسسهم به المشسروع 
الديموقراطي الاول للثورة في سبيل خل مشكلة الديموقراطية في مصر . 
اشراك الجماهير العريضة في منظية جياهيرية كان اشراكا تسكليا » 
نعم > ولكن تلك الجماهير لم تكن من قبل تثسترك في أبة منظمة ولم تكن 
اية منظمة تعتى باشراكها . حركت الجماهير بالاغراء او حتى بالقسر » 
نعمء ولكن تلك الجماهير كانت قد اعتادت على عدم الحركة . جيمت 
الجماهير « لملية » في السرادقات لتسمع الخطب السياسية التي لا 
تفهم منها اشياء كثيرة © نعم ©» ولكن تلك الجماهير لم تكن تجتمع الا في 
الجنائز ولم تكن تممع ولا تهتم بأن تمع خطابا مياسيا ولم يكن احد 
ييحم .ينان يسيتعها خطبا ياصية نا قدت اننناه الجواهير :الى افسكان 
مصطنعة من التشاط العام نعم ©» ولكن تلك الجماهير لم تكن من قبل 
تنتبه أصلا . باختصار ان الثورة لم تحل » هي تجربتها الاولى مشكلسة 
الديموتراطية ولم تحقق شيئا يهم الليبراليين » ولكنها ل في مصر 
الشمب ‏ اقتحمت كل المواقع وايقظت النيام وحملةزم حملا على أن 
يفتحوا اعيئهم على القضايا العامة وأن يستمعوا الى احاديث واناشيد 
الحرية .. وكان ذلك انجازا ديموقراطيا كبيرابصرف النظرعمن بقي يقظا 
ومن عاد الى نومة ؛ وبصرف النظر عن كل اسباب الضحك مرحا او 
الضحك سخرية يكني دلالة على التقدم نحو الديموتراطية ان يتظسسة 
الشعب ائناء العدوان الثلاثي قد تجاوزت اطار تنظيمها . واثبتت بذلك 
انها فى حاجة الى ما هو اكثر فاعلبة من هيئة النحرير . وكان ذلك قمة 
النجاح دموقراطيا في ظروفه . ايا ما كان الامر فقد كانت مرحلة هيئة 
التحرير دليلا لاك في صحته على اصرار الثورة على حل مش كلة 
الديموقراطية على مستواها الاكثر حدة وهو المستوى العبي . 


و0 


١ طوال المرحلة السابقة كانت اللحنة التي شكلت بقرار‎ 1١ 
يناير +1959 مستمرة في وضمم مسروع الدستور الذي وعدت به الثورة‎ 
في نهاية فترة الانتقال . ولقد اعدته فملا وقدمته الى مجلسن الوزراء‎ 
ولكن الثورة رفضته . كاذا ؟. لانه ياخذ بالتظام‎ ١106 يناير‎ ١9/ يوم‎ 
النيابي البحت . والنظام النيابي البحت يقصر دور الشعب على مهية‎ 
انتخاب نوابه في فترات معيئة من الزمن بدون أن يفسح مجالا ليمارس‎ 
الدكنور ثروت بدوي‎ ١ الشسعب بعض سلطاته بئفسه اثناء هذه الفترات‎ 
والدكتور سسلمان الطماوي‎ ١55 موجزا لقائون الدستوري ل صنحة‎ 
القائون الدستوري المصري والاتحادي ل صفحة لا.١ ) . وهنفسا‎ 
وقفة وتساؤل له دلالة . اذا كانت الثورة تريد أن تفي بوعدها وتصدر‎ 
دستورا في نهاية فترة الانتقال فلماذا لا تقبل النظام النيابي البحت‎ 
ولماذا تريد ان تقحم الشعب في ممارسة السلطة ؟. أن كل الذين يعرفون‎ 
. تاريخ النظام النيابي وتطوره يعرفون انه اقل النظم ازعاجا للحكام‎ 
نهو تقسيم السلطة عليهم نمنوم المشرعون ومنهم المتنثون ومنهم القضاة‎ 
ويقيم فيما بينهم توازنا وتعاونا ورقابة متبادلة ©» ويفنيهم جميما عمسن‎ 
متاعب التدخل الشعبي في امور الحكم الا حين يريدون العودة اليه‎ 
لتجديد انتخاب السلطة التشريمية كل بفعة اعوام . فهل كانت الثورة‎ 
تبحث عن مزيد من المتاعب نتدخل الشعب طرفا في السلطة في حين ان‎ 
احدا لم يكن يطلب منها هذا او حتى يتوقعه ؟ نعتقد أن الاجابة الصحيحة‎ 

ان الشورة كانت ما تزال مصرة على المي قدما على طريق حل 
مككلة الدييوقراطية » وكانت ما تزال ترى المشكلة قائية يبممسفة 
اساسية على المستوى الشعبي فاعتقدت ان الجماهير التي حركتها من 
خلال هيئة التحرير لا بد لها لتكمل يقظتها من أن تسند أليها سلطات 
دستورية فتصبح شريكة « رسميا » في الحكم . وهكذا نرى دبستور 
1 يتضين كل الحريات السياسية وقواعد النظام النيابي التي كان 
يتضينها دستور 1١197‏ 2 ولكنه يضيف اليها ؛ أن يكون رئيس الجمهورية 
منتخبا من الشعب ( المادة ١؟١‏ ) وان يكون لرئيس الجمهورية اسستفتاء 
الشعب في المسائل الهامة التي تتمل بمصالم البلاد العليا ( المادة 166 ) 
وان يستفتي الشعب في اي تمديل للدستور ( 157 ) .. ولا يكفيه هذا 
فيخول الشعب كله الى سلطة منظمة رايعة يسميها « الاتحاد التومي » 
فيقول' : يكون المواطنون اتحادا قوميا للعيل على تحقيق الاهداف التي 
قامت من اجلها الفورة ولحث الجهود لبناء الامة بثاء ليما بن النواحي 


ْم 


السياسية والاجتماعية والاقتصادية .. ويتولى الاتحاد القومي الترشيح 
لعضوية مجلس الامة . وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من 
رئيس الجبهورية . ولقد صدرت عدة قرارات متتابعة في 8؟ مايو ه1١‏ 
واول نوفمبر ١95‏ و ١5‏ مايو ١464‏ . اهم احكام تلك القرارات 
هي المطابقة بين عضوية ١‏ الاتحاد القومي »4 وحق الانتخاب وتكويين 
لجانه ذاتها عن طريق الانتخاب ( القرار رقم 18 لسنة 1185 والقرار 
رقم ١١68‏ لسنة م9( ) , 

ليس نحن الذين نقول أن الاتحاد القومي » كان سلطة رابعة بل 

ن القضاء المصري هو الذي اكتشف طبيعته ووافقه في هذا كل شراح 

9 ( كل الار اء والاحكام التي اكدت ان الاتحاد التومى كان 5-8 
رابعة منشورة في كتاب الدكتور جمال العطيفي : « الاتحاد الاشتراكي 
قوه سياسية ام سلطة دولة » صفحة 265 وما بعدها ) . أهم سلطات 
هذه السلطة انه يتولى الترشيح لعضوية مجلس الامة . 

فلنتامل الجديد ديموقراطيا مي هذا الديستور ٠.‏ الناخبون »© الذين 
لميكونوا يمارسون حرياتهم السياسية كناخبين الا مرة كل بضع سسئوات 
ثم ينتهي دورهم »2 هم انفسهم يشكلون تنظييا قائيا دائها يفرز الذين 
يرغبون في الترشيع للمجلس الامة ثم يختار من بينهم من يرى أنه اهل 
النرشيح ليدخل المعركة الانتخابية . وهكذا لم تمد علاقة الناخبيين 
بالرشحين علاقة وقتية تبدا بوعود المرشحين ودعاويوم وتنتهي بمجرد 
الانتخاب . لا . اصبح شعب التناخبين حاضرا دائما قبل الانتخابات 
وفيما بينها وحين عودتها وعلى من يطمع في أن يرفح 0 
ترشيحة أو انتخائه ان يكسب ثقة الناخبين المنظيين في «الاتحاد القومي 
وان يبقي محتفظا بهذه الثقة ا ا 
منظما قائيا بجوار السلطات الاخرى ؛ وله حق المتانعهة والمناقفة 
والرقابة وله على اعضياء مجلسى الامة حق الجزاء . واقل جزاء هو عدم 
الموافقة على الترشيح مرة اخرى بكل المقاييس كان ذلك فتحا جديدا 
لمجالات يمارسنى الثقمب فيها ارادته المنظمة . فبكل المقاييس كان دستور 
5 أكثر ديموقراطية من أي دستور سابق وذلك لانه 1 اأضاف » 
الى ما سبق ولم ينتقص شسيئًا مما كان للشعب من قبل . قيل آنه وضع 
قيودا ضبقت من حق المواطنين في الترشيح لمجلس الامة . يعنون 
بالقيود حق الناخبين » عن طريق تنظيمهم في الاعتراض على الترشيح 
مع ان احدا لا يعترض على حق الناخبين غير المنظمين في اسقساط أي 
مرك مح. ومع أن احدا لم بعترض على اتفاق الاحزاب » أكثر من مرة © 
اولها عام 6551( على تعيين المرشحين في كل دائرة وتحريم منافستهم. 
ومع ذلك فليكن . ذلك قيد اصحاب الاقلية ٠.‏ ولكن في المقابل رفمت قيود 
كثيرة ووسعت كثيرا دائرة حق المواطئين في الانتخاب . فلاول مرة في 
تاريخ مصر :أظلق حدق الانتاب من كل القيود تقرييًا ٠:‏ اخفطن الدمن 


الم 


الى ١‏ سنة ميلادية وهي اقل من مسن الرشد المدني (١؟‏ منة ) ففتح 
مجال الممارسة الديموقراطية لاجيال جديدة من الشباب . وتقرر حق 
الالتخاب لاول مرة في مصر للنساء فدخل نصف الشعب 4 المذي لم 
يخطر على بال احد من قبل © مجالات الممارسة الديموقراطية . أي أن 
بهذا وحده تضاعف عدد المصريين الذين لهم ممارمة الديموقراطية . 
وتقرر حق الانتخاب للعسكريين فزالت لاول مرة في مصر وصمة التناقض 
المسطنع غير المعقول التي تحرم الذين يتصدون للدفاع عن الوطن حتى 
الموت من المساهمة ‏ ولو عن طريق التمثيل النيابي ‏ في اتخاذ 
القرارات التي يتوقف عليها مصير الوطن ومصير حياتهم انفسهم . ؛ 
لاول مرة أايضا في مصر ‏ اصبم الانتخاب اجباريا وان كانت العقوبة 
على التخلف منه طفيفة ( جنيه واحد ) هذا الاجبار سع ضاآلة الغرامة 
يكشف عن مدلوله الديبوقراطي المبيق . فقد كان المقصود به حث 
الذين لا يطيقون الغرامة الضئيلة على ممارنسة حقوقهم الديموقراطية . 

الذين لا يطيقون الغرامة الضئيلة ‏ اغلبية الشعب من الفلاحين 
والعمال والنقراء ؛ لانهم هم الذين كانت الثورة مشغولة بكيفية الزج بهم 
الى خضم الممارسة الديموقراطية واخراجهم من سلبيتهم الموروثة ١‏ قانون 
الانتخابات رقم ”لا لسنة 10091565 ء. 


خلاصة التجربسة : 


1 خلاصة مرحلة التجربة التي بدات عام 565 وائدرت عام 
0١‏ © كما اوضحنا مهالمها الرئيسية فيما سسبق »© أن الثورة » منذف 
البداية كانت مدركة لازمة الديموقراطية في مصر كما انتهت اليها 
مرحلة ما قدل الثورة ٠‏ كانت مدركة ان جوهر الشكلة لم يكن في 
« دستور يضارع ارقى الدساتير وفي برلمانات متعددة جاءعت وليده 
انتخابات متتالية ” ) كما قال جمال عبد الناصر © ولكن كامنة في عجمز 
الشعب عن ممارسة الحريات السياسية نتيجة عزله وانمزاله من 
ممارستها النملية مدة طويلة . وكانت مدركة ان هذا العزل او الانعزال 
كانت له اسباب اقتصادية واجتماعية ترجع- الى النظام السابق على 
الثورة . وكانت مدركة أن الليبرالية ليست حلا لمشكلة الديموقراطية 
في مصر »2 وان حلها هو تحرير الشعب من القهر ومن الخوف ومن الفزعءِ 
وتشجيعه ودفعه الى الممارنة الديموقراطية . ولتد اجتهدت الثورة في 


كم 


تحقيق هذ الحل الصحيح بكل وسيلة خطرت على بالها وهي تجرب 
حلها . ولم تبخل على آية وسيلة بجزد أو وقت أو مال . واصابست في 
نلك نجاحا ملحوظا على المستوى الدستوري والتشريمي » حين اصدرت 
قانون الاصلاح الزراعي »؛ وحين منعت الفصل التعمفي »؛ وحين ضاعفت 
من اعداد المصريين اللمتمتعين بالحقوق السياسية » وحين جعملت 
الممارسة السياسمية اجبارية وحين انشأت سلطة دستورية جديدة مسن 
الناخبين المنظمين في الاتحاد القومي © وحين اعطتهم حق الترشيح 
لعضوية مجلس الامة . اما على المستوى التطبيقي فقد اصابت ثجاحا 
حين طرحت مشكلة الديموقراطية على وعي الشعب © وحين زجت 
بالجياهير في منظمات سياسية © وحين كسرت أاحتكار السيادة فسي 
التقرى فاوجدت بجوار تشكيل السلطة التنفيذية ( العيد والمشايخ 
والخفرا ) تشكيلا شعبيا ( هيئة التحرير ثم الاتحاد التومي ) لا تشترط 
لعضويته اية شروط واعطته من السلطة ما يتافس بله و « يتاكف » 
الس ئطة التقليدية .. وكان كل ذلك خطوات متقدمة على طريق حل 
بككلة الديموقراطية . 

ومع ذلك » او بالرغم من ذلك »© فان مشكلة الديموقراطية نسي 
مصر لم تحل . كان الشعب سلبيا نتحرك وهذه خطوة تقدم ليصل 
القسعب الى حيث تكون ارائته » وحده هي النافذة . ول ميصل الشعب 
ابدا الى تلك النهاية ٠‏ وكما قال جورج بورد وهو يدرسى تاريظ النظام 
الانجليزي : ١‏ أن حركة تحول السلطة من الملك الى الشعب قد اوقفت 
في مرحلة معينة حيث تدخلت قوة ثالثة هي البرلمان واستولى عليها 
لنئفسه » ( موسوعة الملوم السياسية الجزء الخامس ) نقول نحهن 
أنه بينما كانت قيادة الئثورة تقود الشعب على الطريق الى الديموتر املية 
تدخلت قوة ثالثة فقطمعت الطريق على الشهب رالقيادة معا.. 


الخطا في التجرية ٠‏ 


لقد عاقت التجربة معوقات كثيرة . منها ما هو اجتماعي 
مثل التخلف العلمي والديموقراطي الكامن في الشعب نفسه نتيجة 
سنوات القهر الطويلة وتفشي الامية . ومله ما هو تاريخي مثل قيام 
تورة ؟65 بدون تنظيم شسمبي نتيجة لطبيعة النظام افذي كان سائدا 
تبلها . ومنه ما هو حتمي مثل معارك التحرر الوطني وما اقتضته من 
حدود وقيود . ومنه مافرض على الثورة مثل محاولات التآمر عليها وما 


كم 


اقتضته تلك المحاولات من اجراءات - صارمة ‏ للدفاع عنها . ومنسسه 
ما يسال عنه غير الثورة كنكوص القوى والعناصر الوطنية والتقدمية من 
مسائدة الثورة نتيجة خطا هي تحليل الاحداث وتقييم الثورة ذاتسا .. 
وغير ذلك من المعوقات التي لا تدخل في باب « الخطا في التجرية “ . 
ذلك لان من مهام الثورة التغلب على معوقاتها وهو ما يعني ان المعوقات 
موجودة ومتوقعة . ولكن الخطأ ‏ كما نعنيه ‏ هو ما وقمت فيه الثورة 
ذاتها أما في ادراك طبيعة المموقات أو في اسلوب التغلب عليها » وهو 
ما يعني أنه كان من الممكن ‏ موضوعيا ‏ عدم وقوعه .٠‏ ولقد اعترفت 
الثورة ذاتها ‏ فيما بعد بما وقعمت ت فيه من اخطاء خلال تحربتها حل 
مشكلة الديموتقراطية » وحاولت تصحيحها ٠.6‏ على أي حال © فكيسا 
اضطررنا من كبل ان نتجاوز التفصيلات والذبذبات لنكشف الخطر 
الاسناسي للشورة في موقهوا سس مشكلة الديموقراطية » فائنا سنتحاوز 
فيها بلي التنصيلات والذبذيات لنككخشف الخطأ الاسانني غي تجربة الثورة 
حل مشكلة الديموقراطية . 


؛) ‏ كان الخطا الاساسي الذي وقعت فيه الثورة في تجربتها 
الاولى لحل مشكلة الديموقراطية في مصر هو توهيها انها اذ تتولى 
الحكم باشخاص قادتها تكون قد قضت على سيطرة رأسن المال على 
الحكم » وتنطوي تحث هذا الخطا الاساسي ؛ او أنه ادى الى اخطاء 
فرعية كثيرة منها عدم الادراك الكامل لعلاقة النظام الراسيالي 
بالديموقراطبة مشكلة والديموقراطية حلا . ويمنها الفقل في ادراك 
استحالة التنمية عن الطريق الراسمالي مما أبقى على الفقر فبدا موروثئا 
على الممارمسة الديموقراطية ؛ ومنها الفكل في رؤية التناقض ببن 
الاتجاه الى الشعب ودعوته الى ممارسة الديموقراطية وبين بقاء 
الدولة وكل اجهزتها تحت سيطرة أعداء الدييوقراطية © ومنها اخيرا 
قيادة الشعب الى الديموقراطية من فوقه مما ادى الى وهم ان الشسعب» 
كل القعب » موحد الموقف من الديبوقراطية او أن له مصلحة واحدة 
في الدييوقراطية . ونفصل الراي فنقول : 


م 


راسمالية الدولة : 


 )©‏ كان من بين ما ادركته الثورة أدراكا صحيحا ل منذ 
البداية ‏ الاهمية الحاسية لحل مشكلة' التنمية الاقتصادية وهيى أهمية 
حاسمة بالنسبة الى قضية الديموقراطية دوجه خاص : مهما رمعت 
القيود. المفروضة على خرية اللواطنين. ؛ سيكون ضير تلك الخرية متوتنا 
على مدى ما يتوفر لدى كل مواطن من امكانيات اقتصادية للحفاظ على 
حريته اولا ثم لاسستعمالها استممالا ايجابيا ثانيا بدون أن يكون 
مضطرا لبيعها او تعطيلها في سبيل لقمة العيشى . وبالرغم بسن كسل 
ما عرفئنا من موقف الثورة من الديموقراطية الليبرالية ١‏ الوجه الاول 
من المملة ) اختارت للتنمية الاسلوب الراسسمالي ١‏ الوجه الآخر مسن 
المميلة ) . وبدلا من أن تتدخل للقضاء على قانون المنافئة الحرة ٠‏ في 
محاله الاقتصادىي »أو نحد من عشوائيته المدمرة » تدخلت لوضع أمكانات 
الدولة كلها في خدمة قانون المنافسة الحرة ) اي في خدمة الرأسمالية) 
فلم تفنشل في القضاء على سيطرة راس المال على الحكم بل وضعت 
الحكم في خدمة رأسس المال .٠.‏ 00 انجزت بالاصلاح الزراعي 
ومسا قررت من مئع الفصل التعسفي ٠.‏ من اجل وهم التنمية » وكان ذلك 
و م وي وا ا عر ار نوات كايلة 
تحرب تحقيكله . 

واليكم نماذج من التشريعات التي اصدرتها الثورة غي محاولة 
يائسة لاغراء الرأاسماليين مصريين واجانب ومناشدة ضيائرهم ومصالحهم) 
واستجداء مساهمتوم في حل مشكلة الفقر في صر ٠‏ 

بعد اسسبوع واحد من قيام الثورة أي في يوم .؟ يوليو 1١5861‏ صدر 
القانون رقم ١١١‏ لسنة ١469‏ تعلن به الثورة انها تكفل للاجاتب الذين 
يوظفون رؤوس اموالهم في مصر أن يكون لهم متى ارادوا ‏ اه / من 
مجموع راس مال الشركة بدلا من 45 / اي أن تكون لهم الاغلبية في 
راسس المال وبالتاليالمقدرة علىتوجيه اعمال الشركة على الوجه الذي يرون 
انه احفظ لالهم وانتج لاستثماره . وتلاه المرسوم بقانون رقم ؟١‏ لبسنة 
6 بانتساء المجلس الدائم لتنمية الاقتصاد التومي للانتفاع بسرؤوس 
الاموال المصرية والاجنبية . 

في 16 يناير » قبل مضي ستة اشهر على قيام الثورة مدر القانون 
رقم 1" لسسئة 1167 ليؤجل سداد الغرائب المستحقة « اذ! طرات 
ظلروف عامية او خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضرائب » . وهكذا 
اطمان كل الذين تهربوا من سداد الضرائب في المرحلة السابقة» والذين 
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يتهربون من سدادها فيما بعد الى انه يكفي ان يكون لدى الواحد منهم 
« ظرف خاص » لترجىء الدولة اقتضاء حقوقدا او تقسطها . وفي لما 
فبراير ١50*‏ وجهت الثورة نداء علنيا مي صورة قرار يناقفد « الهيئات 
والشركات لاقاية مصانع في مصر » . وفي 2؟ فبراير ١169‏ تقرر اعفاء 
المدينين من تعويضات السداد العاجل التي اجراها البنك المقاري 
الزراعي قبل وبعد عام 1115 . وني 6 مارس 11088 تقرر اعفاء ثسركات 
الطيران من دمع الرسوم على الوقود والزيوت وقطع الغيار واجزاء 
الطائرات المستوردة وقي الفترة من ٠١‏ مارن الى ١١‏ مارس ١165‏ 
مدر القرار رقم 15 بالسماح للتجار والمستوردين باضافة تكاليف النقل 
الى ابسعار السلع الحددة الريح ( المسهرة ) والقرارين رقم ا و 68 
لمنة +146 برفع نسبة الارباح على اسمعار التكلفة الى 1١6‏ / ثسم 
صدر القانون ركم 6 لسئة 5 باطلاق يد ثركة املح والتعدين 
لي المتاجرة في الملح والفي القانون رقم ١.٠.‏ لسنة 1551 السذي كان 
يحتم بيع انتاجها للحكومة حتى يصل الى المستهلكين يسمر منالمب 
وبدون مضاربة على نلعة لا يستفني عتها احد . ثم صدر القانون رقم 
لسنة 1557 الخاص بالمئاجم والمحاجر ١‏ التعدين امتئازلا عن شرط 
الجنسية المصرية في الشركات التي تقوم على استغلال البترول وهو ما 
كان مشروطا بالقانون رقم 175 لسنة 1954 . 

ثم جاء القانون العتيد » الذي ما يزال يراود احلام الكثيرين » 
قانون استثمار رؤوس الاموال الاجتبية . نعم . لقد كان ذلك اول ما 
جربته الثورة للتنمية الاقتتصادية . مدر ذلك القانون برقم ١55‏ لسنة 
6 وقيه يباح لمن يستمثر أمواله في مصر » فضلا عن ان يكون له 
١ه‏ / من راسن المال » اذا اراد © أن يحول ارباحهة الى الخارج سسنويا 
وأن يحول رانس ماله كله بعد خمس سنوات ١‏ المادة ؟ ) كما تحول أجور 
الاجانب الذين يحصلون عليها مقابل عملهم بالشروعات ( المادة .2 ) » 
وزاد القانون تشجيها ) بأن انشا ادارة خدمة للاجائب الذيين يتبلون 
استثمار اموالهم في مصر ») فنص على انكاء لجئة خاصة باستثميسار 
الملل الاجنبي من بين مهامها « تيسير الحصول ملى تاشيرات الاتامة 
لرجال الاعمال والخبراء ورؤساء العمال القادمين من الخارج » ( المادة 
د فقرة ر ) . ولما كان الاجائب قد يخطئون بحسن نية أو عبدا » في 
احترام قوانين الاقامة المدروضة من أجل الامن الداخلي »© فان الثورة قد 
اعفتهم من العقوبة على تلك الجرائم ( القانون ١4١‏ لسنة 1567 ) ولما 
كان النشماط الراسمالي لا يتم بدون الطفيلين من السماسرة »© وكان عدم 
معقولية دفع سمسرة اذا كانت الحكومة ذاتها طرقا في الصفقة قد 
١‏ يسد نفس الراسماليين » فقد اصدرت الثورة القانون رقم ١84‏ لسنة 
6 بالسماح ” بالسيسرة » في التمامل مع الحكوية ومع الشركات 
( مي 99 ابريل 1508 ) , والاجانب لا يحضرون . ريما لآن القواتين 
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المصرية لا تسمح بالميل لمن تجاوز سن الستين فحرمت نفسها من خبرة 
« عواجيز » الاجانب ٠‏ أثن ©) يصدر القانون رقم كمي لسنة ”7ه9ؤ١‏ في 
يونيو 1109 باستمرار تشفيل الاجانب بعد سن الستين . ربيا 
لان الراسماليين اجانب ومصريين لا يكتفون بالارباح التي تعود عليهم 
من الانتاج والمتاجرة وائما يضيفون اليها أرباح المضاربة على أسهم 
الشركات والسندات في البورصة » وبورصة الاوراق المالية في مصر 
ليست منظمة . اذن » يصدر القانون رقم 555 لسنة 15617 ١‏ فلي ؟ 
يوليو 11815 ) بتنظيم التمامل في بورصة الاوراق المالية » وياللمرة » 
كما جاء في المذكرة التحضيرية لان الحكومة قد شرعت في ١‏ تنفيذ قانون 
تحديد الملكية الزراعية وسا قد يترتب على تلقيذ هذا القانون من توامفر 
المال لدى اصحاب تلك الاملاك مما يسهل عليهم توظيف هذه الاموال في 
القراطيسن المالية 6 . ربما لان الاجانب يجلبون معدم » ويستوردون تباعا» 
بضائع كثيرة » ومصر تفرض عليها رسوما جمركية فسي حين انها 
« للاستممال الشخصي »© وستمود معهم حين يعودون . « معلهثن »© 
بصدر القانون رقم ؟/1؟ لسئة 1169 ( في 56 يوليو +1161 ) باعفساء 
الملع المستوردة على ان يعاد تصديرها بعد ذلك . لماذا » ايها الاجائب 
لا تجلبوا اموالكم من الخارج لاستثمارها في مصر بالرغم من كل هذه 
الاغراءات ؟. ربيا لان للاجانب اموالا كثيرة هربت من مصر الى الخارج 
ولو عادت فربما يتعرضون لجزاء التهريب . ١‏ المسايح كريم » ويصدر 
القانون رقم ١69‏ لسنة ١505‏ بالعفو الشامل على جرائم التهريب التي 
وقعت منذ عام 1141 اذا استمادها المهربون في خلال ثلائة اشهر من 
صدور القانون ( صدر القائون في ©؟ مسارس 1587 ) . لماذا 1169 
بالذات ؟ لان تلك هي السسنة التي اعلن فيوا قيام دولة اسسرائيل وبدا 
الصراع ضد الصههيوتية فبدا الاجائب اليهود وغير الاجانب من اليهود 
تهريب اموالهم الى خارج مصر منذ ذلك الحين . وبالمناسبة كان اول قرار 
: حراسسة » فرضته الثورة يوم ١؟‏ لخبراير ١9586‏ ( رقم 21 ) على بنك 
حمصي نظرا لما « تبين من التحريات ان بنك حمصي يقوم بتهريب الاموال 
الى الخارج وقد ضبط مديره في حالة تلبس بيعرقة النيابة “» . ولم 
يكفوا بعد ذلك عن التهريب الى ان اضطرت الثورة اكثر من مرة الى 

وماذا عن الراسمالية القائمة بعد تشجيع الراسمالية على التدوم ؟ 
لقد متحت لهم البورصة واتيحت لهم السمسرة حتى في تعايلوم مم 
الحكومة . انهم يريدون من الدولة اموالا . فلتعط الثورة لملهي يفلحون . 
دعم شركات الغزل والمنشآت القطئية ( قانون 586١‏ لسنة ١67‏ في 
"١‏ مايو 1469 ) اعادة النظر في قوانين الشركات السابقة واصدار 
القانون رقم 5١‏ لسسنة ١50 ١5615‏ يناير 15614 ) الذي تقول مذكرته 
الايفاحية انه صدر « للتيسير على المتعاملين والحرية الاقتصادية ومبدا 


/إلم 


حماية حقوق المدخرين لحثهم على الاقبال على الاستثمار والتوسيع على 
رؤوس الاموال الاجنبية التي تستثير في مصر ففد استمل المشروع على 
نصوص تكفل لهذا النوع من الاموال ما يغريه بالاقبال والمساهية الجدية» 
الغاء القرار رقم 181 لسنة 1107 بتحديد الاسهار والارباح ( قرار رقم 
١‏ لسنة 1166 في |1 فبراير 11066 ) . تمويضضص فوائد وقيم استهلاك 
سندات البنك العقاري عن الضرائب التي فرضت من قبل على الارباح 
التجارية والصناعية ( قانون 580 لسنة 1166 مي ) فبرأير 1986 ) . 
دخول الحكوية شريكة في شركة مساهية لصناعة الحديد والصلب مع 
ضمانها لكل من يكتتب حد ادنى من الربح قيمته 1 / وضمان سداد 
قيسة الاسهم والسسندات عند استحقاقها والتعهد بشراء تلك الاسهم اذا 
اراد اصحابها بيعها » وضمان تحويل قيمتها الى الخارج ( قانون رقم 
١‏ لمنة 15861 في 4 مارسسن 14166 ) . خفض الرسوم على الرهون 
العتارية التي تعقد مع البنك الصناعي ( قانون رقم ١18‏ لسنة 1166 
في ١١‏ ماربن 1165 ) منح ...1.7 مقر مربع أرضي مباني بدون ثمن 
الى شركة التعمير والمساكن الشعبية لاقامة عمارات عليها ( قرار ٠١‏ 
مارس 1486 ) . بيع الاراضي البور للشركات وكبار المزارعين واصحاب 
رؤوس الاموال مقابل 0؟ / مقدم ثمن ويقسط الباقي على ١؟‏ سنة 
بفائدة * / ولا تبدا الاقساط والفوائد الا بعد خمس دبنوات مع التصريح 
شترين باعادة بيمها بالثمن الذي يحددونه . ضمان شركة الفنادق 
المصرية لدى صندوق التآمين والادخار لتقجيعها على اعادة بناء فندق 
شبرد ( قانون رقم ١١؟‏ لسنة ١5216‏ في ٠١‏ يونيو 15806 ) . ضمان 
الحكومة للبنك الصناعي ( قانون رقم 154 لسنة 15864 ) .. اغرب من 
هذا كله الاعفاء المقنع للراسماليين من الضرائب على الارباح الناتجة 
عن كل تلك الشهيلات © وذلك في شكل قانون يقول باتخاذ عام 
7 أساسا لتقدير الضريبة ١‏ قانون رقم .٠2؟‏ لسئة 1161 ) . 
هذا بالاضافة الى الاجراءات التشجيعية للصناعة وحمايتهما . 
نذكر مذوا زيادة الرسوم الجمركية على الكباليات بين سنتي 15625 
و 14166 الى ٠.٠.‏ / وعلى الاصناف التي يكفي الانتاج المحلي منها مطالب 
الاستهلاك بين .؟ و .5 7 وتكرار حظر أستيراد بعض الصنوعات 
بتاتا وتقيد اسستيراد البعض الاخر لاتاحة الفرصة لتسويق انتاج المصائع 
الجديدة ©» وعلاج مجز ميزان المدفوعات . ومن جهة اخرى خفضت 
رسوم الوارد على المواد الاولية والسلع الوسيطة والالات وأعفنيت 
الصادرات الصناعية من رسم الانتاج مع التوسيع في منحخ الدورباك 
وفي تطبيق نظام السماح الموقتت . وكان من عوامل تشجيم الصناعة 
الناشمئة أيضا تعديل المواصفات الحكومية البالية لتشمل المنتحات 
المحلية بعد أن كانت تستبعد لعدم استيفاء الشروط المسيرة التي وضمت 
اصلا لصالح الدول الاجنبية » واخيرا اقترن التشجيع بانشاء صناديق 
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لدعم صناعات القطن والحرير الصناعي والاسينت وتشجيع تصديرها 
وهي تمول من حصيلة رسم الانتاج او رسم الدعم الذي يمثل نسبسة 
مئوية من ثمن المواد الاولية او من المهايا والاجور .. ومن ذلك ايضا بيع 
الميلات الاجنبية للشركات الصناعية بسمعر الصرف الرسمى المخفضن * 
وحظر تصدير بذرة القطن والقطن الاشميوني وبعفى المواد الاولية 
الا بعد الوفاء بحاجة الصناعة المحلية وتكليف المهندسين بالعيل فى 
قطاعات محددة باجر يقل عن اجر التوازن » وتحريم انشاء مصائع جديدة 
اذا كانت الوحدات القائمة كافية » ( الدكتور على الجريتلي ؛ المرجع 
النابق » صفحة ١ه)‏ 

ثم جاء الفيض من ١‏ الغنائم " ضعلى اثر العدوان الاتجليزي ل 
الفرئسي . الصهيوني عام ١565‏ فرضت الحكومة الحراسة على 
اموال الاعداء بسلسلة من الاوامر العسكرية بدات برقم 4 لمسسنة 651ؤا 
والحراسة على اموال الاعداء اجراء عادي استعيلته مصر لحساب 
بريطانيا عام ١154‏ وحين فرضت الحراسة على آموال الرايسيخ 
الالماني . ومن ثسان الحراسمة أن ترفع يد أصحاب الاموال عن اموالمم 
وتديرها لحسابهم الى أن تنتهي الحرب . وهكذا وضعت اموال بمئات 
الملايين تحت الحراسة او وضع القطاع الاجنبي الرئيسي الذي كان 
يسيطر على الاقتصاد المصرى تحت الحراسة . ولكن القيادة المتحفزة 
من اجل تحرير مصر سياسيا واقتصاديا ما لبثت أن حولت اجراء الحراسة 
الى عنصر من عناصر التحرر الاقتصادي »© نفوضت الحراسسة في بيم 
المنشآت الاجنبية والاوراق المالية المملوكة لرعايا الاعداء © أو من يقيه 
في بلاد الاعداء ؛ للراسماليين المصريين بثمن تصفيترا أي بعد خصم 
الديون من الاصول »2 وبدون اقتضاء الثمن عند البيع » وهكذا كسبت 
الدنوك المصرية وثسركات التامين والشركات الصناعية والعقارية 
والزراعية ثروات هائلة بضربة تورية واحدة بدون أن تدفع شيئا تقريبا. 
واصبح آخر عذر للراسمالية المصرية وهو منافسة الاجانب لها قد سقط 
وما لبثت ان بلكتها الثورة اموال البلجيك والاستراليين واليونانييين 
واموال اليهود ومعدومي الجنسية الذيْن ابعدو! لقتضيات الامن .. 
وانكشات لهم « المؤمسسة الاقتصادبة » لتمينهم على ادارة هذه «المملكة» 
الاتتصادية الجديدة . كل هذا لعل وعسى ‏ ان يتجزوا هدف التنمية 
العزيز على الثورة »© اللازم لزوم الحياة لشعب مصر . 

لو ان مجلسا من كبار الرأسماليين هو الذي كان يحكم مصر لما 
قدم للرأسمالية والراسماليين كل هذه التسهيلات والتشجيعات والاعفاءات 
والاغراءات و « الفنائم » © مهل اجدى كل هذا ثشيئًا في التنمية ؟. 

يمترف الدكتور علي الجريتلي ؛ عالم الاقتصاد الراسمالي » بفشل 
التنيية الرأسمالية في مصر © ويعتذر نيابة عن القطاع الرأسمالي ويرد 
فششله الى نشاته التاريخية فيقول » في عام 11337 4 بعد دراسة لتطور 
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الاتتصاد المصري حتى ذلك التاريخ : ١‏ تستنئد نظربة الراسمالية السر 
وحود ينطمين يتحملون مخاطر انقساء المفسروملت ' الهديدة 00 
التي يستحقونها , من اجل شار دهم بثرواتوم ٠‏ وأن أنطبق هذا ل 
على المنظلمين في الولايات المتحدة واوروبا الغربية فانه يصعب .الادهام 
يتحملون من المخاطر ما يتحمله اقرانهم في الدول الراسمالية ٠‏ وبالثالي 
يصمب اعتبارهم منظمين وتبرير حمولهم على الربح بيعناه الاقتصادي . 
نتد هيات لهم الهكومة العوامل التي تخفف المخاطرة الى حق بعيد . 
وما أن يبدا انتاج مسلعة ما ولو ضئيلة بالقياس الى الطلب حتى تحاط 
المناعة الناشئة بحماية جمركية تمنع استيراد الملع الشبيهة ٠‏ وكائنت 
الحكومة تعلون المنظمين في الحصول بضماتتها على قروض من الخارج 
وموفر لهم الثمويل احيانا وتتكفل باية خسارة في التصدير عن طريق 
الدعم واذا ما لقيت الفركات نجاحا عيد المنظيون الى اخناء الارباح 
وتاخير سداد الضرائب بينيا تحميلت الحكوية عبه دمم الشركات 
والبنوك التي هددت بالافلاس ٠‏ وقد سبق لنا مناقشة اباب ضالسة 
القطاع الخاص واحجايه في المائة يسنة الاخيرة عن تحمل عبء الاستثبار 
الصناعي ٠‏ فالقطاع الخاضص في مصر حديث النشاأة وكانت الغلبة 
نيه دائها للاجائب وحفنة من المصريين . وبمرور الوقت وضح التمارض 
بين تطلمات المجتمسع المصري الى النمو وبين المزايا الطبقية التي يحصل 
عليها الممولون وارباب الاميال 43 وبازدياد التدخل الحكومي بدا تخوف 
القطاع الخاص من التوسمع وتجديد المصائع وعيد اصحابه الى تخفيض 
المخزون السملعي ومستلزرمات الانتاج الى أقل حد ميكن مما اضطر اولو 
الامر الى احلال القطاع العام من القطاع الخاصض الى حد كبير .. » 
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هذا هو الخطا الاساسي لتجربة الثورة في عثشر السنوات الاولى 
من عمرها. ارادت أن تقضي على سيطرة رأسى المال على الدولة فاختارت 
رأسمالية الدولة » . اموا النظلم على الاطلاق ٠‏ وثحن تقول أنه خطا 
لانه كان من الممكن تلافيه منذ البداية ©» ذلك لان التنمية عن الطريق 
الرأسمالي في المجتبعات المتخلفة مستحيلة في هذا القرن » ولان تاريخ 
الراسمالية المصرية بوجه خاصس ‏ في خلال المائة سنة الاخيرة س كما 
بقول الدكتور الجويظي - كان دليلا واقعبا تحت نظر الثورة يحول لو 
عرفت أو اردت أن تعرف ‏ دون عقد أوهام التنبية على الرأمبالية 
المصرية ( القطاع الخاص ) . والغفريب ان الثورة لم تنتبه الى مدم 
جدوى المراهنة على الراسمالية المصرية حتى بعد أن اكتقفنت سا مام 
و7 وباأكثر الاساليب نظاظة واستغهزازا بأن الرأسمالية الاجنبية 


. 


لا تسمتثمر ولا تعمر وا تقدم الا بتسروط ١‏ سياسية » تؤمن أمتداد حماية 
حكوماتها الى داخل مصر . والا نليذهب الى الجحيم المتمروع الامسل 
” السد العالي » وسهب الراسسماليون وعودهم ») وديبسروا المدوان 
الثلائي وبحد غشل الاحتلال دبروا الحصار الاقتصادى الذي ارضته 
الولايات المتحدة الامريكية على مصر بمد مام 14657 . فكيف لم تلد 
الثورة منذ ذلك الوقت ‏ هلى الاقل ‏ ان قنتبه الى أن الراسمالية 
المحلية في المجتسعات المتخلفة لا بد لها » لكي تنهضي بالتنمية الاقتصادية» 
من أن تكون تابمة للراسمالية العالمية » وبالتالي سستكون الوسشيط 
« الوطني »© الذي يسهل.للاصيل بأن يحقق »> بسكل خفي » ما لا يستطيع 
أن يحتقه بشكل علني ؟.. 

ولكمسسن 6 

هل نحن نتحدث من موقف الثورة من التنمية الأقتصادية »2 أو من 
الرأسسمالية » أو من الاثسمتراكية » أم اننا نتحئدث عن موقنها مسن 
الديموتراطية ؟.. لقد اطلنا هي الحديث عن التنمية ومشكلاتها وقوانينها 
وارقايها وابطالها .. كاننا نريد ان تنتهز فرصة حديث هن الديموقراطية 
لنشهر بالراسمالية . لا نستطيع ان نعتذر عن الاطالة .. لان كل 
« الافكار » والمشروعات الديموقراطية التي اولتها الذورة فى تلك 
الفنترة عنايتها وجهدها ومالها » من اول الاصلام الزراعي الى الاتجاه 
المباشر النسى. الكقمعب 4 الى محاولات ديتمه دقما الى المارسمة 
الديموتراطية » الى منحه سلطات دستورية » الى مضاعنة اصسواد 
المصريين الذين يتمتعون بالحقوق السياسية © الى جسعل الممارسة 
السيامسية اجبارية .. الى اشره © كل هذا اوقف هئد خطواته الاولى » 
واجهض من مشاميئنه وتحول الى شكل ديموقراطي بفعل : التنمية 
الرأسمالية » .. كيف ؟.,. 


5 ان تجاهل الميال لا يهتي أتهم لم يصيبوا ثيئًا من المكاسب 
في الفترة التي نتحدث منها . فقد سبق أن اشرنا الى القانون رقم ١"‏ 
لسنة 1467 بمئع فصل العاملين تصفيا » وكان مؤدى ذلك أن للعايل 
الذي يفقصل تسسفيا الحق في ان بلجا الى القضاء المستمجل ليحصل 
على قرار بايقاف قرار فصله ودفع مرتبه الى أن يحكم مي الموضوع © 
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ولم يكن مؤداه استمرار العامل فخي العمل . وانيا نقصد هنا تجامل 
العيال كقوة شعبية في مجال الممارسة الديموقراطية وعنصريها اللازيين 
الاول ؛ التحرير » والثاني التشجيع على الممارسة الديموقراطية . 

فمن حيث تحرير العمال من التبعية الاقتصادية لاصحاب العمل ©» 
يصدم الانسان حقا حين يلاحظ أنه طوال تلك الففرة اي من ١4679‏ حتى 
١‏ لم تضف الثورة شسيئا يذكر ‏ فيما عدا ما ذكرنا ‏ الى القواتنين 
17" و18" و 5159 لسنة 1185 التي صدرت ميوالشهر السابق 
على الثورة . كل المكاسب جات في مرحلة تالية ٠‏ ولكن في تلك الفترة 
التي نتحدث عدا لم يكسب العمال شيئًا مقاريا لما كسبه الفلاحون . 

أما من حيث التفسجيع على المماريسة »© فيبين الامر من موقف الثورة 
من النقابات العمالية والنقساط النقابي . فحين قامت الثورة كانت نقابات 
العيال ينظمها القانون رقم 88 لسنة 1515 .1955-15-16 ) ولم 
يكن مسموها للعمال الزراعيين 'و وكلاء اصحاب الاعبسال او الممرضين 
أو لموظلفي الحكوية انقاء نقابات وكان مسيوحا ١‏ للعمال الذين يثتغلون 
بمهنة او صناعة او حرمة واحدة أو بمهنة او صناعات او حرف متمائلة 
او مرتبطة ببعضها او يثستركون في أنتاج واحد ان يكونوا فيما بينهم 
نقابات ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوتهم وتعمل على تحسسين حالتهم » 
١الملدة‏ ؟ ) . وكان ممنوهعا على النقابات اسستثمار أموالها والاستفال 
بالمسائل السياسية او الديئية ( المادة لإ١‏ ) وكان مباحا للنقابات غي كل 
مهنة أن تكون اتحادا لها ١‏ المادة 5؟ ) . وكانت العيوب الاساسية في 
هذا التانون - بالتسسية الى النخضساط النقابي م هي أن حق تكوين 
التقابات كان مقيدا . ولم تكن هناك اية امكانات لبناه نقابي يسثل 7 كل 6 
العيال النقابيين اذ كان اصحاب كل مهنة يعتبرون- في اتحادهم ل 
طائفة مستقلة عن العابلين بالمهن الاخرى » عم الحد من تنمية المقدرة 
المالية للنقابات من طريق استثمار أموالها ؛ واخيرا ذلك الحظر المفروض 
على اتستغال الئقابات بالمسائل السياسية وهو يحرم على النقابات كل 
نقاط يدخل في نطاق تلك الكلمة واسسمة الدلالة « السيانسة » خاصة 
دلالتها المحددة ' الديموقراطية . فجاء القانون رقم 71١4‏ لسنة 5م١١‏ 
الصادر قبل الثورة ( يونيو ,155 ) فأباح للممرضين والعاملين في 
الستشفيات غير الحكومية تكوين نقابات كما اباحه للممال الزراعيين 
وابقى الحظر مفروضا على موظفي الحكوية ووكلاء أصحاب الاعيال 
١‏ المادة ١‏ ) فجاءت الثورة باضافة تتسق غرابتها صسع غرابة الاتجاه 
الرأسمالي هاصدرت القانون رقم “01 لسسنة 1184 ( ."؟ مسبتيبر 
5 ) باباحة تكوين الئقابات لوكلاء رجال الاعمال ( المادة ١‏ ) . الاضافة 
الايجابية الوحيدة كانت في ١١‏ مارسس 11668 عنديا صدر القائون رتم 
؟ لسئة 1١666‏ ينص على : « في أي وقت يبلع اعضاء نقابة المنضأة 
ثلاثة اخماس مجموع عمالها يعتبر الباقون اعضاء في النقابة » 
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( المادة ه ) . وبقي كل شسيء على حاله حتى صدر قائون العمل الوحد 
رقم 5١‏ لسنة 1101 . تقول مذكرته الايضاحية انه تجميع للقوانين التي 
كانت نافذة من قبل منذ عام 1555 فكأنها لم تضف ثسيئا . ولكنا تلاحظ 
في شأن نتابات العمال انه بذلا من أن يكون من حق كل العاملين في كل 
مؤسسة على حدة أن يكونوا نقابة لتمثلهم في مواجهة رب العمل الخاص 
بهم . الغى القائون ركم ١١‏ لسئة ١565‏ هذه النقابات وجمل من كل 
الماملين بمهئة او صناعة واحدة أو بمهن او صناعات متمائلة او مرتبطة 
بعضها ببعض أو تشترك في انتاج واحد أن يكونوا فيما بيذوم 9 تقابية 
عاية » واحدة » على مبتوى الجيهورية ( المادة ٠‏ )مم التصريح لها 
بأن تشكل نقابات فرعية في المديريات او المحافظات كيا لها ان تشكل 
لجان نقابية في المؤمسات المثتفلة بنفس الصناعة او المهنة اذا كان 
عدد العمال المنضمين للنقابة في الملؤسسة .ه عاملا فاكثر ١‏ المادة 155 ). 
غاذا لاحظنا أن عدد العاملين في المنشآت الصناعية فقط ( بعد انتبماد 
الزراعة والتكفييد والخدمات ) كان عام ١5865‏ ) تاريخ صدور القانون » 
حوالي 0 في حين أن الذين يعيلون منهم في مؤسسات تشفل 
اكثر من .© عاملا لم يكن يزيد عن ....55؟ ندرك كيف أن القانون رقم 
١‏ لسمنة 1465 »2 كان قد حرم ....40 عامل أي مايقرب من 55 من 
مجموع العمال الصناعيين » من النشاط النقابي . هذا بالاضافة الى 
تركيز القيادة النقابية في النقابة المامة « المركزية » وما يثرتب على 
هذا من اضعاف مقدرة اللجان النقابية في مواقع العيل . اكثر من 
هذا مانصت عليه المادة .لا! من أنه « لا يجوز لمن فصل نهائيا مسن 
الملإسسمة ازيستير في عضوية اللجنة النقابية لها » . ولما كان الفصل 
مباحا » ولو كان تعسفيا » اذ أن الجزاء على التعسف هو التعويض 
النتدي » وهو عبء يسير على الراسماليين ©» فقد كان اي رب عميل 
يمتطيع ان يطرد أي عامل نقابي نشيط من اللجنة التقابية بأن يفصله 
من اتعمل ( بعد محاكمته أيام مجلسن الادارة  !!‏ المادة +1 ١.)‏ في 
مقابل مذا أقسر القانون لتقابئات العمال بحق انشاء « اتحاد » يرمى 
مصالحما المشتركة ( المادة 186 ) وبذلك امكن الغاء تجزئة العسال 
وايحاد رآبطة عنوية تنظيمية واحدة لرم ٠.‏ وكان ذلك من مناخر الثورة . 


ولكن لكل ثسيء وجهين . فاذا كان قانون 1554 قد اوجد للعمال سلطة 
مركزية واحدة فانه من ناحية اخرى قد عرض حركتهم النقابية الخاطر 
سيطرة هذه السلطة المركزية لو السبطرة علبها » خاصة اذا لاحظنا أن 
هذا القانون ذاته قد نص على تحريم الاحزاب ( المادة 18٠.‏ فقرة ؟ ج) 
وهو تحريم ترعاه وتسأل عنه التقابة العامة واتحاد نقابات العيل بشكل 
مطاق : اي بصرف النظر عن اختلاف ظروف العمل من موقع الى موقم 
وما قد تواغر في موقع ما من مبررات الاضراب . 
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هذا هو كل ما اصابه العمال وما أصيبوا به في الفترة من ١9165‏ 
الى ١1551١‏ . وخلاصته تقوية الحركة التقابية في القية واضعافها في 
القاعدة وهو غير ديموقراطي . وقد برزت اضراره تماما حين انقئت 
وزارة العمل واختير لها من قمة الحركة النكابية وزير بعد وزير فأصبح 
مصب طموح النقابيين هو الالتحاق بالسلطة التنفيذية ٠‏ هل هو افسماد 
متعمد للحركة النقابية 5.. لا . ولكنه احد النتائج التي لا مقر منها 
للتنبية الرأسمالية . أن احد وسائل تشجيع وتقوية الرأسماليين هو 
أحباط واأضعاف مقدرة العمال . ويس تحيل استحالة مطلقة في مصر وفي 
غير مصر أن تكون الدولة مع مصالح الراسماليين ومصالح الميال في 
نفس الوقت وينفسس القدر . كبا انه مستحيل استحالة مطلقة في مصر 
وفي غير مصر أن تكون الدولة يع مصالح ملاك الاراضي ومصالح 
القلاحين في نفس الوقت ويئقس القكر . لو قبل الميال والنلاحون » 
وقد يقبلون » فان الراسماليين والملاك لن يقبلوا المساواة ابدا .. لسبب 
بسيط هو أن مصالحهم لا تلتقي مع ممالم الذين يلون . 


الطبقة الجديدة : 


07 - قيل عنها ‏ فعلا ‏ أنها طبقة جدبدة تلك التي سيطرت على 
حياة مصر السياسية والاقتصادية في الفترة التي انتهت عام 155١‏ . 
ولم يقل احد لماذا هي جديدة . وقد يذهب الظن الى انها طبقة نشمات 
حديئا ولم تكن موجودة من قبل . ولكنا نعتقد ان مرجع جدتنا الى 
« غرابتها » . انها ليست طبقة بأي معنى اتقتصادي لان ليس لها موقع 
من علاقة الانتاج ©؛ اذ انها اصلا غير منتجة . ولكئها خليط غريب مسن 
البثشر الذين لا ينتجون شيئًا اجتمعوا حول الدولة وفي اجرزتها وتعاونوا 
جميما على امتصاص مواردها . منهم المؤسسسة العسكرية التي تصاعدت 
سطوتها بعد عام 1166 واصبحت دولة موق الدولة وامتصت قيادتها 
قدرا لا بابى به من الدخل القومي فأصبح قادة الحسكريين من بين 
قمم الاثرياء والمترفين والوسطاء في الصفقات المدئنية والمسكرية وابتزوا 
الشمب ابتزازا بدون حياء ( كانت يغية !! ) ففسدوا هم اولا وافسدوا 
الحياة ثانيا وادى الاول والثاني الى هزيمة 1951 فيما بعد . وقد 
ضربنا مثلا ذلك القانون رقم 16١‏ لسنة 1155 الذي وضع جهاز الدولة 
المدني حجييمعه في خدية قيادة القوات المبلحة ٠.‏ ولما كان كيار القادة 
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لا يعملون بالتجارة والسمسرة بانفسهم ققد عملوا بها من خلال زوجانهم 
وابتائلهم وأقاريهم . ولكن لحسابوم . وكان قطاع اخر من كبار القادة 
اكثر شطارة ففادر القوات المسلحة © خاصة بعد © ليشترك في 
غنائم الحرب فأصبح منهم رؤسساء مجالس الادارات والمديرون العامون 
ومديرو المصائنع © وانتقل واحد من اعضاء مجلس قيادة الثورة ليكون 
رئيسا للمؤسسة الاتتصادية . هذه طائئة . اما الطائفة الثانية فهم 
البيروقراطيون . اولئك الذين كانوا موظفين تمساء في دولة راكدة عام 
5 6 قد اصبحت دولتهم الان اكثر نشاطا وتدخلا » واصبحت مصالح 
الراأسماليين والاجائب والمصريين متوتفة الى حد كبير على دراسساتهم 
وارائهم وقراراتهسم وتوصياتهم فأصبح عدد كبير مذام يجمعون بين 
وظيفتين © موظفون في الدولة يتبعوتها وموطفون لدى الدولة يتبعون 
الرأسمالوين في الخارج » يقبضون من الطرفين » ويشاركون الطرف 
الثاني أن لم يكن باتفسهم فبواسطة زوجاتهم وابنائهم واقاربهم . ولكن 
لحسابهم . وهذه طائفة . أما الطائفة الثالثة فوم الراسماليون الذين 
لا ينتجون انما يقومون بالاعمال الطفيلية كالوساطة والمقاولة والسميسرة 
والاستيراد والتصدير لبضائع لا يحتاجها الا المترفون . ولقد كادت مكاتب 
الاستيراد والتصدير والوساطة والاستقفارة والوكالة التجارية في 
القاهرة ‏ في تلك الفترة ل أن تقارب المقاهي عددا ٠‏ وبرز في مصر 
عدد من الافاقين الدوليون لم يلبثوا ان اصبحوا من اصحاب اللايين . 
كان احدهم ‏ وهو اجنبي ‏ يستورد الماكل والمشرب و «١‏ التسبالي © 
لولائيه من مطعم يكسيم في باريسس بالطائرة . وهي ولائم كانت مقصورة 
على الطوائف الاخرى السابقة . . ثم طائفة اخرى من الكتاب والمخفيين 
والمثقفين الانتهازيين الذين قدموا ما ييلكون ' اقلامهم وصحنفهم وعقولهم 
في مقابل أن يشتركوا في مغائم الطبقة الجديدة فاصبحوا منها . اولك 
الثين طبلوا وزمروا لكل كلمة ووافقوا على كل اجراء وصفقوا لكل متكلم 
وجروا وراء كل فرصة وبرروا كل شسيء .. أما الامتداد الريفي لهذه 
الملبقة الجديدة فكان يمئلرا اولئك الملاك الذين كانوا تابعين للاقطاعيين 
فاصبحوا هم سادة . خدم الباشوات السابقين ومديرو عزبهم ووكلاؤهم 
والصسف الثاني من اسرهم والان خلى لهم مكان القية فتفزوا اليه واصبح 
اتصالهم بالسلطة مباشرا »؛ واصبحوا هم المرشحين في الانتخابات يعد 
أن كانوا وسطاءها . واصبحوا هم أصدقاء السلطة المحلية بعد ان كانو! 
لاايشريون كلها + ولا يقبلون.:. الا نتوضية ين ( حون 2:18 . 

كل هؤلاء اجتمعوا وتعاونوا وتستر بعضهم على بعض وتبادلوا 
الهدايا والرشاوى تجيعهم « مصلحة » واحدة : نهب الدولة من خلال 
تدتيق ما تأمر به قيادترا . ولما كان نهب الدولة ليسى عملية اقتصادية 
بل هو « سرقة » فاننا لم نستطع ان نفهم كيف أن تلك الطبقة جديدة 
الامن حيث « غرابتها » . ولا شك أن تجتيع طبقة على أن تسرق شيء 
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غريب . ولكنه حدث في مصر 5 وكان سبب حدوثه تلك الرغبة العارمة في 
التنبية الاقتصادية التي اخرجت الدولة من سلبيتها وزجت بها في مجال 
النشاط الاقتصادي ثم اختيار الاسلوب الراسمالي للتنمية حيث يضع 
اهداف التنبية في ايدي المضاربين . ثم ضعف الرأسمالية المصرية حيث 
اصبح هدفها من التنبية هو الاختلاس وليس الانتاج وليسس العمل ايضا . 

م هذه الطبمّة الجديدة عوتت حل مثكلة الديموتراطبة 
واجهمفت مشروعات الثورة من ناحيتين ٠‏ الناحية الاولى ؛ احتكارها 
لاتخاذ القرارات او تشويه القرارات التي تتخذها قيادة الثورة وتوجيهها 
في التنقيذ الى ما يتفق مع ممالحها والحيلولة بذلك دون أن تسومم 
الجماهير الثسعبية في اتخاذ تلك القرارات . بمعنى انها أصبحت طبقة 
لوق الشعب » وتحت القيادة » وعازلة بينها © لا تعلم القيادة بن 
ارادة الشعب الا ما تريد تلك الطبقة ولا يستفيد الشعب في الاتجاه 
الديموقراطي للقيادة الا بالقدر الذي تريده تلك الطبقة وفي حدوده . ولا 
كانت الديموقراطية لا تعني مجرد تعبير الشعب عن ارادته بل تعني 
ان ذلك التمبير سيصوغ القرارات التي تصدرها الثورة فان ارادة 
الشمب او ما عبر به عنها لم تستطع في اغلب الارقات أن تخترق هذا 
الحجاب الحاجز الذى اأقامته الطدقة الجديدة الا بعد اعادة صيافته ) 
كما أن ارادة القيادة التي كانت تحاول جاهدة نسج خيوط اتصافهفا 
بيئها وبين الشعب لم تصل الى هذا الشعب الا بعد ان مرت بالحجاب 
الحاجز غلواها وعقدها .. ومن ناحية اخرى فان هذه الطبقة الجديدة 
مي التي انشلت المشروعات الديموقراطية للثورة ٠‏ 

في الريف ‏ كيها في المدن م وببساطة »2 قام الملاك والراسماليون 
الطفيليون واعوانهم من البيروقراطيين والانتهازيين الممدشين في اجرزة 
الدولة او ١‏ المتقمبطين © عليها بتنفيذ المشروعات الديموقراطية . هم 
الذين اختاروا اعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية من خدمهم أو تابعيهم 
وانضم اليهم المشسرفون الزراعيون كممثلين للبروقراطية ومديروي فروع 
بنك التسليف الزراعي والتعاوني كممثلين للرأسمالية © وسماسرة 
وتجار المحاصيل والاسيدة والبذور وغلف الماثشية كميمثلين للطفيلين» 
وسخروا الجيعيات التعاونية لاغراضهم فاستولوا على البذور والاسهدةٌ 
والاعلاف والسلف باسماء وهمية وضاربوا على أحتياجات الفلاحين 
وحولوا الريف كله الى أسوا سوق سوداء فلم يفد الفلاحون مما ائثمات 
لهم الثورة ثسيئا يذكر ووجدوا أنفسهم وقد تحرروا مسن الاقطاعيين 
وتحصنوا ضد الطرد من الارض اسرى قوة جديدة لا تمكنوم من زراعة 
الارض الا بعد أن تستنفد طاتتهم وتستولي على محاصيلهم فظلوا كما 
كانوا ‏ تقريبا - ولو أن السادة قد تفيروا . ثم أن هذه الطبقة الجديدة 
هي التي انفيات وشكلت وقادت هيئة التحرير ٠‏ و هي التسي انشات 
وشكلت وقادت الاتحاد التومي ( كان احد اقطاعيي الصميد عضوا ني 
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اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد القومي . اما كيف وصل فلا احد يدري ) . 
هم الذين يجمعون المناس هي السسرادقات ليثبتوا للقيادة ” كقاءتهم ؛ 
الجباهيرية وهم الذين كان يتركونوم في السسرادقات ويندفعون مودمين 
القيادة حين أنصرافها ولا يمودون . 

لماذا وكيف مكنتهم الثورة وسسمح لهم القعب بأن يفرغوا تجربة 
لا شك في ششسعبيتها من مضمونها الدييوقراطي ويبتونها عند الحد 
الادنى شكلا غير قابل للامتلاء 1.. 

أما عن القعب فلانه » وقد رأى السادة الجدد اكثر شراهة حتى 
من السادة القدامى لم يصدق وعود التحرر والديموقراطية فلم يلبث 
أن لاذ باسلحته القديمة : المجاراة للحكام بدون تصديق او جدية أن لم 
يكن في مسبيل منفعة من السادة فعلى الاقل لتلاني سطوتهم . واما 
الثورة فلائها كانت ما تزال تحمل جرئومة الليبرالية . 


جرئومة اللييرالية : 


15 جرثومة الليبرالية هي التجريد وانكار الواقم الاجتماعي . 
الشعب عند الليبر اليين هو مجموعة مواطنين . وكل واحد من الشعب 
مواطن . وهو ما يعئي أن كل انراد القفعب سواء . ولكن لما كان 
الواقع أن الناس يخظفون بعضهم عن بعض طبقا لظروف كل وأاحد 
منهم وحصته من عائد وطنه © فان صفة المواطنة لا تكون لها دلالة 
الا وحدة الانتباء الى الوطن » ثم فيما عدا ذلك يختلف الناس 
اختلافا كبيرا ؟ منهم الحكام والمحكومون » الاغنياء والفقراء » المتعلمون 
والابميون 6 المستفلون وضحايا الاستفلال . الملاك والمعديون 6 الاذكياء 
والاغبياء » الاصحاء والمرضى .. الى آخره ؛ ويتدرجون فيما بين نلك 
الحدود فلا نكاد نعرف مواطنا شببيها بمواطن آخر ٠‏ وتصبح مشكلة أي 
حكم ١‏ وطني »© هي كيفية ازالة الفوارق او تخفيفها على قدر ما تطيق 
بوارد الوطن الواحد . هنا تكون المساواة الشكلية مجرد تضليل أو 
عروب من الواقع. فما بين الحاكمين والمحكومين يكون المحكويون وحدهم 
هم الذين يحتاجون للديموقراطية , وما بين الاغنياء والفقراء يكون 
الفتراء وحدهم هم الذين يحتاجون الى رفع مسستوى المعيشة . وما بين 
المتملمين والاميين يكون الاميون وحدهم هم المحتاجين الى التعليم . 
وهابين المستفلين وضحايا الاستفلال يكون الضحايا وحدهم هم 
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المحتاجين الى الحماية ... الى اخره . ولكن الليبرالية لا تعرف هذا 
او لا تعترقف به فتبيح كل شيء لكل التامن أو تحرم كل شيء على كل 
الناس » ثم تقف الدولة الليبرالية على الحياد خارج وفوق الواقع 
الاجتياعي وتناقضاته . وهذا الحياد لا يعني شيئا اقل من أنحياز الدولة 
للاتوياء ضد الضعفاء »© للاغنياء ضضد الفقراء »© للظالمين ضد المظلومين ٠0‏ 
لانها تحجب حمايتها عمن هم في حاجة الى الحماية فتبيح لمن هسم في 
غير حاجة ألا الى حماية فرصة افتراسس الآخرين . 

ولقد كانت الثورة في سنواتها العشر الاولى ما تزال تحمل جرثومة 
الليبرالية بالرغم من موقفها البدائي من الديموقراطية الليبرالية وموقفها 
الديموقتراطي من الشعب . وذللك لانها اذ انشات مشروماتها 
الديموقراطية التي تحدئنا مذزا من قبل ( الاصلاح الزراعي - منع الفصل 
التعسفي ‏ هيئة التحرير ل دستور 1187 والسلطات الدستورية 
التي تتررت للتنظيم الجماهيري - تنظيم الجماهير في الاتحاد القومي ‏ 
اتساع حقوق الانتخاب ومضاعفة اعداد من لهم هذا الحق .. ) اباحت 
تلك المشروعات ” لكل المواطنين » وتركت « للمنافسة الحرة » بينهم أن 
تضع كل قادر منهم في الموضع الذي تصل اليه قدرته وان تبقي كل عاجر 
منهم في موضسم عجزه . وضعت القلاحين في الريف مع ملاك الاراضي 
في حلبة المنائسة على الجمميات الزراعية التعاونية وخدماتها . انقشمات 
هيئة التحرير وجمعت فيها كل الناس ثم تركت لهم حرية المنافئسة على 
قيادتها . حولتها الى اتحاد قومي ومنحته سلطات دستورية ثم تركت 
الناس ‏ كل الناس - فيه يتنافسون على قيادته وعلى استعيال تلك 
الحقوق الدستورية . وجدت اليهم جميعا نداء « أرفع راسك يا اخي 
لقد مضى عهد الاستبداد »© وتركت للمنافسة الحرة مهمة اختيار من 
يرفع راسه ومن ينكسها .. الى اخره » ثم بقيت على الحياد . لان 
الثورة » التي كانت ما تزال تحتفظ بجرثومة الليبرالية كانت قرى فيهم 
جميعا « المواطئين » ولم تر البشمر الواتعيين فجمعت بيسن الوحوش 
والفرائس في حظيرة وأحدة » فانطلقت الوحوثى على الفرائس وفرض 
القوي أرادته : ولم يكن من الممكن ان تكون النتيجة غير ذلك .. مهما 
تكن النوايا حسنة . 


وفٍ يوم لاحق سيعترف قائد الثورة بهذا الخطا الجسيم . اذاع 
جمال عبد الناصر يوم ١١‏ اكتوبر 191351 بيانا قال فيه : ١‏ أن التجربة قد 
الستت خطاأ تكوين الاتحاد التومي الذي فتح ابوابه للقوى الرجعية 
وبالتالي لا بد من اعادة تكوينه ليكون اداة لثورة الجماهير الوطنية 
وحدها ؛ صاحبة الحق والصلحة في التغيسير الثوري وقصر عضويتا 
على العيال والفلاجين والمثتفين واصحاب المهن والملاك الذين لا تقو, 
ملكيتهم على الاستغلال ورجال القوات المسلحة . 
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اعترفت الثورة ©» ان » بالخطأ في التجربة » فآن أوأن التصحيح 
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خامسا 


مرهطة التعضيح -15١١(‏ ربوذ) 


ثورة التصحيح : 


ل في عام 1111 حدئت فى مصر ثورة بكل معاني الثورة وان 
كانت سلمية ٠‏ وهى ثورة تنسب الى جمال عبد الناصر ولا يمكن ان تنسب 
الا اليه . يمكن ‏ مجازا ‏ القول بأنها المرحلة الثائية من ثورة 5م198» 
ولكنها ‏ في الواقع ‏ كانت اكثر من هذا بكثير » بل نستطيع ان نقول 
انها أنرت ثورة 1165 فكرا وقيادة وقوى واتجاها . أما أنها ثورة فلانها 
تجاوزت وتخطت كل الاطر الدستورية والقائونية التي كانت قائية 
وضربت ضرباتها في صيغة قرارات بقوانين صدرت تباعا صيف 1151١‏ . 
وهي قرارات لم تستمد شرعتها الا من غايتها الثورية . واما انها ثورة 
سلبية فلان الذى فجرها وقادها رئيسسى الدولة ولم تجسد مقاومة تذكر 
وان كانت لم تتردد في شل حركة اية مقاوية مكتيلة عن طريق 
فرض الحراسات ( التجريد من الامكانيات الاقتصادية للمقاومة ) والابعاد 
من الريف (١‏ التجريد من الامكانيات القبلية والعقائرية للمقاومة ) . ولقد 
قيل أن انفصال سورية يوم 8؟ سبتمبر 1161١‏ كان ردا على الآجراءات 
الثورية اي كان ثقورة مضادة . ولكن الواقع الذي ثبت بعد ذلك فيما 
نشر من كتب بعد هزيية ١151‏ أن اننصال سورية الذي وقع بعد الثورة 
التي نتحدث عنها بشهرين غقط ؛ كان تنفيذا لمخطط صهيوني أمريكي وضع 
عام 1164 ؛ اي فور الوحدة وبدا التدريب على تنقيذه منذ ذلك الحين : 
كما ثدت مما نشر عن وقائع الانفصال ان الطفمة الانصالية كانت قد 
اعدت نفسها للجريمة قبل صيف 11471 . أما انرا ثورة جمال عبد الناصر 
فلان جمال عبد الناصر هو الذي صاغ افكارها واصدر قراراتها وقاد 
عبلية نننيذها . أما انها اكثر بكثير من أن تكون المرحلة الثائية من تورة 
165 فلانها لم تكن امتدادا تلقائيا » ولو ناميا » للمرحلة السابقة عليهاء 
بل كانت قطعا لذلك الامتداد التلقائي © واختيارا جديد' في المنطلقات 
والفايات والاساليب © بحيث تكاد تكون ثورة عليها لولا انهما تتابعان 
ولولا ان قائد الاولى هو قائد الثانية وهو ما حال دون الذين يركزون 
انتباههم على الجوانب الذاتية من الاحداث ويتجاهلون الجوانئب 
الموضوعية وبين الانتباه الى ان ثورة كاملة عارمة حدئت في مصر 
عام (1635 

. ١1865 ولتقد بدات الاحداث تمهد للثورة موضوعيا منذ عام‎ ٠ 
في ذلك العام اثبتت الاحداث باكثر الادلة اقناعا ؛ الحرب ؛ ان الئورة‎ 
٠ قد خسرت رهائرا على مساهية رؤوبسن الايوال الاجنبية في التنمية‎ 
٠ وان الاحتفاظ باستقلال الوطن وفتح ابوابه لرؤوس الاموال الاجئبية‎ 
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معا » مستحيل . وبقي رهائها قائيا على مساهية رؤوسن الاموال 
المصرية في التنمية ٠‏ ولقد اتفق عالمان ممن علماه الاتتصاد © احدهما 
راسمالي هو الدكتور علي الجريتلي والاخر اشستراكي .هو الدكتور 
أسباعيل صبري عبد الله على انه ما أن وافى عام ١95١‏ حتى كانت 
قيادة الثورة قد تاكدت من أنها. ‏ يوقم كل دعم وتشجهم واغزاةت فتك 
خمرت هذا الرهان أيضا ٠‏ 

يقول الاول : « كانت الحكومة في مراحل التخطيط الاولى تنفد 
نصيبها في الاستثمار ولا تملك توجيه الطاقة الانتاجية هيالقطاع الخاص. 
ولم يكن لها سيطرة على اجهزة الانتاج والادخار تكفل التحقق من تنفيذ 
ما يناهز ١1..‏ مشروهعا جديدا في مختلف القطاعات ولم يكن في متناول 
الحكومة والاجهزة الملحتة بها استثمارها يناهز ثلثيائة مليون جنيه 
نويا . وبينها كانت الحكوبة توجه استثمار فائض اليزانية العادية 
والادخار الجماعي في صناديق التامين والمعاشات لم تكن لها السيطرة 
على مدخرات قطاع الاعمال ممثئلة في الارباح فير الموزعة ؛ وهي اهم 
مصادر الادخار في الازمنة الحديثة . وكانت الرغبة اللحة في السيطرة 
على المقدرات الاتتصادية سبب التحول الجذري في التفكير الذي سبق 
صنور قوانين سنة اكوا » بالاضانة الى 6 زالة الفوارق في تريغ 
الثروة والقضاء على الاحتكار . اذ لا بتسنى للتنمية السريمة في الدول 
النامية أن تعتمد على مدخرات الافراد فحسب ولا مناص من ازالة 
التعارض الكامن في قطاع الاعمال المنظم بين الرغبة في قوزيع الارياح 
او استثمارها وفق رغبة المنظم وبين ضرورة تدبير الموارد اللازمة 
قسرااو بطريق الاقناع للاستثمار وفقا لخطة التنبية .. وقد تم ذلك 
عن طريق التأميم الشامل » ( التاريخ الاتتصادي للثورة ‏ صفحة 11 ا). 

ويقول الاخر ؛ « منذ وكا بدات الدولة ني انشاء اجهزة التخطيط 
وبالذات ١‏ لجنة التخطيط القومي ٠‏ ثم تلا ذلك انشاء منصب وزير 
دولة للنخطيط ٠‏ واخذت هذه 0 في اجراء الابحساث والدراسات 
والاعداد للتخطيط الشامل وفي مدئة 1444 بدا انه من الضروري والممكن 
اليدء فيه . وفي اغبيطس ١165‏ صدر قرار رئيسن الجبهورية 
باعتهاد الحخطة العامة للدولة للسئوات الخيس ١565‏ / 155 - 
15 / 159568 كمرحلة اولى في خطة عشرية تستهدف مضاعفة الدخل 
القومي عن طريق تنمية مناسبة في جميع القطاعات مع عناية خاصة 
لتصتيع . 

« ولكن ما كادت الخطة الحمسية الاولى تأخذ طريقها الدى 
التننيذ حتى اتضحت: نغض الأمون الهامة: التي اتخلضت ينها 'التيادة 
الثورية انه لا يمكن تحقيق اهداف التنسية بدون تفيير عميق في الهيكل 
الاقتصادي المصري وف العلاقات الاجتماعية السائدة فيه . فقد افسحت 
الخطة الخبسية الاولى في الاصل مكانا رحيبا للقطاع الخاص وعولت 


ل 


عليه في تنفيذ جسزء هام من مشروعاتها مبقية للقطاع العام عبء 
الشروعات الضخية قليلة الربح المباكشر ( السد المالي » استصسلاح 
الاراضي » التهدين والبترول .. الخ ) والحجم الذي ييكنه مين ان 
يلعب دوره في توجيه اقتصاد قومي عماده القطاع الخاص . ولكن 
الراسمالية الكبيرة احجمت عن تنفيذ ما ورد بالخطة واخنت منها موقفا 
سلبيا وعيلت على حجب مواردها الفخية عن تيويل التنمية بل انه 
يمكن أن نقول ان موقف الرأسمالية الكبيرة من التنمية قد زاد سواء عما 
قبل . فاحراءات التمصير ونمو القطاع العام حملت احزاء منها علبى 
اهمال التجديدات المادية ناهيك عن التوسع وتمويل المشروعات الجديدة 
( كتابات سسياسية ‏ صفحة بإ؟”7 ) . 

كان الرهان 0 التئمية عن طريق توجيه اتتصاد قومي عيادة 
القتطاع الخاص » . نعم القطاع الخاص وليبى القطاع العام فدكذا 
كابت « اوهام » الثورة . فخسرت الثورة الرهان ٠‏ وهكذا! »2 بدون 
حقدد » وبدون أنتفعال وبدون شعارات ويدون افكار محليبة أو 
مستوردة »© وبالرغم من الدعم والتكجيع والتدليل والاغراء والاستجداء 
وتجاهل مصالح العمال واخراج الراسمالية الاجنبية من مجال المنافسة » 
والصير ثمائي سنوات كاملة » ثبت من واقع التجرية » وليس من واقم 
النظريات فشل الراسمالية المصرية ( القطاع الخاص ) في التنمية 
الاتتصادية حتى لو وضحت اموال الشعب ومدخراته ودولته تحت 
تصرف الراسماليين . بعدا » اذن » للجهل الذي لم يدرك التجربة » 
والغباء الذي لم يتعلم'منها » والغرور الذي يتوهم انه أقوى تأثيرا من 
القوانين الموضوعية . 

#*ت ‏ كانت قيادة ثورهة ١51659‏ تجرب ولكن لا تفرط » وتخطىء 
ولكئها تتعلم »؛ وتثق ولكنها لا تغتر . وهكذا ما أن بدات الاحداث تمهد 
للثسورة حتى بدات هي أيضا تتحنز للئورة . كان أول صدام لها مم 
الرأنمالية المصرية عام 1565 أيضا .. ففي ذلك العام صدر قرار تاميم 
شركتي السكر والتقطير ١‏ احمد عبود !! ) بعد أن عجزت الثورة بكل 
وسيلة عن اقتضاء الضرائب المتراكمة على تسركتين اعتادتا التهرب من 
الغفرائب منذ زمن طويل . ( في 26 مايو سسنة 15614 قضى نهائيا باحقية 
الحكومة لبلغ 166ر55كمر) جنيها متراكمة منذ 19148 . فاصطنعت 
الشركتان ميزانية تقول أن خسارترما ١11ار.؟كر"‏ حنيها عام ١986‏ ) . 
وفي عام 195٠‏ أممت البنك الاهلي وبنك مصر وتلا ذلك تأميم تجارة 
الادوية وصناعاتها وشركات كبس القطن . 

5ه وفي يوم 2١‏ يوليو 1511 ضيربت الثورة ضربتها بسلسلة من 
القرارات بقوانين اولها القانون ١1!‏ لسئة 155١‏ بتاميم جمدم البنوك 
وشركات التأمين ومنشآت اخرى بلغ عددها 1856 منشاة وشركة 
ومصنها أضيفت تباعا الى الجدول الملحق بالقانون بيقتضفى قوانين 


١.© 


وترارات لاحقة آخرها القائنون رقم ؟5 لسنة ١155‏ وكان من بينها 
بيوت تصدير القطن وتسركات الحليج والنقل البحري والمقاولات والتجارة 
الخارجية وتجارة الجملة والمحلات التجارية الكبرى والغزل والنسيج 
والنقل النهري والنقل المكسترك في المدن ونقل الركاب بالسيارات في 
الاقاليم : .وفى نفس آليوم ١:‏ يوليو 14539 ضفن الكاتون لم11 
لسنة ١95١‏ باثتراك الدولة بحصة لا تقل عن .ه / من منقآت 
وشركات ومؤسسات بلغ عددها 7584 بيقتضى قرارات وقوانين لاحقة 
اخرها القانون رقم 6 لسنة 1977 . وقد تم في غضون عام ١93515‏ 
التأميم الكامل لبعض تلك المؤسسات . وفي فسن اليوم © 2٠٠١‏ يوليو 
0١‏ صدر القانون رقم ١19‏ لسمئة ١415١‏ بتحديد عشرة الاف جئيسمه 
كحد أقصى للكية أي فرد في مجموعة من الشركات . وتقرر أنههاء 
عقود المناجلم والمجاجر التي يستفلها الافراد وشركات القطاع الخاص 
وامقاط الالتزام عن شركات امياه والنور والترام الاجنبية وتأميم شركة 
شل للبترول وتحويل امهم الجمعية التماونية للبترول الى شهادات 
استثمار البنك الاهلي . واخيرا صدر القانون رقم ١6١‏ لسنمة ١956‏ 
بتصنية الحراسات وتأميم كافة الاموال الموضوعة تحت الحراسة . 

ولقد قم هذا كله « بدون تعويض »© اكثر من ه5١‏ الف جنيه ٠‏ 

6 امتدت الاجراءات الثورية الى الريف فصدر القانون رقم 
١7‏ لسنة ١4151١‏ (8؟ يوليو 1951 ) وخفضي الحد الاتصى للملكية 
الزراعية للفرد واسيرته ١‏ زوجته واولاده القصر ) من .." فدان السى 
٠‏ فدان بما قينا الاراضي البور والاراضي الصحراوية ( المادة ١‏ ) 
فاذا زادت ملكبته عن ذلك بسبب الميراث او الوصية فله أن يتصرف في 
القدر الزائد الى صغار الزراع خلال عام من تاريخ تملكه فان لم يمعل 
يتم الاسنيلاء على ما زاد عن المائة فدان ( قانون رقم ؟١5‏ لسنة 951( '؛ 
وحرم القانون رقم /1؟1 لسسنة 145١‏ على أي مالك لاي ارضض مهيا كان 
مقدارها ان يحوز هو وزوجته واولاده القصر بطريق الايجار أو وضع 
اليد أو بأية طريقة اخرى اكثر من خمسين فدانا كما حرم الوكالة 
في ادارة أو استغلال الاراضي الزراعية وما في حكيها فيما يزيد على 
هذا القدر ( المادة / ) وبذلك اجبر من يملكون اكثر من خمسين فدانا على 
تاجير الزيادة لصغار المزارعين » فقضى بشكل أساسي على الراسمالية 
الزراعية . وفي عام 19717 صدر القانون رقم ١5‏ بتحريم ملكية الاجانب 
للاراضى الزراعية «اطلاقا.والعانون 9 يتم تورايع ‏ الآر اغبتي ‏ الممستولى 
عليها والمزروعة حدائق على خريجي المعاهد الزراعية كبا كان منصوصا 
عليه في القانون رقم ١9/4‏ لسنة ١965‏ وادارتها لحساب الدولة . 

واخيرا صدر يوم 7؟ مارس 1954 القانون رقم ٠.»‏ لمنة 1934 
ونص على أن الاراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لاحكام 
المرسوم بقانون رقم 178 لمنة ١969‏ والقانون رقم 1١57‏ لسنة ١93١‏ 


امل 


المثار اليهما تؤول ملكيتها الى الدولة ١‏ بدون مقابل » . 

4 وفي ذلك العام 1954 كانت كل النصوص التشريعية قد 
عجزت عن مواحجيبة حيل الاقطاعيين وكدار الملاك فانثشئت لجنة تصفية 
الاتطاع برئاسة نائب رئيس الجمهورية وكانت اجراءاتزا في بحثك كل 
مخالفة ان تحصل من ثلاث جهات مختلفة على تقرير منها »> هي الاتحاد 
الافتراكي العربي »2 والمباحث العامة »© والمحافظ » بالاضافة الى اية 
مصادر أخرى »© وتجمع كل هذه التقارير في لجنة قضائية تستدعي 
الشخص المءني لتواجهه بالتقارير وادلة المخالفة اللنسوبة اليه وتستمع 
الى دفاعه » قم يحال كل هذا الى لجنة فرعية لتنظر ميرا كل هذا كبل 
أن تنظرها اللجنة العليا لتصفية الاقطاع وتطبق بشانها القانون ٠‏ 
ولقد كفنت لجنة تصفية الاتطاع عدة ثغرات واسعة ميا دعى الى 
اعادة صياغة احكام كثيرة من القواتين السابقة بالقائون رقم ؟7© لسنة 
5 الذي انصب انانا على علاقة الفلاحين بالملاك . 

/ه ‏ قضت تلك الاجراءات الى حد كبير على السيطرة الراسمالية 
في مجالات الانتاج الزراعي والصناعي والتبادل وقطاع امال والخدمات ؛ 
فائكم المجال لمزيد من المكاسب للعمال والفلاحين - نفي اليوم اللسابق 
على اصدار قواتين التأميم أي في يوم 1١١‏ يوليو 19451١‏ صدر القانون 
رقم !١!1‏ لسئة ١516١‏ بتخصيص 50 / من ارباح الشركات المساهية 
للموظفين والعمال ٠١ (١‏ / عند توزيع الارباح و © /ر للخديات الاجتماعية 
والاسكان ©» و ٠١‏ / لخدمات اجتماعية مركزية للموظفين والعمال ) . 
وفي " ناير ١436‏ اصبحت هذه المشاركة في الارباح شاملة المؤسسات 
العامة والشركات التابعة لها والجيعيات التماونية والشركات ذات 
السئولية المحدودة ( القانون رقم ١‏ لسنة 1516 ) .. وقي نفسن اليوم 
يوليو ١41١‏ صدر القانون رقم ١١5‏ لسمنة ١45١‏ مقررا الا يزيد 
عدد اعضاء مجلس الادارة في اية شركة او مؤيسسة على سبعة اعضاء 
من بينهم عضوان منتكبان عن الموظفين والعبال ثم سرى هذا القانون 
على الجمعيات التعاونية بالقاقون رقم 55 لسسنة ١41315‏ وفي 1١٠‏ يوليو 
0١‏ صدر القائون رقم ”**! لسئة 115١‏ بتحديد سلطات العمال 
نجعلها ؟؛ ساعة في الاسبوع مع يوم راحة سعد أن كانت 48 ساعة . 
فليا حاول بعض اصحاب العمل تخفيض الاجور بنسبة خفض ساعات 
العيل مدر القانون رقم ه17 لمسنة 155١‏ ( في لا نوفمبر 1151١‏ )مقررا 
عدم تأئثر الاجور بتحديد ساعات العمل . وصدر القانون رقم 15 لسنة 
5 بالسماح بالتفرغ للعمل النقابي . وتلاه القانون رقم 178 لسنة 
5 باباحة حق تكوين النقابات لعمال الحكومة واالإؤسسسات العامة 
والريئات العامة والوحدات الادارية ذات الشخصية الامتبارية المستقلة 
فيما عدا المؤسمات التابعة لوزارة الحربية .. وفي عام 1936 صدر 
القانون رقم 57 باعطاء اللجان النقابية الشخصية الاعتبارية في حدود 
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اختصاصها لتمكينها من تمثيل العمال في كل موقع عمل على حدة بدون 
حاجة الى النقابة العامة ٠‏ 

اما بالنسية الى الريف فقد كان اخطر القرارات واكثرها تأثيسرا 
هو « ابعاد » عدد كبير من الاقطاعيين عن قراهم وتحديد اقامتهه قفي 
اماكن نائية كمحاولة اخيرة ‏ ومجدية ل لتحرير الفلاحين من قيود 
السيطرة الاجتماعية بالاضافة الى السيطرة الاقتصادية وقد كان ذلك 
الاجراء حاسما في اقناع الفلاحين بالحرية اكثر من أى اجراء اخْر . 


ليل 


كانت كل تلك الاجراءات التي بدات في شهر يوليو ١95١‏ 
تطبيقا عمليا لمجموعة من الافكار اختمرت في ذهن القيادة فنفذتها قدل 
ان تصاغ وتعلن وتصنر بعام كامل . نعني بتلك الافكار « ميثاق العمل 
الوطني » الذي قدمه جمال عبد الناصر الى المؤتير الوطني للقوى 
الشعبية يوم 5١!‏ مايو ١155‏ واقره المؤتير واصدره يوم ." يونيو 
5 ؛ قدمه جمال مبد الناصر بقوله : « الميثاق عبارة عن مبادىء 
عامة او اطار للعمل او اطار للخطة نتج عنه ايه 5.. نتح عن تجرية 
وممارسة لمدة عقر سئوات .. العشر سنون اللي فاتت كانت هترة 
تجربة وفترة ممارسة كانت فترة مشينا فيها بالتجربة وبالخطأ » ١‏ جلسة 
51 مايو 1135 ) واقره المؤتمر واصدره : « ليكون اطارا لحياتنا وطريقا 
لثورتئا ودليلا لعملنا من اجل المستقبل © . 

واذا كانت تلك الاجراءات ألتي تحدنا عنها جزءا مكيلا لفهم الميثاق 
من حيث هي تطبيق له وان سبقت اصداره فان الاسلوب الذق صدر به 
الميثاق والقرارات التي اتخذت في تكوين المؤتير الذي أصدره تمتبر 
تطبيقات له وسابقة عليه أيضا . ونحن نركز على هذه التطبيقات 
لانها تمس مشكلة الديموقراطية في الصميم . فالاجراءات الاقتصادية 
التي مبقت الميثاق كانت تتضمن مزيدا من التحرير لقوى الشعب العاملة. 
والمؤتمر الوطني للقوى الشعبية الذي اصدره كان اكبر مؤتمر سياسي 
نكم انمعدا مي مص الشيقى ورا كاملا بناتكن :وثيقة 'فكرية: + غير أن 
اهم من هذا كله بالنسسبة إشكلة الدييوقراطية هو ما دار من نتاشى وما 
انتهت اليه الاجنة التحضيرية للمؤتير الوطني . ولسنا في حاجة الى 
القول بان اللجنة التحضيرية والمؤتمر كلبهسا قد ضما اغلب الاشخاص 
من المهتمين بالعمل العام والمتخصصين في تضاياه وكانت من بينهم ) 
واعلاهم صوتا 6 اولئك الذين خرجوا عليه في اول فرصة مواتية . ذلك 
لان الرأماليين واللييراليين وسدتهم من المثقفين والكتاب كانوا ممثلين 
على اوسع نطاق في اللجنة وفي المؤتير كليهما » واشتركوا جميعا في 
اترار ما سبق المؤتير من قرارات وما اصدر المؤتمر من قرارات . اهم 
تلك القرارات واخطرها اثرا بالنسبة الى مشكلة الديموتراطية همو 
العمزل السياسي 7 . 

9 في يوم 10 نوفمبر 1911 نشر في الجريدة الرسمية قرار 
رئيس الجمهورية لسنة ١15١‏ بتكوين ١‏ اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
الوطني للقو ىوالشمبية » التي انعقدت في اليوم ذاتكه واستيرت 


الكل 


اجتماعاتها حتى يوم 5١‏ ديسمبر ١551‏ ( أكثر من شهر ) وانصبت 
م:متها اسابسا على تحديد الاعضاء الذين توجه اليهم الدعوة لحضور 
المإتمر الوطني للقوى الشعبية . وبهذه المناسبة طرح للنقاشى في 
اللجنة اهم الاسئلة التي تتصل بالديموقراطية مشكلة والديموقراطية 
نظاما : من هو الشعب الذي يعتبر حكم نفسه بنفسه ديموقراطية 3.. 
ان كان المناط هو حمل جنيسية الدولة فالشضشعمب هو جماع المصريسين . 
وان كان المناط هو المقدرة على مباشرة انتخاب النواب فان الشعب هو 
جماع المصريين المميزين . وان كان المناط هو من له حق الانتخاب فان 
المناط هو القيد في جداول الناخبين . آما اذا كان المناط هو المصالسح 
الاجتياعية والاقتصادية فان الشضشعيب هو ( أصحاب هذه المصالمح 0 . 
وهذا المقياسى الاخير هو ما اخذت به اللجنة التحضيرية وما أخذ به 
المؤتير وما احُسذ به الميثاق »© فلا يقولن احد أن ما حدث عام 115١‏ 
لم يكن ثورة ©» وهي هنا ثورة ديموقراطية ضد الليبرالية وقواهما 
ومصالحها ٠‏ فلاول مرة في مصر تنزل الدولة من برجها العاجي وتتخلى 
عن حيادها المزعوم لتنحاز الى ١‏ اغلبية الشقعب » ٠‏ وتصبح في خديتها 
حقا فد اعداء تلك الاغلبية 8 ولاول مرة في مصر لا يكون النظام 
الديموقراطي حريات سياسية مباهة لكل الثاسس ولا يمارسسها الا القادرون 
بل اصبح النظام الديموقراطي حريات سياسية للاغلبية ولا تمارسها 
الاغلبية . لاول مرة في مصر افلتت الديموقراطية من اوهام الليبرالية 
وآلت الى أصحابها ؛ اصحاب المصالح الاشتركة التي تستيد 
الديموقراطبة قيبتها من أنها اسلوب تحقية:ا لا اسلوب اغتياليا ... 


نظريا على الاقل . شد ىسور الأزياتٍ 
طاها لهذه الرؤية الجديدة لشكلة الا أظية.,انتهت اللحنة 
التحضيرية الى * 


. عزل اعداء الثورة الاحتماعية الاشتراكية‎ )١( 

(2) امستبهاد من تتعارضش مصالحهم في تلك المرحلة من بناء 
الاشتراكية مع مصلحة مجموع الشهعب . 

وبناء عليه صدر القانسون رقم 75 لسئة ١155‏ بوقف مباشمرة 
الحقوق السياسية ومنها حق الانتخابات لمدة عشم سنوات بالنسبة الى 
من ؛ )١‏ اجيز وضعهم تحت التحفظ الاداري بمقتضى القرارات الصادرة 
عن قيادة الثورة في 56 يونيو ١1865‏ . (ب) الذين اتخذت قبلهم احد 
التدابير المششار اليها في البندين اول من المادة ؟ من القانون رقم ؟"ه 
لسنة 1م9١‏ في شأن الاحكام العرنية او البندين أو من المادة " من 
القانون رتم 155 لسنة ١668‏ بدثان حالة الطوارىء وذلك خلال الفترة 
مابون 569 يونيو 11585 وتاريخ العمل بهذا القانون اي تاريخ نشره في 
5 يناير ١955‏ . (اج) الذين تحددت ملكيتهم الزراعية أستنادا السى 
المرسسوم بقانون رقم 1948 لسنة ١966‏ الخاصص بالاصملاح الزراعمي . 


١٠ 


(د) الذين. تحددت ملكيتهم الزراعية اسستنادا الى القاتون رقم 9؟١‏ 
لسئة 153١‏ الخاص بالاصلاح الزراعي آأيضا ٠‏ 

ويلاحظ في هذا العزل أنه بالرغم من سبق صدور قوانين التحول 
الاثستراكي »© وبالرغم من نوصيات اللجنة التحضيرية » لم يمزل أو 
يستدعد احد ممن اضيروا بالاجراءات الاثدتراكة أو ممن تتناقض مصالحهم 
مع التحول الاشتراكي وبقي « اعداء الثورة الاجتماعية الاشتراكية » كيبا 
أمسمتهم اللجئة التحضيرية يمارسون الحقوق السياسية كاملة في ظل 
الثورة وهم اعداؤها » واشتركوا على نطاق واسع في المؤتبير 
الوطني للقو ىالشعبية الذي آقر اليثاق واأصدكره . 

٠‏ ل تمت انتخابيات اعضاء المؤتمر الوطني للقوى الشعبية على 
اساسى قاتون الإنتخابات رقم ”/ا لسنة 116057 والقانون رقم 74 لسئة 
65 وانمقد في المدة من ١؟‏ مايو ١515‏ حتى .5 يونيو 1135 واقر 
اليئاق واصدره بعد مناقشفات طويلة واثشترك في رئاسته جمال عيد 
الناصر وانور النادات وكيال الدين حسسين ٠‏ 

ولقد تضمن الميئاق رؤية جديدة لمشكلة الديموقراطية وحلها »؛ 
صاغها في باب حاص منه وحددها بخيسة ابعاد متكاملة تنقلها نصا 
نويا من الميثاق ذاته : 


اولا ‏ ديموقراطية استراكية : 


« أن الديموقراطية هي الحرية السياسية والاشتراكية هي الحرية 
الاجتماعية ولا يمكن الفصل بين الاثنين . انهها جناحا الحرية الحقيتية 
وبدوثهما او بدون أي منوما لا تستطيم الحرية أن تحلق الى آفاق الغد 
صورتها السياسية من غير الديموقراطية الاقتصادية او الحرية في 
صورتها الاجتماعية » . « ان حق التصويت فقد قيمته حين فقد اتصاله 
اللؤكد بالحق في لقمة العيثى . ان حرية التصويت من غير لقمة الميش 
وضمائها فقدت كل قيمة وأصبحت خديمة مضللة للشعب © . ا أن 
الديموقراطية السياسية لا يمكن ان تنفصل عن الديموقراطية الاجتماعية 
وان المواطن لا تكون له حرية التصويت في الائتخابات الا أذا توافرت 
له ضمانات ثلاثة : ان يتحرر من الاستفلال في جميع صوره . أن تكون 
له الفرصة المتكافئة في تصيب عادل من الثروة الوطنية . ان يتخلص 
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من كل قلق ببدد امن المستتبل في حياته ٠‏ بهذه الضماتات الثلائة 
بلك المواطن حريته السياسية ويقدر أن يقارك بموته في تشكيل 
سلطة الدولة التي يرتضي حكيها 6 . 


انيا - تحالف قوى الثشعب : 


طبقة ا 0 ا 1 ب 
الشعب » سلطة يجسوع القهب ونسياسشية + والشراع الحتيي 
والطبيعي بين الطبقات لا يمكن تجاهله وانكاره وانما ا 
حله سلييا في اطار الوحدة الوطنية ومن طريق تذويب بجا الفسروق بين 
الطبقات » . 

(؟) « أن الرجعية تتصادم في ممالحها يم يصالح مجيوع الشعب 
بحكم احتكارها لثروته . ولهذا فان سلمية الصراع الطبقي لا يمكسن أن 
تتحقق الا بتجريد الرجعية س اولا وقبل كل تسيء ‏ من جميع اسلحتها». 

تحالف الرجمية وراسى المال المستغل يجب أن يسقط »© . 

؟) ١‏ لا بد ان ينسح المجال بعد ذلك ديموقراطيا للتفامل 
الديموتراطي بين قوى الشعب العاملة وهي الفلاحون 00 
والجنئود والمثقفون والراسمالية الوطنية . أن تحالف هذه التوى 
للشمب العامل هي البديل له وواتن:المان 0 
وهو القادر على احسلال الديبوقراطية السليمة محل الديموقراطية 
الرجعية » . ١‏ ان استبعاد الرجمية يسقط ديكتاتورية الطبقة الواحسدة 
ويقتح الطريق أمام ديموقراطية جميم قوى الشعب الوطنية » . 


ثالنا ‏ تنظيم التحاقف : 


« أن الوحدة الوطنية التي يصنعرا تحالف هذه التوى الممثلة 
للشمب هي التي تستطيع ! زتقيم الاتحاد الاشتراكي المربي ليكون 


يبلل 


السلطة الممثلة للشعب والدافعة لامكانيات الثورة والحارسة على قيم 
الديموقراطية السليبة » . 7 ان التنظيمات الشمبية السياسية التي 
تقوم بالانتخاب الحر الباشر لا بد ان تمئل - بحق ويعدل ‏ القوى 
المكونة للاغلبية وهي القوى التي طال استفلالها والتي هي صاحبة 
مصلحة عميقة في الثقورة كما انها بالطبيعة الوعاء الذي يختزن طاقات ٠‏ 
ثورية دافعة وعميقة بفعل معاناتها للحرمان ٠‏ وكل ذلك فضلا عميا 
نيه من حق وعدل باعتباره تبثيلا للافلبية ل ضمان اكيد لقتسوى 
الدفع الثوري » نابعة من مصائرها الطبيعية الاصيلة . ومن هنا فان 
الدستور الجديد يجب أن يضمن للتلاحين والعيال نصف يقاعد 
التنظيمات الشعبية والسياسية على جميع المستويات بيبا فيها المجالس 
النيابية باعتبارهم اغلبية الشعب كما انها الاغلبية التي طال حرمائها من 
صنسمع مستتبلها وتوجيمهه 4 . 


رابعا س قيادة التحالف : 


)1١(‏ « أن الحاجة ماسة الى خلق جهاز سياسي جديد داخل اطار 
الاتحاد الاشتراكي العربي يجند العناصر الصالحة للقيادة وينظلم حد:ودها 
ويطور الحوافز الثورية للجماعير ويتحسس احتياجاتها ويساعد على 
ايحاد الحلول الصحيحة لهذه الاحتياجات »© . 

(؟) ” أن جماعية القيادة ليست عاصما من جبوح القرد فحسب . 
وانما هي تأكيد للديموقراطية على اعلى المستويات » . 


خامسا ‏ الديموقراطية الشعبية : 


« أن مطلطة المجالس القعبية اانتخبة يجب أن تتأكد باستمسرار 
قوق أجهزة الدولة التنفينية © هذلك هو الوضعم الطبيعي الذي ينظم 
سيادة الشقعب .. كذلك فان الحكم يجب ان ينقل باستمرار وبالحاح 
سلطة الدولة تدريجيا الى ايدي السلطات القمبية 6 . 
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قلاصة وتعليق : 


1١‏ خلاصة النظرية الديموقراطية التي جاءعت في الميثاق هي 
أن الديموقراطية السليمة تتكون من عنصرين ؛ تحرر وممارسة وان 
غايتها ان تنتقل سلطة الدولة الى السلطة الششعبية . أما عن التحرر 
هو 0 , يتحقق الا بتحرير الفرد من القهر الاقتصادي والفقر © وهذا يعني 

ن الاكستراكية عنصر اسساسي واولي لامكان قيام ديموتراطية سليمة . 
اع ا سو ا ل وا قاع لخر 
والديموقراطية حتى ليصدق القول بأن الاشتراكية هي ديموقراطية 
الاتتصاد كما أن الديموقراطية هي اشتراكية السياسة © . 

أما عن الممارسسة لميجب اولا عزل أو أسستبعاد اعداء التحرر 
١‏ الاشتراكية ) اعداء الشعب . يبقى : « الحرية كل الحرية للذعب » . 
ولكنها تختلف هيما عدا ذلك مصلحة ومقدرة وتفصل فييا بيئها مروق 
اقتصادية واجتماعية وثقافية . هؤلاء جنيعا يجب أن يسارسوا حرياد م 
في نطاق موققهم الموحد من عدوهم المشترك »© اى أن بيقيهوا فيما 
بينهم حلنا او حجبرة :اها القروق بينهم فانها لا بد أن تذوب سلميا اي 
بدون صراع عدائي بين تلك القوى . غير أنه نتيجة ظروف تاريخية 
طال فيها استغلال العمال والفلاحين وتعبيرا عن ظروف واقعية ؛ انهم 
يمثلون اغابية الشسعب ) فلا بد من ضمان .6 / على الاقل من مقاعد 
المنظيات المنتخبة للعمال والفلاحين . يستوى أن يكونوا عمالا أو فلاحين 
فان اللتصود هو تعويض تخلنهم التاريخي وأخراحهم من سسلبية: سم 
الموروثة. ولكن لما كان كل تحالف لا بد له من قبادة » وكانت الديموقراطية 
لا تسمح سيطرة « طبقة © ؛ فلا بد من أن يقود التحالف حزب بتكون 
من العناصر القيادية بصرف النظر عن انتمائها الى أي من القوى 
المتحالفة . 

لقد اوردنا هذا التلخيص في فقرتين لتفرق بين مضمونيهما وذلك 
لانهما لا يستويان حجيسة والزامسا . الفقرة الاولى تضينت المبدا 
الديموقراطي الملزم دائما وهو الا ديموقراطية بدون اشتراكية في مصر » 
وفي كل المجتمعات النامية في هذا العصر » اذ تكون الاشتراكية هي 
المبدا الاتقتصادي السليم للتنميية وحل مشكلة الفقر بالنسبة لاغلدية 
الشمب . أما الفقرة الثانية فقد تضينت أاسلوب الممارسة الذي راى 
الميئاق انه مناسب للواقع المصري حين اصداره . فالعزل والاستبعاد 
أسلوب لمواحهة أعداء الثورة الاشستراكية . فهو يقوم على أن ثمة وى 
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قائية مناهضة للنظام الاشتراكي ٠‏ وهو يتسع او يضيق تبعا لنمو او 
انكياثى تلك القوى . وفي عامي 1151 و 1155 لم تقابل اجراءات 
التحول الاشتراكي بمقاومة ظاهرة جدية فاكتفى الميثاق بتجريد الرجعية 
من اسلحتها عن طريق ١‏ القانون »© ( تحديد الملكية ‏ الحراسسة ‏ 

المزل . .. ) وهدذا! ليس مبدا ديموقراطيا » ذلك لانه يفترض أبتداء ان 
لاشتراكيين في السلطة حيث يستطيمون تجريد الرجعية من اسلحتها 
بالوسائل التشريمية ؛ ولا يكون الاشستراكيون غي السلطة دائيا . كيا 
انه يفترض أن الرجفية لن تقاوم فيكتفي بتجريدها من اسلحة:ا » ولكن 
الرجعية قد تقاوم وبضراوة » خاصة اذا امتلكت اكثر الاسلحة مقدرة 
على المنف : السلطة » اي ان اسلوب التعامل مع الرجعية يتوتف في 
النهاية على موقف الرجعية ذاتها ونوع الاسلحة التي تستعملها 3 وهذا 
ليبس موقدا مبدئيا . ثم نأتي لفكرة التحالف » وهي أيضا ‏ ليست 
سبدا ديموقراطيا ؛ ولكنها اسلوب ديبوقراطي تواجه به قوى مختلفة 
اصلا مدوا مشتركا غي معركة مشتركة © فتؤجل صراعاتها » الى ان 
تنتصر . فهي ‏ دائما ل مؤقتة ومرحلية الى أن تنتصر غي معركتها 
المشتركة . وهي دائما ‏ متوقفة ‏ على الالتزام المتبادل بين اطرافها 
بالتحالف الى حين النصر . فاذا انتهت معركد:! عادت الى مواتنهيا 
المختلفة » أو تحالفت مرة اخرى على هدف مشترك جديد . وان نقض 
احد الاطراف الحلف وحاول أن 7 يبلع » أو يصفي أو يسيطر على 
حلدائه من خلال الجبهة لا بد ان تنفض الجبهة او الحلف . وكل هذه 
بدهيات يعرفها علم السياسة ويمرف انها تكتيكية او استراتيجية ‏ تبما 
لموضوع التحالف ‏ ولكنها ليست مبدئية » بمعتى أن التحالف ليس 
مقصودا بذاته بل هو مقصود لتحقيق الغاية التى تم التحالف من اجل 
تحقيقها ٠.‏ عنصر الغاية هذا يجعل الموقف من التحالف مخفا تبعا 
للموقف من غايته . فالرجمية قد تتحالف كما يتحالف التقدميون © كيا 
تتحالف المول على الدفاع او المدوان. ولا كان تالغاية مجرد نوايا معلنة» 
والنوايا كما ذكرنا منقبل لا يعتد بها كثيرا فيالسامة» مان الضمان الحقي 

هو في قيادة التحالف . في ممارك التحرر الوطني مثلا © قد يظسم 
التحالف جماعات ومجموعات واحزابا وقوى مختلفة » وقد يقبل المتطو عون 
حتى بدون سؤال عن بواعثهم »2 ويكفي أن تكون القيادة ل قيادة 
التحالف ‏ وطنية تحررية . كذلك الامر اذا كان التحالف على غاية 
الاشترأكية ففي مرحلة معينة قد يضم التحالف قوى كثيرة وقد يكون 
من بينها صغار الراسماليين او حتى متوسطوهم اذا كانت المرحلة مرحلة 
تنمية بالدرجة الاولى » ويبقى الضمان الحقيقي لاستمرار التحالف ونجاحه 
في ان تكون تيادته للاشتراكيين ... ثم نأتي الى « قذويب الفروق 
بين الطبقات ملميا »© وهو أيضا ليس يبدا ديموقراطيا بل هو اسلوب 
ديموقراطي مناسب لظروف خاصة تتحقق فيها كل شروطه . واول 


شروطه ان تكون سلطة الدولة في يد الاشتراكيين لانهم وحدهم الذين 
يستهدفون « تذويب الفروق بين الطبقات » . وهي حينئذ تتم سلييا 
حتى بدون نص © اولا » لانه لا توجد دولة في العالم ايا كان نظايها 
تقدل تذويب الفروق بين الطبقات بالعنف » ثانيا © لآن الوسيلة السلمية 
لتذويب الفروق بين الطبقات ١‏ بسلييا © هو التشريع وهو ما يعلي أن 
الاشتراكيين في السلطة يستعملون الدولسة في تطوير الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية بحبث يؤدي ذلك الى تذويب الفروق بين الطبقات 
هذا الشرط لابتحقق دائها فالراسماليون مثلا يؤمئون بأن الفروق مين 
الطبقات أمر طبيعي ومفيد ولا يجوز التدخل لاذابتها او ازالتها . وبالتالي 
حين يستولي الراد.ماليون على الحكم في اية دولة لا يكون ئنية مجال 
لتذويب الفروق بين الطبقات سلميا .. ولقد اعترف احب الميثئاق باذا 
قبل أن يصدر, الميثاق بعامين . قال جمال عبد الناصر في ١‏ يولبو 3195٠‏ : 
« في محاولة القلة التي لا تملك الاحتفاظ بما نملكه ومحاولة الكثرة الني 
لا تملك الفرمة المتكافئة لكي تستعيد حقوقها يصبح الصراع الدموي 
امرا محتما باعتباره الطريق الوهيد الى التغيير » . ولعمل هذا 
يفسر اختياره الاستراكية طريقا والتحالف وسيلة أي ليجنب مصر الصراع 
الحموي المحتوم ٠.‏ واخيرا فان ضمان .5 / للعمال والنلاحين ليبس 
مبدا ديموقراطيا ولكنه أسلوب دييوقراطي لعالجة مشكلة التخلف 
التاريخي الذي اصاب الممال والفلاحين نتيجة لظروف سابقة فحميلهم 
على العزلة والاتعزال وأخافهم من خوض الممارك السياسبة والانتخابية 
التي لا يتقئنون هنونها ولا يطيقون تكلفتها .. وهو ظرف طارىء لا يقيد 
العمال والفلاحين هيما لو اختاروا لانفسهم ساحة الممارك السياسية 
ايحصلوا بانفسهم على ما يستحقون ٠‏ 

هذا راينا فلعله أن ينفع الذين في حاجة اليه . 

شم نعود ألى الميثاق لئرى كيف كان التطبيق بعد أن عرنئا كيف 
كانت النظرية . 


65 قلنا من قبل ان شطرا كبير! من الاحكام التي جاءت في 
الميئاق كانت قد نفذت قبل اسداره سواء بالقوانين والقرارات التي بدات 
عام 1411 او بقواعد المزل والابعاد التي تضمنها القانون رقم 76 لسنة 


دلبل 


5 . فلما ان صدر الميثاق بدىه في تنفيذ بقية احكايه وكان اولها 
انشاء الاتحاد الاشتراكي العربي . اذ كان المؤتمر الوطني للقوى 
الشعبية قد أصدر قرارا بتفويض الرئيس جمال عبد الناصر في تشكيل 
لجنة تنفيذية عليا مؤقتة تقوم باتخاذ القرارات اللازية لتشكيل تنظيمات 
الاتحاد فأصدرت القرار رقم ١‏ لسسنة 1955 بقانون الاتحاد الاشتراكي 
العربي . وعلى اسساسسيه تمت التخابات الوحدات الاساسية للاتحاد 
الانتراكي المربي . ثم توالت الانتخابات بن ١555‏ السى 14356 . 
انتخابات اللجان النقابية ٠‏ انتخابات ممثلي العيال في مجالسى الادارة . 
انتخابات الجمعيات التعاونية الزراعية . انتخابات مجالس ادارة 
النقابات ١ل:نية‏ . انتخابات مجلس الامة . وصدر دسستور 15516 (9؟ 
مارسس 1156 ليطبق في *؟ يونيو 1151 بعد جلاء الانجليز ) مقنسنا 
الثورة . بدا احكامه بالنص على ان « الجمهوربة العربية المتحدة دولة 
ديموقراطية امتراكية تقوم على تحالف توى الكشمب الماملة والكفعب 
المصرى جزء من الامة العربية » . أما عن الاتحاد الاشتراكي العربي 
فقد نص في المادة الثالئة . « ان الوحدة الوطنية التي يصئمها تحالف 
قوى الشعب أليثلة لاشعب العامل ©» وهي الفلاحون والعميال والحئنود 
والمثقفون والراسمالية الوطنية هي التي تقيم الاتحاد الاقتراكي 
العربي ليكون السلطة الممئلة للشعب والدافمة لامكانيات الثورة 
والحارسة. على قيم الديموقراطية السليبية © .. واصبحت عضوية 
الاتحاد الاشتراكي لازمة فيمن يرشم للجلى الامة ( القانون رقم ١68‏ 
لسنة 155 المعدل بالقانون رقم /ا؟ لسسئة 15516 ) »© ولعضوية النقايات 
المهنية ( #1 لسنة ١5155‏ ) ولمجلمس ادارة التشكيلات النقابية ( قرار 
وزير العمل رقم 506 لسنة* 1114 ) والجمعيات التعاوئية ( قائون رقم 
لام لسنة 14514 ) والعيد وامشايخ ( قانون رقم 8ه لمسئة 1١9534‏ ) 
ومحالس الادارة المحلية ( كان التانون 6؟١‏ لسنة .157 يشترط عضوية 
الاتحاد التومي فاعتبروا ان الاتحاد الاستراكي العربي حل محل الاتحاد 
القومي واشترطت عضويته بدون تعديل القانون ) .. وانقشىء التنظيم 
السياسي القائد للتحالف « سرا » مام 19514 .١‏ 

ولا نطيل ©» فقد استمرت الممارسة حتى انتوت الثورة بصدور 
ستور الإ9|ا . 

فهل حلت ثورة ١15١‏ مشكلة الديموقراطية في مصر 1أ... 
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النجاح والاخفاق : 


؟" س على مستوى الحرية الاجتماعية (المنصر الاول للديموقراطية) 
حققت الثورة نجاحا لا شك فيه . قلاول مرة في مصر وضعت الثورة 
خطة اقتصادية للتنمية ونفذتها الى حد كبير هي الخطة الخمسية الاولى. 
(.5/ 5ا5ؤ1- 56 / 1550 ) >2 التي كان نكوص الراسمالية المصرية 
عن تنفيذها سببا مباشرا في ثورة 1951 كما ذكرنا . كان هدف الخطة 
زيادة الدخل القومي في نهايتها بنسبة .2 / مما كان عليه في مسئنة 
الاساس » وقدرت الاستثمارات اللازمة بحوالي 3ر275١‏ مليون جنيه . 
وقد ملغت الاستثمارات المئنئذة خلال مدة الخطة مبلع ٠60‏ مليون 
جنيه أي بنسبة 5ر16 / من الاستثمار المتوقع © وبمتوسط سنوي قدره 
1ر؟.7 مليونا وهو ما يعادل 14 /ر من الدخل القومي في المتوسط 
خلال مسئوات الخطة ٠‏ وقد ساهيت الدخرات القومية في تمويل هذه 
الاستئيارات بمبلغ 8“ره5١٠‏ مليون جنيه أي بنسبة 4ر؟/ا / وبمتوسط 
سئوي قدره ١ر515‏ مليون جنيه وهو ما يساوي ار؟١‏ / من الدخل 
القومي في المتوسط ؛ بينما ساهبت القروض الاجنبية بمبلغ 6ر19؟ 
عليون: حنيه فقط أ بنضية ٠ر1‏ 2 وبلغت لواف التطتدة حي الدخل 
مقابل الزيادة المتوقعة والمتدرة فى الخطة بنسبة 0؟ /) وبلغ متوسط 
معدل النيو السنوي ورك / أي تجاوز معدل النمو الاقتصادي قي 
مصر لاول مرة ل معدل زيادة السكان الذي بلع خلال سنوات 
الخطة هر؟ / في المتوسط وكان ذلك مبشرا بحل بشكلة الفقسر . 
وانطلق الانتاج الصنامي ‏ من مصر الزراعية  !!‏ بعد ذلك » وفي 
اشد !لظروف صعوبة ( الهزيمة والحرب ) من 118ر1.797 مليون جنيه 
عام 55ر/19519 الى 515ر55!! مليون عام 1138/51 الى 2تكقر؟؟؟1| 
مليون عام 1955/14 ٠‏ الى /امكر1؟16 مليون عام 1970/54 وأصبحت 
مصر الزراعية دولة ممدرة لليصنوعات © من 598ر65م مليون عام 
الى 57.ر]8! مليون عام .191 . كانت لك هي الفترة الرائعة» 
حين كان كل ما نستعمله وناكله ونشربه ونركبه يحمل ذلك المنوان 
العظيم ١‏ صنع في ج. ع. م. 6 ٠‏ 
وانعكى كل هذا على الشعب فزاد نصيب الفرد من الدخل القومي 
مابين .115 و 1950 بئنسبة 8؟ / وجذبت فرص العمل الجديدة اليها 
الايدي القوية التي لسسم تكن تحجد فرصة عمل فزاد عدد العاملين مليونا 
وتضف اتقريبا فى احكوسن منلواك” من 54 4 عنام 155 الى 


١اه‎ 


.78 عام 1511 بزيادة ار؟؟ / ) اغلبهم كانوا رجالا راكدين 
في مستنقعات الريف فأصبحوا عمالا نشيطين في المدن ٠‏ بيا تحمله المان 
الى البشر من ثقافة وعلم وتقدم ونشاط سياسي ايضا ١‏ كان سكان 
المدن عام ١57.‏ يمثلون /!5 / من عدد المواطئين فأصبحوا يمثلون 1٠١‏ / 
عام 1435 ) . ولم تكن تلك الهجرة لان الارض الطيبعة قد انكمشت 
بالمكس . حول السد المالي المظيم 875 الف فدأن من ري الحياضص 
الى الري الدائم واضاف اليها .86 الف فدان جديدة . ولم تنتقص تلك 
الهحرة من الانتايج الزراعي ٠‏ بالفكتن . زأد غي عايين فقط من 155/4 
الى ١559‏ بنسبة 1١8‏ / .. وزاد المتعليون بنسبة ؟؟١‏ ير عام 1١955‏ 
عنهم في عام ١5616‏ فبلغوأ ؟. درغ مليون »2 وفي كل ششهر تبنى مدرسة 
نبلفت نسبة الاستيعاب في مرحلة التمليم الالزاسي /ارة" / وفتحت 
ابواب العلم لابناع الشضعب بدون مقابل فاستقيلت الحايمات ابئاء الميال 
والفلاحين والكادحين »© وانتقلت اليهم الجامعات في الاقاليم وبدا تكوين 
اغلى ثروات هذا الثقعب : « البشر المنتحون » . وزادت البعثات 
للتخصص العلمي من 598 بعثة عام .195 الى هلإه! بعثة عسام 
5 . وزاد الاثفاق على الحدمات من ؟! مليونا عام .45! الى 
ور9؟ مليونا عام 15 . وتولت الدولة بواسطة اج:زتها عيلية تعليم 
وتثقيف واسعة النطاق من خلال الصحف ( التي كان قد تملكها الذعب 
بالقانون رقم ١55‏ لسسنة .117 ) »2 والاذاعة والتلفزيون » وترجمت الى 
اللفة المربية وبيعت بثمن يبير الاقف الكتب في سسلاسل متنومة تئاولت 
كل مجالات الثقافة وخاصة الفكر الاشتراكي واصبع ابئناء مصر 
يدرسون المواد القومية ( الثورة ‏ الاشتراكية ‏ القومية ) في كل 
مرحلة تعليم بصِيمْ متدرجة حتى المستوى الجايعي ... الى آخره . 


ولكن ؛ والحق يقال » والشهادة لله ؛ حرم شسعب مصر الفقير في 
تلك الفترة من الممارات الشاهتة والسيارات الفارهة » والكباريهات 
الداعرة »© والافلام الهابطة ©» وحرم المنتجات الامريكية وادوات التجميل 
الفرنسية والسجائر الفرجينية » ومن الاصواف الانجليزية » والحرائر 
اليابانية ؛ ثم انه افتقد السمسار والقمار والدينار والدولار ولم يتعاميل 
الا بعملته » والى هد كبير حرم حق الاختيار .. أذ كان عليه أن ينتج 
والا يستهلك الا مما تصنع ايديه .. هذا بالاضافة ‏ طبعا ل الى انه 
حرم من الليبرالية ودعاويها وافكارها واقلامها اذ لم تسمم الثورة لاحد 
بأن يخاطب الشعب ويعليه ويثقفه الا اذا خاطبه عن مشكلاته وعليه 
كيف يحلها وثتفه ياباليب حلها ... درل حرم شعب مصر من ثثيء ؟ 

اكاد ارى ليبراليا يتململ « اشمئزازا » مما يقرا ؛ ويتمتم ؟: سا 
علاقة هذا بالديموتراطية ؟ وهل يغني الخبز عن الحرية 4.. ما الفرق 
آفن ‏ بين البهيمة تعلف وبين الانسان يفكر ويريد ويدبر ٠.‏ وهل 


لحلل 


يستوى عند هذا الكاتب الانسان والبهيمة 1.. سيدي صبرك . أن كنت 
لا ترى علاقة للدحرر من الحاجة الاقتصادية والتحرر من الجهل والتحرر 
بن المرض » بالديموقراطية فنحن مختلفان في فهم الديموقراطية . لكم 
دينكم ولي دين ٠.‏ اما أن الخبز يغني عن الحرية فهو قول جامل . 
يجهل ‏ على الاقل ‏ ان الانسان ليس بهيمة .. انما الخبز شرط 
للحرية لان الجوعى المرضى المشسخولين ليل نرار بالحصول على ” لقمة 6 
العيثى ليأكلوا ؛ وقطعة قماشى ليلبسوا » وحجر فارغ ليسكنوا »2 اولئك 
الذين يهد حيلهم المرض فلا يجدون ثمن الدواء » ويقترضون حين ينجبون 
اولادهم كما يقترضون حين يدفئون موثاهم > اولئك يا سيدي س صدقني 
او انزل الى شعبك لترى - لا يمهسم كثيرا او قليلا ما انت مشغول به 
من حرية الرأي لانهم لا يعلمون »© أو حرية الصحافة لانهم لا يقرأون © 
أو حرية الاحزاب لانهم لا يبالون بمن قال ومن نشعر ومن حكم .. ولا 
يستطيعون أن يبالوا قبل أن يأكلوا ويشربوا ويسكنوا .. فان كلت 
ديموقراطيا حقا فابدا بحفظ حياة البشر لان الموتى أو الذين يوشكون على 
الموت ‏ جوعا او مرضا لا يستطيعون الاستماع الى اراثك أو قراءة 
صحنك او الانضمام الى احزابك .. وحين تبدا حل مشكلة الحياة 
( مأكلا وملبسا ومسكنا ) تبدا ممارسة الحياة فكرا وسياسة .. وويال 
حينئذ - للذين يتوهمون ان الخبز يغني عن الحرية .٠‏ 

ولقد بدات ثورة 117١‏ بحل مشكلة حرية الحياة وحققت نجاحا 
كبير! ذهل حلت مشسكلة الحرية السياسية ؟. 

1 7 نحن على وثسك الدخول في المرحلة القائية » وبالتالي فان 
معرفة لماذا فشلت الثورة في حل مشكلة الديموقراطية السياسية :في 
مرحلة ١951١‏ 11917 ذات اهمية بالغة لتقييم اتجاه المرحلة التي 
تليها 4 ما كان عليها أن تفعل وما فعلت فملا ومن هنا هائنا نلتميس من 
القارىء مزيدا من الاثتباه ٠.‏ 


16" نستطيع أن نقول ببساطة ويقين أن النظرية الديموقراطية 
الني جاء بها الميثاق لم تطبق - في جائبها السياسي على وجه الاطلاق ٠‏ 
انشىء تحالف من قوى الشعب العاملة ولكنه ليس التحالف الذي نص 
مليه الميثاق . قامت منظمة باسم الاتحاد الاثستراكي العربي ولكنها 
ليست الاتحاد الاتستراكي العربي الذي جاء في الميتاق . مارس الاتحاد 
الاتتراكي العربي ‏ الذي اقيم مهمات سياسية ولكن ليست هي 
المهمات التي جاءعت في المبثاق . انثسىه التنظيم السياسي الذي يقود 
التحالف »6 ولكنه ليس التنظيم السياسي الذي جاء في الميثئاق ٠‏ 

منذ خمس عشرة سنة وكل الناس يتحدثون مسن تحالف قوى 
الشعب الماملة » وهن الاتحاد الاشتراكي العربي © وعن التنظيم 
السياسي السري © يؤيدونه ويهاجمونه ويحلونه ويعيدون تشكيله 


١ 


ويطورونه ويصنفونه ويختلفون غيهذا اختلافا كبيرا أو قليلا دونان يفطن 
احد » او لم يقل الذين فطنوا » أن مصر 3 قد عرفت ثلاث مؤوسسات 
مختلفة تحيل جميعها أسسم الاتحاد الامتراكي العربي . المؤسسة الاولى 
انشئت عام ١1537‏ واستمرت حتى 119/1 ؛ والملؤسسسة الثانية قامت في 
عام اموا واستمرت حتى عام دحل والمؤسسة الثالئة هي التائية 
البوم والتي يريدون حل مشكلتها بتقسيمها الى « احزاب »© ... قم 
س وهذا هو الاهم ‏ ان أيا من هذه : الاتحادات الاشتراكيات العربيات » 
لا نمت بصلة قريبة أو بعيدة للاتحاد الاشتراكي العربي الذي جاء في 
الميثاق ... ولا تمت بصلة قريبة او بعيدة الى قوى الشسحب العاملة 
ولا الى تحالفها ؛ اللهم الا استهارة الاسماء والعنئاوين واللانتات ٠٠‏ خرءعآا 
للشبهات . . ذلك لان الرابمالية المتحالفة مع البيروقراطبة قد سرقت 
الاسماء والعناوين واللافتات لتضعها فوق مؤسسسساتها التابعة لها التي 
لم يكن أي منها اتحادا ؛ أو اشتراكيا » أو عربيا .. ولنبدا من البداية . 


السباق الى اقنفاق : 


5" ما أن قدم جمال عبد الناصر ١‏ الميثئاق 4 حتي أنضمت الى 
جماعة المؤمنين به جمهرة الانتهازيين فأصبحوا جميما ١‏ ميثاتيين » 
١‏ ما زلنا نذكر ان واأحدا من جهابذة الكتاب واعلاهم ل الان ل صوتسا 
واكثرهم بذلا للجحهدفي تاصيل التجربة ‏ اية تجربة ل كان قد 
بادر فانثا ‏ في ذهنه ‏ جماعة ١‏ الميثاقيون » وانتمى اليها وتحدث 
باسمها على صفحات الجرائد .. الى ان قيل له كفي فكف . وما زلنا 
نذكر أنه حين تقرر تدريس «الاستراكية العربية» : غي المدارس والجايمات 
تسابق عدد من اسساتذة الحامعات والمعليين د يتنو كنبا اللولة وكتبا 
مختصرة ل تراكية الممربية ٠‏ قلما خطر لجيال عبسيد 
الناصر أن يقول. ان الاشتراكية واحدة ونحن نطبقها تطبيقا عربيا » 
سارع الامساتذة 00 0 اعادة طبع كتبهم وغيروا جلودها ليغيروا 
عناويئها بعد ان غيروا جلودهم . وما زلنا نحتفظ بامول كتاب عن 
« الطريق الى الاشتراكية العربية » قدمناه الى الدار القومية للطباعة 
والنفر 1 ١455‏ ) دناعا عن الاشتراكية العربية فأشر عليه مدير الدار 
بعدم النشر « لان الرئيى جمال عبد الناصر قد حسم الخلاف في 
هذه القتضية » ولقد واهقت رقابة عبد التاصر على نشم الكتاب لان عبد 


ليل 


الناصر ‏ وحده تقريبا ‏ هو الذي كان يصر على ان مصر تمر بمرحلة 
التحول الاشستراكي وان الميثاق دليل عمل وان شيئًا لم يحسسم وان كسل 
شضيء سيعاد فيه النظر على ضوء الممارية بعد عشر منوات .. ولسنا 
في حاجة ألى القول بأن اولئك المنافقين قد انقلبوا على انفسهم فائقلبوا 
على عبد الناصر وميثاقه . وكذلك يفعل الانتهازيون دائها . 


نهايته !! 


نعود الى الموضوع فنقول ان الانتهازية ليست خالية من مذدضمون . 
نعني أن الناسى لا ينافقون ويهدرون كراماتهم ويزحفون على بطونا'م 
كالديدان ‏ الا متجهين الى غاية » مثلهم في هذا مثل السائرين على 
اتدامهم . والواقع انه لا يوجد موقف بدون مضمون سواء كان موقفا 
أخلاتبا او موقفا غير اخلاتي . لهذا نستطيع ان نتجاوز الجائب الاخلاقي 
لننته الى المحتوى الموضوعي لظاهرة الانتهازية ونال ؛ ما هي : 
٠‏ الفرصة » التي كان يسعى آلى اهتبال: الانتهازيون ؟. 

أئوا فخرصة التحول الاشتراكي ذاتكه . 

فابتداء من عام 1451١‏ لم تعد الدولة سلطة حكم او مسائدة او 
تمويل بل اصبحت جهاز ادارة رئيسي للاقتصاد القومي . تملك القدر 
الاكبر من ادوات الانتاج » وتديرها» وتنتج») وتوزع» وتتاجرء وتستهلك. 
هي التي تعبن الوزراء والمديرين . وهي التي تشغل الماطلين وهي التي 
تحدد الاجور وهي التي توفر المأكل وتبني المسكن وتعلم وتعالج .. الى 
آخره . وكانت هذه الدولة » ربة الميل ؛ قد انتزعت افلب ما تيلك 
وما تدير من الرأسسماليين الكبار واضافت اليه طولا وعرضًا وعمقا 
منشآت جديدة ومصادر رزق جديدة فيما مرف باسم ١‏ القطاع العام » . 
ولكنها ابقت بجوارء ما انمي بالتطاع الخاص » أو ١‏ بالراسمالية 
الوطنية » . فكيف ١‏ تربح » هذه الراسيائية الوطنية ؟. . بالتطدل على 
القطاع العام ؛ تعيش من باطنه وتتاجر ممه و « تسيسر © على صنتاته 
وتسرق وترشي . فتحول القطاع العام - أي الدولة ‏ الى مصدر جديد 
للرأسمالية ٠‏ وهي راسسمالية طديلية غير منتجة تتماون في تكوينها على 
طريقة « ثميلني واصيلك » البيروقراطية المنحرفة والقطاع الخاص 
الطفيلي . وكانت الثغرة التي تسرب منها هذا الحلف هو ما اثرنا اليه 
من قمل من أن قواعد المزل السياسي لم تطبق على الذين اضيروا 
بقوانين يوليو 1111١‏ أو الذين تتناقض معمالحهم مم التحول الاقتراكي ٠‏ 


اولئك الذين اسمتهم اللجنة التحضيرية « اعداء الثورة الاجتياعية 
الامتراكية » فصدر القانون 4" (سئة 1555 خاليا من عزلهم خقدوا 
ما ييلكون أو أغلبه فالتحقوا بخدمة المالكة الجديدة ( الدولة ) بحجة 
خبرتهم وعلم:م و « وطئيتهم » ايضا واصبحوا عياد البيروقراطية في 
الدولة والقطاع العام والراسمالية الطفيلية الني, تمتصه . ولما كانوا 
اضعف من أن يقاوموا فقد نافقوا . وبادروا الى تنفيذ مشروع الثورة 
الديموقراطي ١‏ الاتحاد الاشتراكي العربي » قبل أن يصدر الدستور . 
وكانوا وراء اول قرار ١‏ انتهازي » اصدره المؤتمر الوطني للقوى 
الشعبية قبل ان ينفض وهو ١‏ تفويض الرئيس جمال عبد الناصر قي 
تشكيل لجنسة تنفيذية عليا مؤقتة لتضع القانون الاساسى للاتح_اد 
الاستراكي الوربي 6 . 

تاملخصهوا ادن 

الميئاق يقول ان تحالف قوى الشعب العابل هو الذى يتس الاتحاد 

شتراكي العربي ( ا بالل تمر يفوضص رئيس الساطة التننددية ؛ى ان 
0-0 المؤسسين للاتحاد الاقفتراكي العربي © قلة يسميها اللجنة 
التنفيذية العليا المؤقتة »© لتقيم هي الاتحاد الاشتراكي العربي وتضم 
لي ا على القول بان الاتحاد الاشتراكي 
العربي هو السلطة الممثلة للشعب © ومفهوم أنها سلطة في مواجهة 
باقي السلطات او فوقها » فيعهد المؤتمر الى السلطة التتفيية بانش.اء 
السلطة الممثئلة للشعب . واليثاق يقول انه بعد سقوط تحااف الرحدية 
وراسن المال « لا بد أن ينفمح المجال بعد ذلك ديموقراطيا للتفاعمل 
الدييوقراطي بين قوى الشسعب العامل ؟؛ .. وهو ما يعني ان بنقاً 
الاتحاد الاشتراكي العربي من القاعدة المتفاعلة ديموقراطيا الى القمة» 
فذا بالاتحاد الاشتراكي العربي ينفا بالقية التي تتولى هي انشاء 
التكاعدة .. على مسا تهسوى . 

هل انششسأته على ما تزوى 5 

نعم » وذلك باتها: ‏ 

اولا : الاتحاد الاثستراكي العربي هو تنظيم تحالف قوى الشعب 
المايلة « اللممثلة للشعب »© . والشعب هو صاحب السيادة بحكم 
الميثاق وبحكم الدسستور . وهذا يعني انه طبقا للميثاق © وللدستور © 
كليهما » تكون سلطة السيادة للاتحاد الاشتراكي العربي . لم تختاف 
اغلبية اساتذة القانون الدستوري لمي هذا : وعبروا عن ارائهم 
في مناقشسات ١‏ اللجنة التحضيرية لادستور الدائم » التي شكلت يوم .؟ 
مايو ١9355‏ لوضع مشسروع دستور دائم . قال الدكتور سليمان الطماوي 
عبيد كلية حقوق عين شمس : ١‏ الاتحاد الاشتراكي ليس مجرد مسلطلة 
دستورية له علاقة بالحكومة ولكنه أكبر من ذلك » . وقال الدككور 
ثروت بدوي امتاذ القائنون الدستوري بكلية حقوق التاهرة» قال مفاخرا . 


يفن 


9 انني اول من قالوا بأن الاتحاد الاثشتراكي العربي هو أعلى سلطة في 
الدولة » . وقال الحكتور طعيية الجرف اسنتاذ القانون الدستوري في 
كلية حقوق القاهرة : 7ان الاتحاد الاشتراكي العربي ملطة سيادة علياه . 
وقال الدكتور عبد الحميد حشيش استاذ القانون الدستوري هي كلية 
حقوق التاهرة : ١‏ أنه سلطة ششسعبية عليا » . وقال الدكتور فمؤاد 
المطار اسمتاذ القانون الدستوري في كلية حقوق مين كمس ؛ « أيا 
نيما يتعلق بالاتحاد الاشتراكي العربي فاني اتفق مع الزملاء الذين 
سبقوني هي هذا المجال من أن الاتحاد الاثستراكي سلطة عليا »© .. أما 
الدكتور مصطفى ابو زيد فقد عبر عن رايه بطريقته.فقال : ١‏ اذا خلنا ان 
مجلس الامة هو الذي بنظم الاتحاد الاثستراكي غهذا يعني أن مجلس الامة 
اصبح آملى من الاتحاد الاشتراكي وهذا ما لا يجوز ولا يمكن القول به » 
واذا قلنا أن الحكوبة تنظمه بقرار جمهوري أو بقرار وزاري فهذا يعني 
ان الحكومة اعلى منه وهذا لا يجوز © .. الى اخرهم . 

لم يكن هؤلاء الاساتذة ينافقون بل كانوا يمبرون عن حقيقة 
الاتحاد الاشتراكي العربي كما اراده الميثاق وكيا اراده الدستور . 
ولكن ١‏ المصالح » لا يهمها القانون ؛ هقد تشكلت اللجنة التنفينية العليا »؛ 
واصدرت القرار رقم ١‏ لسنة ١177‏ بالقانون الاساسي للاتحاد الاشتراكي 
العربي وبعد ان سردت في مقدمته فقرات من الميثاق وحددت وظيفته ٠‏ 
فقالت عن وظيفة المؤتمر القومي الذي هو اعلى سلطة « () دراسة 
ومناقشة تقرير اللجنة العامة للاتحاد الاستراكي العربي . (ب) دراسة 
سياسة الاتحاد الاثستراكي العربي وخططه العامة واصدارها . 
(ج) مراجعة وتعديل القانون الاساسي للاتحاد الاشتراكي العربي اذا 
دعت الحاجة الى ذلك . (د) انتخاب واعفاء اللجنة العامة للاتحاد 
الافتراكي المربي أو اعضائها الاحتياطيين » ( المادة ١9‏ ) .. فقط 
لا غير . وهكذا تحول المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي الذي هو مسلطة 
سيادة تمئل الشعب » وفوق الحكومة » وفوق مجلس الامة » تحول الى 
جبعية دراسة التقارير ليقدم! الى اللجنة التنفيذية العليا . واصيب منذ 
مولده بالعقم » وعبثا حاول كل الذين تولوا 'مره بعد ذلك ١‏ تنشيطه » 
وبعث الحياة فيه . ذلك لانهم قد سلبوه روحه ٠.‏ حين ملبوه مسلطقه 
نلم يبق منه الا ١‏ هيكل » مجوف يجتيع فيه الناس وينفضون لا حول 
لهم ولااقوة . ومن هنا نعرف كيف ان الذين هاجموا وادانوا الاتحاد 
الاشتراكي العربي واتهموه بالسلبية »© وبالذيلية » كانوا ينسون ما قال 
الشاعر : : لقد أسمعت لو ناديت حيا .. ولكن لا حياة لمن تنادي 4 . 

وماذا عن التنظيم القائد الذي قال الميثاق انه : ١‏ يجند العناصر 
المالحة للقبادة وينظم جهدها ويطور الحوافز الثورية للجماهير » ٠‏ لقد 
تم تشكيله فعملا ولكن ١‏ الحلف البيروقراطي الراسمالي » الذي انشاً 
الاتحاد الاشتراكي العربي هو الذي شكله . اقد اخروا نكاته حتى عام 


11 


5 لي الى ان تمكنوا من السيطرة على الاتحساد الاششتراكي العربي 
وعندما نثا انثشاته قيادة الاتحاد الاشتراكي العربي نفسها (امانة التنظيم) ©» 
واختير لانشائه وقيادته ‏ من كل القوى المتاحة ‏ وزير الداخلية 
شخصيا كان وزارة الداخلية قد كانت ١‏ ناقصة » اجهزة استطلاع 
وتقاريير ٠‏ 

ثائيا : الاتحاد الاشتراكي العربي هو تنظيم تحالف قوى الشعب 
العاملة . ومن بين تلك القوى العمال والفلاحون . ويزيد اليثق 
والدستور كلاهما فيشترطان خمسين في المائة من المقاعد ‏ على الاقل ل 
للممال والفلاحين ٠‏ وصمع ذلك نشا الاتحاد الاشستراكي وقد استبعد من 
عضويته العمال والفلاحون الا اقلية ضئيلة . ثسيء غريب اليس كذلك ؟. 
نعسم غريب ولكثله حدث بن خلال تولي الحلف « الراسمالي 
البيروقراطي © تعريف العامل والفلاح ٠‏ 

فالفلاح عندهم هو من لا يزيد ما يحوزه من أارض زراعية على 
خمسة وعشرين فدانا . تصوروا ان في مصر النلاحين حيث عمال 
التراحيل والمعدمون بالملايين ؛ وحيث يكون من بملك خمسة اندنة شيخا 
للقرية ومن يملك عشرة أفدنة عمدة لها ومن يملك اكثر من الاعيان ؛ 
يعتير فلاحا من يملك خمسة وعشرين فداتا . اما العامل عندهم فهو كل 
من تتوافر فيه شروط المضوية للنقابات العمالية ( تقرير لجنة الميثئاق 
الذي اخذ به في تشكيل الاتحاد الاثشتراكي العربي ) . وهكذا انبرى 
النين يحوزون 5 ندانا في الريف أو حتى عشرة ؛ لماحتلوا متقاهد 
الفلاحين في التحالف وطردوا ملايين من العيال الزراعيين وعيال 
التراحيل » والاجراء » والمستاأجرين ؛ وصفار الملاك . وهكذا اتبرى 
لاحتلال مقاعد العمال في التحالف وكيلو الادارات ورؤساء الاقسسام 
وخريجو الجاممات من الاطباء والمحامين والمهندسين والصحقيين ومن 
الين م من الماملين في المؤسسات والشركات . فلما ان اراد جيال 
عبد الناصر تمحيح هذا الوضم القاذ © عام ١5538‏ © فاصدر © 
بصفته رئيسا للاتحاد الافتراكي المربي »© تعريفا يقول ان العابل « هو 
الذي يعمل يدويا او ذهنيا في الصناعة او الزراعة ١‏ والخدمات ويميش 
من دخله الناتج عن هذا العمل ولا يحق له الافضمام الى ننابة مهنية 
ولا يكون من خريجي الجامعات او المعاهد العليا او الكليات العسكرية 
وتسنتثتي من ذلك من بدا حياته ماملا وحصل على مؤهل جامعي وبقي 
في نقابته الممالية » © وان الفلاح 2 هو الذي لا يحوز هو وأبرته اكثر 
بن عشرة آفدنة على أن تكون الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد وان 
يكون مقيما في الريف 02 ..٠‏ وجرت على أساتيه انتخابات تشضشكي لات 
الاتحاد الاشتراكي العربي »© اوقف الحلف البيروقراطي الراسمالي. عملية 
الانتخاب عند مستوى اللمإتمر القومي الذي لا ينمقد الا كل سنتين © 
أما لجان المحافظات واللجنة العامة واللجنة التنفيذية » اي اللجان 


لكل 


القيادية » فقد تم تشكيلها « بالتعيين 6 »؛ تفاديا لتسرب قلاح أو 
عابل » أي فلاح او اي عابل » الى القيادة .. 

على هذا الوجه انثشات الطبقة الجديدة التي أصبحت » بعد سقوط 
الراسمالية الكبدرة عام ١531‏ وتصفية المؤسسة العسسكرية عام |١551‏ » 
تضم « البيروقراطيين والراسمالية الطفيلية » انشات الاتحساد 
الاشتراكي العربي اطارا لتحالفها واداة لسيطرتها » واهدرت الرؤية 
الديموقراطية التي جاءعت في الميئاق © واهدرت الاحكام الديموقتراطية 
التي جاءت في دستور 19316 ؛ فلم يكن الاتحاد الاشتراكي العربي منذ 
البداية تحالف العمال والفلاحين و .. الى آخره . 


السلطة التنفينية : 


7 - في دستور 11535 ينتخب رئيس الجمهورية من القمسب 
١‏ المادة ؟.٠‏ ) وهو الذي يضع بالاشتراك مع الحكوية السياسية العامة 
الدولة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية 
ويكرف على تنفيذها ( المادة ١١9‏ ) وله حق دعوة مجلس الوزراه للانعقاد 
وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها ( المادة ١١6‏ ) 
وله حق اتقتراع القوانين والاعتراض عليها واصدارها ( المادة ١١5‏ ) 
ناذا رد مشروع قانون الى المجلس غلا يصدر الا اذا اقره المجلس ثانية 
باغلبية ثلثي اعضائه ( المادة 4م١1‏ )*واذا حدث فيما بين ادوار انعقاد 
مجلس الامة أو في فترة حله ما يوجب الاسراع لي اتخاذ تدابير لا تحتمل 
التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في ششسانها قرارات لها قوة 
القانون ( المادة 114 ) . ولرئيس الجموورية غي الاحوال الاستثنائية » 
بناء على تفويض من مجلس الامة أن يصدر قرارات لها قوة القانون 
( المادة .؟١‏ ) . وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة ( المادة ١١‏ ) وهو 
الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الامة ( المادة 14؟١‏ ) وهو الذي 
يبرم المماهدات ويبلغها الى مجلس الامة ( المادة 118 ) وهو الذي يعلن 
حالة الطوارىه ( المادة 155 ) وله ان يستفتي الشعب في المسائل الهامة 
التي تتصل بمصالح البلاد المليا ( المادة 9؟١‏ ) . أما الحكوية فهي 
اداة تنفيذ ( المواد من ١.‏ الى 6؟1 ) ٠‏ على هذا الوجه كان لرئيس 
الجمهورية القرار وكان على الحكومة ان تنفذ ٠.‏ ولكن من يسأل امام 
يجلس الابة ؟ الحكومة وحدها ( المادتان مو .5) وهكذا عرفت مصر 
نظاما مختلطا عجيبا لا تقترن فيه الملطة بالمسئولية . من له السلطة 


هال 


القملية لا يسال . ويسمال الذين ليس لهم سلطة . وتضخمت سلطات 
رئيس الجمهورية واندمجت في يده السلطات بشكل لا مثيل لسه في 
النظام الرئاسي ( حيث ليس للرئيس حق التشريع ) ولا في النظام النيا 

احيث ليس للرئيسش سلطة بنفردة عن الووارة ) -وقا كان السرئيس 
الذي اصبح يملك اغلب السلطات لا ينفذها بنفسه ولكن « باجهزة 
الدولة » طبقا للبيانات والمعلومات والاراء التي ترفعها اليه ١‏ اجازة 
الدولة » فقد خول دسستور ١556‏ لاجهزة الدولة التى يسيطر عليها 
'أحتلف «8 البيروقراطي الرأسمالي »© أفضل غطاء لانحر الماتهم وأصبح كل 
شيء ياسب الى عبد الناصر ما دامت كل اله لمطات على صفحهحات 
الدستور لعبد الناصر ؛ واصبح كل نقد لهم نقدا لعبد الثامر » يا 
داموا اجهزة عبد الناصر » واصبحت مواجهتهم تآمرا على عبد الناصر » 

دام أمنهم قد اختلط بأمن مبد الناصر . 

هل كان من ذلك مفر 5 

14 يجب أن نعترف بانه حيث تكون الدولة اشتراكية » أي 
تقوم على توظيف الموارد البشرية والمادية التاحة لاشباع الحاجات 
المادية والثقافية للشعب »؛ طبقا لخطة مركرية شاملة © فلا بد من مركزية 
السلطة . يستحيل ‏ دستوريا واقتصاديا ‏ اقامة نظام اشتراكي بدون 
سلطة تنفيذية مركزية قوية لتضمن تنفيذ الخطة في كل م«جالاتوا » تأمر 
وتتابع وتراقب وتحاسب . من ناحية أخرى لا يعرف النظام الاشتراكي 
المناصب الششيرنية . لا يتفق معه منصب رئيس دولة لا يعصسل أي لا 
يكون رئيسما للسلطة التنفيذية ٠‏ ومن هنا فان كلالسلطات التي خولها 
دستور 1115 لرئيس الحجمهورية سلطات طبيعية ومتسقة مع دوره في 
مجتمع يتحول اشتراكيا . ثم تبقى الثفرة التي أنفرد بها نظام الحكم 
في مصر 5.. 

منالذي يأمر ويتابع ويراقب ويحاسب السلطات التنفيذية ذاتها ؟ 
من الذي يوافق على الخطة ويتابع تنفيذها ويحاسب على نتائجها ؟.. 
مجلس الاية ٠‏ ومن الذي يتابع ويراقب ويحاسب مجلس الامة ؟.. 
الشعب . كيف 4. عن طريق الاتحاد الاشتراكي العربي الذي هو سلطة 
سيادة عليا » وهو ممئل الشعب ومن حقه على هذا الوجه ان يتابع 
ويراقب ويحاسب ‏ الى حد العزل ‏ رئيسن الجيهورية والوزراء 

والنواب . أولقد كان الدستور ‏ دستور 1454 - في مادته الثالئة يخول 
الاتحاد الاشتراكي العربي هذه السلطة .. بلطة بتابمة ومر 
ومحاسسية كل بسلطة أخرى ومنها رئيس الحمهورية . وكان هذا يقتضي 
استقلال الاتحاد الاشتراكي العربي استقلالا تاها بصفته مؤسسة 
دستورية ‏ عن السلطة التنفيئية . ولكنه نشأا ‏ كما راينا ‏ تابعا 
للسلطة التئفيذية فبقيت لل لطة التنفيذية كل السلطات بدون متابعمة 
أو مراقبة او محانسية .. 


يفنل 


محلوئة اخييرة ؛ 


- فكرئا من قبل كيف حاول جمال عبد الناصر عام 11548 
تصحيح الوضع المختل في تكوين الاتحاد الاشتراكي العربي بتقذيم ثعريف 
جديد للمامل والفلاح . ونعرف أنه صنى المؤسسسة المسكرية في ذلك 
العام . ولكنه في المقابل كان قد تفرغ بعد هزيبة 1571 لاعادة تكوين 
القوات المسلحة واستئئاف القتال واستفرقته معركة التحرير ؛ فكانت 
نرضة يجان الى البروتراطبة والراعياية +انبدات الراسلية قتترد 
بسعض ماكانت فقدته . رهع أسسعار ه بعض الحاصلات الزر أعية . 
الاستيراد بدون تحويل عملة . وقف الانتقال التدريجي لقطاعي تجارة 
الحملة والمقاولات الى القطاع العام ٠. ٠.‏ أما البيروقراطية فخد قضصت 
بضشربة واحدة على محاولة جديدة كانت القيادة قد لجات اليها لحل مشكلة 
الديموقتراطية . 

ففيعام ١156‏ كان يبدو أن جمال عبد الناصر قد يئس من محاولة 
حل مشكلة الديموقراطية على المستوى الشعبي من خلال جيل نشا 
راسماليا بيروقراطيا ولم يزل . فاعلن يوم ٠١‏ يثاير 1178 2 أمام مجلس 
الامة » بعد ترشيحه رئيسا للجمهورية برنامجه للسنئوات القادمة . 
واذا به يضع في أول ذلك البرنامج ما يلي ؛ 

« ان المهبة الاساسية ألتي يجب ان نشضعها نصب عيوننا في 
المرحلة القادية هي ان نهد الطريق لجيل جديد يقود الثورة في جميسع 
مجالاتها السياسية والاقتصادية والفكرية . ولسئنا نستطيع ان نقول 
ان جيلنا قد ادى واجبه الا اذا كنا تستطيع قبل كل المنجزات ويعدها ان 
نطمئن الى استبرار التقدم » والا فان كل ما منعناه مهدد بان يتحول 
مهما كانت روعته - الى فورة لعت ثم أنطفات . . الى بداية تقديت 
ثم توقفت . ان الامل الحقيقي هو في استيرار النضال »:ويتاكد 
الاستمرار حين يكون هناك في كل وقت جيل جديد على اتم استعداد 
للقيادة ولحمل الامائة ومواصلة التتدم بها 030 اكثر وعيا من جيل سبق 
.,.. اكثر صلاية من جيل سبق .. أكثر طموحا من جيل سبق ... 
وينبغي ان ندرك أن التيهيد لهذا الجيل واجبنا » واننا نستطيع بالتعالي 
والجمود ان نصده ونمنده وبالتالي نعرقل تقدبه وتقدم امتنا . أن علينا 
بالصبر أن نستكثفه دون من عليه ولا وصاية © وعلينا بالدوم ان تقسدم 
له تجاربنا دون ان نقمع حقه في التجربة الذاتية . وعلينا في رضا أن 
نفسمح الطريق له دون انانية نتصور غرورا انها قادرة على ثد وثائق 
المتقبل باغلال الحاضر . وعلينا أن نتيم له بفكره الحر أن يستكثئشف 


١م‎ 


عصره دون ان نفرضى عليه قسسمرا ان ينظر الي عالمه بعيون الماضي .. »© 

ولم تكن تلك مجرد خطبة » بل كانت في راينا محاولة اخيرة لحل 
مشكلة للديموقراطية بعد ان يئس من حلها عن طريق الاتحاد الاشتراكي 
المربي الذي انشاته اجهزة دولته . والواقم ان جمال عبد الناصر قد 
عبر ني مناسبتين سابقتين من هذا الياس . الاولى يوم ان قبل انشساء 
المنظيات الشعبية في ميثاق الوحدة الثلاثية بين مصر والمراق وسورية 
التي كانت موضع دراسة وبحث واتاق عام 1117 . والمناسبة الثانية 
يوم أن وجه ئداء الى الشسباب العربي بان يبادر الى انشاء الحركة 
العربية الواحدة لانها « أصبحت فزورة تاريخية » » عام 1175 أيضا » 
على أي حال فيا أن قدم برنامجه حتى نفذه . وانشئت منظمة الشياب 
الاشستراكي من جيل الثورة » مستقلة الى حد كبير عن الاتحاد الاشتراكي 
العربي © واولاها عناية خاصة مليئة بالعطف والامل »© ولاول مرة ترى 
النمو الفكري بالنمو الحركي .. ونجحت التجربة نجاحا فائقا "الى درجة 
انه في فبراير 1١9534‏ » بعد الهزيية » كانت هي القوة الوحيدة التي قادت 
الجباهير في مظاهرات صاخبة تطالب بمحاسبة المسئولين ولم تستئن 
من المحاسبة حتى جمال عبد الناصر ‏ نفسه ٠‏ وكان ذلك برهانا على أن 
املا كسعبيا ديموقراطيا تقدميا قد بدا في مصر ؛ وان الثورة ‏ اخيرا ‏ 
قد انجبت جيلها . اما عبد الناصر فقد تجاوز عيبا اصابه من ابناء ثورته؛ 
واستجاب لندائهم واصدر بيان ١٠؟‏ مارس متضمنا ما كانوا يطالبون به . 
ابا البيروقراطية « المعثشثسة » في الاتحاد الاكتراكي العربي فقد 
انزعها الولود الجديد ؛ الذي شب مبكرا على الطوق ؛ ماصدر أمين 
الاتحاد الاشتراكي المربي ( علي صيري ) قرارا بتجميد نشاط منظيمة 
الشباب وطرد خيرة'قياداتها من صفوفها . وضربت التجربة الجديدة 
الوليدة .. الى حين . 


التوقف ؛: 


ل توفي الرئيس جيال عبد الناصر في 8! سبتمير ./9ا19 
ورشح الاتحاد الاشتراكي العربي الرئيس انور السادات للرئاسة » 
فقرشحه مجلس الامة » واستفتى عليه فاصبح رئيسا . وفي شهر مايو 
1ه بدأ الصراع في القمة . كان الموضوع ١‏ الظاهر » لاصراع هو 
اقامة اتحاد ثلاثي بين مصر وسورية وليبيا ل وعرض الامر على اللجنة 


35 


التنفيقية العليا ٠‏ وأنقسم الراي وكان الرئيس في صف الاقلية . فأاجرى 
تعديل على مشروع الاتحاد وحظي بالموافقة الاجماعية . ولكن رئيس 
الجمهورية راى ان وراء الاكمة ما وراءها وانه يواجه ١‏ بركزا للقوه » 
يحاول ان يملي عليه مواقف لا يرضاها » فاطاح بالذين سبق أن أطاحوا 
بمنظية الشباب . وربيك يمهل ولا يهمل . وحل التنظيم السري . قم 
حل جميع المؤسسات القعبية والدستورية آلتي رشحته نفسه لرئاسة 
الجمهورية وكقف فقال انها كانت كلها منذ نششساتها م مصطئنعة . 
وهكذا كان الاتحاد الاشتراكي العربي - حين صدور دستور 1ا15 ل 
١١ (‏ مسبتمبر 1971 ) تجيعا من التاسى على الورق في المقرات © يفتقد 
عنصرين من عناصر تكوينه . اولرما التنظيم السياسي داخله ؛ والثاني 
اللجنة التنفيذية التي لم تشكل ابدا . فكان هو ايضا اتحادا اكستراكيسا 
عربيا لا يمت بصلة قريبة او بعيدة لا الى الاتحاد الاشستراكي العربي كبا 
جاه هيالميثاق ودستور 1149/1 ولا الى الاتحاد الاشتراكي العربي الذي كان 
تائما قبل ما يو 1911 .. وكانت تلك فترة توقف طالت الى ان يرى 
الرئيس كيف يكون للاتحاد الاشتراكي العربي . 


في مخترق الطرق : 


١لا‏ قبل أن يصفر دستور ١491‏ كانت مشكلة الديموقراطية 
في مصر قد وملت الى الوضع الاتي * 


اولا : 


كانت. الثورة في نطاق أتجاهها الديموتراطي المام » قد رئفنت 
المفهوم الليبرالي للديموقراطية اي مدم تدخل الدولة في حل مشكلات 
الفعب ( ١459‏ ) واقلمت ‏ بمد تجربة فاشلة س عن التدخل: حُدية 
للراسمالية فاتجهت آلى التخطيط القفامل من اجل حل التنيية بقيادة 
القصضاع الخاصس ( 191865 .155 ) فليا نكص القطضاع الخاص 
١‏ الراسمالية الوطنية ) عن اداء دوره الوطني اخحذت بالتنيية الاقشتراكية 
( 1561 ) ونجحت نجاها فائقا في الحد من الفقر الذي هو اعتى عقبات 
الديموقراطية » الى ان تعرضت لعدوان 11579 واصيبت بهزيمة قاسية 
فاتجه عائد التنمية المتزايدة » او اغلبه » من خدية رفع مستوى المعيقة 


1] 


الى خدمة اعادة بناء القوات المملحة وحرب الاستنزاف واستطاع القطاع 
العام معلا ان يوفر كل الامكانات المادية والمالية والتكنولوجية التي 
استمملها جنودنا في حرب اكتوبر 1579/7 .١‏ وكان حل مشككلة الدقر حلا 
نهائيا » باعتباره قيدا على الممارسة الديموقراطية يقتضي مزيدا من 
التحعول الاشتراكي ومزيدا من سيطرة القطاع المام ومزيدا من 
٠“‏ اققصاد الحرب »© لتسطيع الدولة ان تزيد من معدلات التنبية والحفاظ 
على المقدرة المسكرية في الوقت ذاته . 

ثلئيا : 


وكانت الثورة » في نطاق اتحاهها الديموقراطي العام ) قد اقضت 
أو أضعنت اعداء ديموقراطية الشعب من الاقطاعيين ( 19535-19428601 ) 
والراسمالية الكبيرة الصناعية والتجارية والزراعية ( عام ١955١‏ ) 
المؤسسنة الفعسكرية الارهابية ) عام هحكذا ) ولم يبق الا البيروقراطية 
التي تضخمت وتكثفت سلطاتها وافلتت من المسئولية عن طريق اسناد 
اعمالها او تغطيتها بالسلطات المركزية الكبيرة التي خولها دستور ١5556‏ 
لرئيس الجمهورية . وكان حل هذا الجانب من اإشكلة يقتضي الحد من 
سلطات رئيس الجمهورية وتوزيعها على اجهزة الدولة ليكون شافل 
كل سلطة مسئولا عن مبارنة مسلطته بدون أاحتماء او اختفاء وراء أنسم 
وهيبة رئاسة الجمهورية ٠‏ 

ثاقثا : 

وكانت الثورة ) في نطاق اتجاهها الدييوقراطي العام © قد 
خطت خطوات كبيرة نحو تحرير الفلاحين والعمال (؟ه١ذاا‏ (5ك١)»‏ 
وعزلت اعداء الشعب (0 1938 1456 ) واستعملت كل الاباليسب 
التي خطرت على بالها لاخراج الشعب من سلبيته »© بالتعليم والثقافمة 
والاعلام والتنظيم ( هيئة التحرير ‏ الاتحاد القومي ‏ الاتحاد 
الاشتراكي العربي ) »2 واقرت للشعب المنظم بسلطات دستورية محدودة 
في د|بتور ١585‏ 2 وبسلطة السيادة في دبستور ١154‏ 2 ولكن 
البيروقراطية المتحالفة مع الراسمالية الطفيلية » اغتصبت تلك المؤسسات 
الشعبية وسيطرت عليها وسكرتوا لمصالحها فأصبح كل منها » منذ 
نشاته والى أن قضى اداة تابمة للسلطة التنفيذية . وكان حل هذا 
الجانب من المشكلة يقتضي رفع يد الحكومة عن الاتحاد الاشتراكي 
العربي ؛ واستقلاله عن السلطة التنفيذية » ليستطيع أن يباشر حقوقه 
السيادية على كل السلطات . 

١‏ كانت تلك هي الجوانب الرئيسية لشكلة الديموقراطية 
في مهر كما انتهت اليها عام 141/1 . وكانت تلك هي حلولها الواجبة 


١؟‎ 


والممكنة . وبالرغم من أن ثورة ١1605‏ وثورة 1551١‏ كالتا قد تقدمتا 
خطواك كير : نحو كل بتشكلة الذيتوقر ملي د كا وكيا بن اقل 
على ونه لا شكن مقارئثة يبا غانك علية :من ملق" جم الفراعنة احنسين 
حكم الملوك » فان المشكلة مشكلة الديموتراطية ©» كانت قد زادت حدتها 
اضعانا مضاعنفة عام 199/1 عنها عام 1565 أو ما قبله من اعوام . 


تلكا ؟ 


لان حدة المشكلة »2 آية مثشكلة » لا تتوقف على حدها الموضوعي 
بقدر ما تتوقف على الوعي بها . ثمئي وعي النادى بالتناقض بين ما 
يريدون وبين ما هو متحقق لهم فنعلا . الحد الاول من التناقض وهو 
الازادة التي يخلتها ويثميها الوعي عائل اسناسي فن مدئ الشحور 
بحدة المشكلات الاجتماعية . ببمعنى أنه مهما تحقق للناى من تقدم 
مادي او سياسي او ثقافي أو اجتماعي فان وعيهم بما يريدون وارادة 
تحقيقه هو الذي يحدد في النهاية الشعور بهييق التناقضات 
الاجتماعية وما أذا كانت قد زادت او خفت او انتهت ٠‏ وحين يسبسق 
وعيهم تقدمهم تزداد المشكلة حدة بالرغم مما يكونون قد أصابوه من 
تقدم . كالذي يعاني مشكلة استرداد دين يحسيه قليلا فيرضيه ما 
يسترده الى ان يعرف أنه كان ضحية ١‏ نمب © وآن حقه اكثر مما السترد 
قيصبح اكثر معاناة مشكلة الاختلاسس بالرغم مما استرده كالفلاحين 
القانعين برضا ١‏ السسادة »© يتبيتنون أتهم ليسو عبيدا ولا الاخرون سادة 
فيصبحون أكثر شهورا بحدة بشكلة القهر والعبودية . كااعمال الذين 
يكتفون بما يعطيرم رب العمل من أجور فيقال لهم ان التطاع العام بلك 
للشعب ؛ ملككم » فيصبحون اكثر تسمورا بتسلط الادارة ٠‏ كالجياهير 
السلبية الراكدة اللامبالية بالنفشاط السياسي »© تنتظم في مؤسسة 
شعبية لها سلطة السيادة نتشعر بحدة مشكلة الاستبداد وهي ترى 
البيروقراطية قد استولت على تنظيمها ٠...‏ 

ولتد استطاعت الثورة » بأساليب ثستى »© منذ 1١165‏ حتى »١51/1‏ 
أن تحرك الركود الاجتماعي والسبياسي وان تفتح عيون النائمين 
وتوقظ طموح القانمين وتعلم الناس أن لهم حقوقا مسلوبة منذ هين . 
وتولت انجازاتها المحسومسة في التنيية فتح شهية البشر لزيد من 
الرخاء باعتباره حقا من ينتجه . وتولت اجهزتها الاعلامية ‏ باقتدار 


يفن 


فائق م القضاء على كل شلك في مبدا ١‏ المساواة © وان تدخل في نطاق 
ادراك المغبونبن أن لهم حقوقا لم يكونو! من قبل يعرفون انها ل:م . ولتد 
دارلت الثررة س طوال عمرها ‏ أن تحقق للشعب مزيدا مما يريد 
ولكن نجاحها في التوعية والايقاظ كان أكثر بكثير من نجاحها في العقل 
والانحصاز . وبالتالي فان مشكلة الديموقراطية كانت تزداد حدة مرحلة 
بعد مرحلة منذ 1159 بالرغم من أن الثورة قد رفعت » منذ 6م١١‏ » 
عقبات كثيرة في كل مرحلة من مراحلها . 

وتضفاعفت حده مشكلة الدييوقراطية حين تضاعف عدد المصريين 
خلال عمر الثورة . فهذا جيل جديد ؛ هو جيل الثورة » قد أصبح صلب 
التركيب الاجتماعي وبدا يربي على يديه جيلا ناثشئا بعده قوامه الاخوة 
المغار . جيل الثورة لم يرث من الجيل الذي سبقه ١‏ كنز القناعة 
الذي لا يفنى » الذي دفتته الثورة . والمساواة عنده بدهية انسانية كها 
علمته الثورة . ولم يعرف احد منه ١‏ عز »© أمتلاك الابعديات وسكنى 
السرايات ودولة الليونيرات والامراء والاميرات والبكوات والباشوات 
فذلك عالم قضت عليه الثورة . وهو قد سسمع وتعلم فآمن بقيم الحرية 
والمسساواة والتقدم والديموقراطية مهو يعاني اكثر من أي جيل مضى مما 
يمسن هذه القيم او يحول دون تحولها الى حياة فعلية . لانه يمرف 
أكثر من أي جيل مضى - ان تلك حقوقا له لا بد لها من أن تصبح 
واقعا يحياه . ولقد تمرد © او كاد أن يتمرد » هذا الجيل » حين كان 
نافئا » على الثورة وقائدها عام 1534 » لان التناقض بين ما كان يريد 
ومسا وقع فعلا كان أكثر هدة مما عرفه أي جيل آخر . ولم يتوتفه 
كثيرا ليعرف انه جيل تحقق له ما لم يكن يحلم به أي جيل قبله . تحقتت 
له اولا وقبل كل ثسيء فرصة اكبر للافلات من الموت في سن الطفولة 
(١‏ هبطت ئسسية الوفيات الى تسعة في الالف حتى سسن الرابعة بففل 
رفع مستوى المعبشة والخدمات الصحية وابداد القرى بالمياه النقية 
والخدمات الملاجية والدوائية المجانية للممال / فاأصيح هذا الجيل حين 
أدرك من الخامسة عشرة يمثل نصف عدد الشعب تقريبا . وقد كانت 
نسبة مرتفعة من الاجيال السابقة يحول الموت مبكرا دون ان تواكب 
جيل:ا . وفرص التعليم الباح بدون اجر » والجايعات المفتوحة لكل 
تادر ذهنيا بدون قيد » والعمل ينتظره فور تخرجه بدون أن يعرض نفسه 
لهانة « النخاسة » فلا يباع ويشترى وتحدد له المثافئسة الحرة في سوق 
العيل معره كما كان يحدث لاجيال قبله .. وبدون ان يعرض اهله 
لذلة استجداء التوصيات من البكوات والباشوات ليحصل على عمل 
كسا كان يذل اهل جيل قبله . لم يتوقف جيل الثورة عند كل هذا لآن الثورة 
ذاتها لم تترك فرصة أو مناسبة لتعلييه أن كل ما قدم اليه ليس الا 
بعض حقه في وطنه وائه لم يسترد بعد كل حقوقه فطالب ,6 بيجسارة 
صاحب الحق ‏ بما يستحق كاملا .. ولم يزل ٠‏ 


قشل 


من بين الانجازات الديموقراطية للثورة كان هذا الانجاز «البشري» 
أروعها » لانه استولد الشعب المملاق النائم جيلا يقظا . واليقظة 
الشعبية اولى شروط الديموقراطية نظاما والديموقراطية ممارسة . 
وهكذا »؛ حين واأفت سنة الاولا ؛ كان في مصر شعب اكثر تمسشكا 
بحقه في الديموقراطية من شعب ١15١‏ ومن شلعب ١163‏ ومن ضعب 
5 لان موجة الوعي الشعبي كانت في تصاعد مستير منذ ١565‏ 
بفعل القورة ذاتها . وكان لا بد من ان تحل الشكلة الديموقراطية في 
قمب شبابه جيل يقظ متوتر لا يقبل انصاف الحلول او الانتظار .. 

فكيف كان موقف الدولة من الديموقراطية , 


إن 


سادسا 


النقدم الى الخلف (ابتداء.من١/وا)‏ 


عورد على بدء 


؟/ا ‏ لسنا نحن الذين تمود الى ما يدانا به الحديث بل هي 
الدولة ل دولة مصر ‏ التي عادت ؛ أو في طريقها الى العودة » الى 
حيث بدات ثورة 1491 تواجه مشكلة الديموقراطية ٠‏ وتعترف الدولة 
بهذه العودة وتفاخر يها ايضا . فحين يقال اننا الآن ل عام 1919/35 ل 
ننفذ مسادىء ثورة 151681 الستة ومنها ١‏ اقامة ديموقراطية سسليمة » فهي 
عودة الى طرح مشكلة الديموقراطية كبا كانت مطروحة عام 15181 وعودة 
الى حل:ا الحسل الذي كان ممكنا في ذلك الحين متجاهلة ان مياها 
كثيرة قد جرت في نهر النيل منذ عام 56 »)وا ن المبادىء الستة لثورة 
65 قد اخنت موقعها المشرف في متحف التاريخ © و١‏ ن العودة اليها 
.يعن قينا اتل ون محاولة. النتدم الى الشلقم ب وهو ميكن: اذا كسان 
التنانا - والتنز موق التجربة والخطا والتصحيح والغاه مرحلة تاريخية 
أكثر تقديأ من مرحلة ؟118 »؛ واهدار ميثاق 15156 الذي تعتبر المبادىء 
الستة » د ا ا 0 
بقدر ما هي عامة ومجردة . ولقد قال الرئيس انور السادات يوم 15 
مارس 1949 : ١‏ الميثاق وبيان ٠١‏ مارس وورقة اكتوبر كل هذه مذكرات 
تفسيرية خلاص قديية » ( جريدة الجمهورية يوم ٠١‏ مارسنى ١5191‏ ) يا 
بالنا بميادىء تمت صياغتها في ظروف عام 1١565‏ 1 

على أي حال ففييا يلي نرى كيف عالجت الدولة ابتداء من ١57/١‏ 
مشكلة الديموقراطية . 


اولا : عودة الراسمائية : 


لاس حين صدر دسستور ١١ ( 1١959(‏ سسببتمير ١591‏ ) كان عتوان 
الداب الثاني منه « المقومات الاساسية للمجتهع » . وكان عتوان النمل 
الثاني من هذا الباب « المقويات الاقتصادية » . وهكا نعرف منذ بداية 
اصدار الدستور أن المقومات الاقتصادية هي جزء لا يتجزا من المقومات 
الاساسسية للمجتمع ٠.‏ وسيكون لهذه المعرفة اهمية كبيرة فيبا بلي من 
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حديث . اهم الان » ما هي تلك المقومات الاقتصادية للمجتمم ؟ 
أولها « تنظيم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنيية شاملة تكفل 
زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضساء 
على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الاجر بالانتاج وضمان حد أدنى 
للاجور ووضع حد أعلى يكثل تقريب الفروق بين الدخول » (المادة ؟؟) . 
وهكذا يفرض الدستور التخطيط الاقتصادي الشامل اسلوبا للتنهية ٠‏ 
وفي نطاق هذا التخطيط الشامل يسيطر الشعب على كل ادوات الانتاج 
وعلى توجيه فائض.را وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة (المادة 56). . 
وتلاحظ هنا ان الدستور ينص على سيطرة الشعب على « كل » ادوات 
ملكية خاصة . وان الخطة التي تضعها الدولة لا تقف سلبيا من توظيف 
ملكية ادوات الانتاج 4 ولا تتركها لحركة السوق الحرة 14 ولا تسسميح 
للينافسة فييا بينها أن تحدد وظائفها ولا تترك للملاك ان يفعلوا مما 
يضاعون بفائضها بل يسيطر عليها وتوجه فائضها الوجهة التي تتفئق مع 
هدف التخطيط الشامل . كل هذا بحكم دستور اا9ا . أيا العيال » 
في كل مواقم الانتاج ) سواء كان قطاعا عاما او قطاعا خاصا أو قطاعا 
مشتركا » فلرم «نصيب في ادارة المشصروعات وفي ارباحها» (المادة 15) . 
بالنسبة الى مشروعات القطاع الخاص . حتى أن يكون لهم نصيسب 
ولكنه لم يحدد تاركا ذلك لتائون يصدر . ولكنه حدد نصيب الادارة 
بالنسبة للقطاع العام . فنصت المادة ١١‏ في فقرتها الثائية علسى ان 
« يكون تمثيل العيال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود 
خميسين في المائلة من عدد اعضاء مجلسسى الادارة © . أما بالنسبة الى 
الجمعيات التعاونية الزراعية والجيعيات التعاونية الصناعية « فتعمل 
الدولة على أن يكفل القانون لمغار الفلاحين وصهار الحرفيين ثسائين في 
المائة من عضوية مجالسس الادارة » . أما بالنيسبة لمشروعات الخدمات 
رائعة اذ نص على أن ١‏ يثسترك المنتفعون في ادارة مشروعات الخدمات 
العامة ذات النفم العام والرقابة عليها ومقا للقانون © ( المادة /إ؟ ) ٠‏ 


طبعا هذا القانون غير موجود »2 ولم يصدر بعد ؛ والا لتغير وجه مصر 
ديموقراطيا لان اغلب الممروعات فيظل التخطيط الثامل هي مشروعات 
خدمات عامة وذات نفع عام » ومن حق الثشعب » أنن » أن يشترك في 
ادارتها ويراقبها. ولكن الهم ان الدستور قد قرر مبدا المشاركة والرقابة 
الشسعبية وامبح هذا المبدا جزءا من المقومات الاتتصادبة التي هي جزء 
من المقومات الاساسية للمجتمع . ثم تأتي المادة 4؟ فتقول ١‏ تخضصع 
الملكية لرقابة الشعب »© وتحسسبها الدولة وهى ثلاثة انواع الملكية المامة 
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أخرى ويؤكد سيطرة الشعب على الملكية ايا كان نوعها ويذكر الرقابة 
بالذات من بين عناصر تلك السيطرة . وتدخل المواد التالية في التفاصيل. 

« الملكية العامة هي ملكية الشعب » ( المادة .* ) . ونلاحظ هنا 
ان الدستور لم يقل ملكية الدولة ولا ملكية الحكومة ولا ملكية ألوزارة 
ولا ملكية المؤسسة .. ولكن ملكية الشعب والذين يمرفون القانون 
يعرفون أن ملكية الشعب غير قابلة لاتعايل فيها ؛ فلا تباع ولا تشترىي 
ولا ترهن ولا يتنازل عنها © مثلها مثل النيل وهو منها . ويعرفون أيضا 
أن الدولة هي جهار ادارة مصالح الشضشعب .. ومؤدى هذا اذا كان 
ثمة أي حدود لمعرفة القانون ‏ انه لا الحمولة ولا الحكوية ولا الوزارة 
ولا المؤسية .. ولا آية سلطة او جهة في مصر تملك حق بيع أو تصفية 
أو المساسس بيا ييلكه الشضعب 3 وذلك يحكم دستور ١(لاؤازا‏ . وتنضيف 
المادة ٠٠‏ فتقول عن ملكية الشعب أنها « تتأكد بالدعم المستبر للقطاع 
العام » ليس باقامة قطاع عام فقط »© ولا بدعيه فقط » ولكن «باستمرار» 
دعمه . ثم تختسم المادة 7٠١‏ نصها بتحديد دستوري لوظيفة القطاع 
العام انه ليس مجرد ملكية للشمب »2 وليس مجرد قطاع اقتصادي 
مواز أو منائس أو متعاون مم القطاع الخاص 4 بل ( يقود القطاع الهام 
التقدم في جميع الجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية ». 
المجالات © الزراعية والصناعية والتجارية والائتمان والتبادل والاستهلاك» 
وهو ما يعني أن كل عنصر من عناصر التقدم في أي من هذه اللمجالات 
يجب بحكم الدسستور ‏ أن يكون تابعا في حركته للقطاع العام » 
الذي يتحيل ‏ بهذه القيادة ‏ المسئولية الرئيسية في خطة التنيية , 
فلا يجوز دستوريا أن يوازيه أو ينافسه او يفلت من قيادته قطاع آخر 
في اي مجال من المجالات . 

ولا ينسسى دسستور 1491 الملكية الخاصة أو القطاع الخاص فهو 
يضعها في حماية الدوثة مثلها مثل القطاع المام ( المادة 4؟ ) ٠‏ ولكنه 
فى المادة ؟5 يحدد وظيفترا الاجتماعية بانها ١‏ في خدبة الاقتصاد 
التوميى وفي اطار خطة التنبية دون انحراف او استشلال لا يجوز أن 
ليس كلمة خاضعة لتقدير كل من اراد »؛ بل هي ما تستهدفه الخطة 
الشاملة على وجه التحديد ) . واذا كان دستور 15!9/1 قد وضع الملكية 
الخاصة أو القطاع الخاص في حمايته فأنه لم يساو بينه وبين القضاع 
العام بل جعله تحت قيادته ( المادة .؟ ) واباح فرض الحراسة عليه 
ونزع ملكيته ( المادة 4؟ ) وتأمييه ( المادة ه” ) ومصادرته ( المادة 5" ) 
والواقع ان هذه الاحكام الاخيرة ( المواد 6” و 58 و89" ) تستئند مباشرة 
الى حق السنيادة وليس الى نظام اقتصادىي معين 5 كم تذكر الدستور 
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القرية فابرز الجائب الدييوقراطي من قانون الاصلاح الزراعي ونص 
على تحدد االكية « بما يضمن حماية الفلاح والعايل الزراعي من 
الاستفلال ومما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى 
القرية ( المادة /؟ ) . » 

كل .هذا جاء في الباب الارل من الدستور تحت عنوان « المقومات 
الاساسية للمجتمع » وقبل النص في الابواب التالية على الهريسات 
والحقوق والواحبات العامة وسيادة القانون ونظام الحكم .. الى 
اخره .. ومعئى هذا أن المساس بأي من تلك المقومات يعتبر جريمة 
تفع تحت طائلة العقاب الجسيم الذي نصت عليه الواد لالم وما 
بعدها من قانون العقوبات . وهكذا نقهد لدستور 1571 الذي صدر في 
١١‏ سبتمير ا199 بأنه اذ صاغ القواعد العامة للتحول الاشتراكي 
أحكابا فيه ٠.‏ وحصنها فد المساسن والاهدار بوضعها تحت حماية قانون 
العقوبات ٠‏ قد فتح الباب لمزيد من التحول الاشتراكي . وانه لم يكن 
ردة عن 00 6 بل كان امتدادا واستمرارا له في هذا الشان ) وهو 
0 ن الدمتور قد فتم الباب لمزيد من الديموقراطية . 

مزال ديتور ١99١‏ قائما . 

9 الذي حدث في الممارسة . الم نقل من قبل ان الوثائق تعبر 
عن نوايا واضميها واننا لا نعتقد بالنوايا يل ننظر ماذا أصاب الكمب في 
الواكم الفعلى ٠‏ بلىقلنا :' آذن تعول : 


الانفقاح ؛ 


دلا لهذا الانقتاح » الذي لا نقيل ان تسميه اتفقاحا اقتصاديا + 
متدمات مبكرة قبل أن يصبع أنقلابا على المقومات الاساسد خللمجتمع . 
ونا سيك تعجير ان حادة بن عنونا ٠.‏ ان بعد أن اعلنت الحكومة 
لاول مسرة في بيانها أمام مجلس الشعب |( 5١!‏ أبريل 1997 ) عن 
الانفتاح الاقتصاد ي" ؛ انبرت لجنة مثشتركة من مهلس الشيعهب 
ير ئها السيد محيود ابو وآفية ( الذي أصبح فيها بعد أمينا عاما لتنظيم 
مسر العربي الاششتراكي | والسيد مصطنى كابل مراد ١‏ الذي اصبح 
نبيا بعد مقررا لتنظيم الاحرار الاشتراكيين ) » ووضعت برنامجا اقتصاديا 
قاملا « للانفتاح الاقتصادي » بقصد ١‏ تغيير المقويات الاساسية 
للاتتصاد المصري » © أي تغيير الفصل الثاني من الىاب الاول يبن 


ل 


الدستور الذي عرضنا من قبل احكامه . اليس من حقنا » اذن »© ان 
نسمي تفيير الديستور بغير الطرق الدستورية « انئقلابا © ٠..‏ من حقنا 
غوو القلاب على بد مجلسس الشعب السابق حين صاغه مسي شكبل 
قانون اعطاه رقم *1 لسنة 191/1 وبعنوان ” فانون نظام استثمار راس 
المال العربى والاحنبي والمناطق الحرة » . وهو عنوان غير صادق كما 
منرى . ولقد 0 مقاومته ٠‏ من دين أعضاء مجلس الشعب السابق 
اريعة : يتحقون أن تذكر أسنماءهم ' الدذكتور محمود القاضي : ومحمد 
عبد السلام الزيات ٠.‏ وأحمد طه . وآبو سيف يويدف . ولا بسندق دذكر 
امه ذلك « الفائب » الذى قال ١‏ « اذا كان المشروع ممعارضا مع 
الميثاق أو الدستور فلنفيرهما » . ولقد كانت الحكومة ل حينئف ‏ 
برئابة الدكتور عبد العزيز ححازي ٠‏ الذي نهم القانون . او اراد ان 
يفهمه » على وجه لم يفهيه احد من الدذْين ايدوه او عارضوه . قال : 
ان هذا القانون هو رد فعلي وعملي على اننا لم نخرج اطلاقا عن خطنا 
السياسي والاقتصادي الذي رسمته مواثيقنا الثورية » . ويبدو ان الرجل 
كان متتنما معلا بهذا الفهم الغزيب .. ولطلة كان مكلا على يا تمك 
عليه الادة الثالثة من القانون من اتثمتراط اعتيد مجلبى الوزراء 
للمشروعات المستفيدة من القانون . ويبدو انه قد حاول ٠‏ - رئيس 
لمجلس الوزراء » ان يلائم بين تنفيذ التانون وفهيه الغريب له ٠‏ ففقسد 
متصبه + قال الرئيسش انور المبادات: ©« عندما :وجذت البطه والشكة 
غيرت الحكومة واتيت بممدوح . ممدوح اليوم ينسف نسفا كل الاجراءات 
والقيود التي تعوق حرية الحركة الاقتصادية » . وجاء النيد ممدوح 
يحالم الن'رئاسة مكلين الوززاء ليقول: + «"فتابة الاتقخام- الاقتصادى 
اصطدمي ت بيعوقين خطيرين همسا : التمسم بشعارات الاشتراكية 
والتعقيدات الادارية والمكتبية » . ثم يعلن شعرر المرحلة : « الاصل هو 
اباحة الاستثمار وكل شرط هو قيد . وكل تبد هو انغلاق » . 
وتوالت التشريعات والقرارات بالعشرات لتحقيق اهداف سبياسهة 
الانفنتاح واشتركت فيها كل المؤسسات حتى رئاسة الجمهورية . فقد 
أمدر مجلس الشعب يوم 510 يوليو 00 القانون ركم 5 للسينة الاؤا 
بتفويض رئيسى الجمهورية فى اصدار قرارات لوا قوة القانون في ثسنون 
الاستيراد والتصدير استتناء من القانون رقم 59 لسنة *115 الذى 
كان ينص في مادته الاولى على أن " يكون أس.تيراد السلم من خارح 
الجمهورية بقصد الاتحار أو ايع مقصورا على ثركات وهدسلات 
القتطاع العام او نلك التي يساهم فيها القطاع المام » وكان بذلك احد 
اركان التحول الاشتراكي . ويستند التفويض الذي اصدرهة مجلاس.ن 
الشعب الى المادة ١.4‏ من الدستور التي تقول : « لرئيس الجمهورية 
« عند الضرورة » و « في الاحوال الاستشائية » وبناء على تفوبض من 
مجلس الشعب باغلبية لان اعضائه ان يصدر قرارات لها قوة القانون 


مل 


ويبدو ان مجلس الشعب كان قد رأى في يوليو 1979/5 أن ثمة «ضرورة» 
و« احوالا استثنائية » تبيح له أن يتخلى عن وظيفته التشريعية © ويزيد 
من اعباء رئاسة الجيهورية » فيكل اليها مهمة الاستثناء من القانون 
رقم 56 لسنة ١517”‏ »2 وتنظيم الاستيراد والتصدير لمدة اربعة اشهر 
تنتزي في نوخمبر 151/6 ... 

على أي حال ما الذي جاء به قانون الانفتاح . 


اباح للراسماليين العودة الى مجالات التصنيع والتمدين 
والطاقة والسياحة والنقل ١‏ مادة ” فقرة ١‏ ) واسستصلاح الاراضي البور 
والصحراوية واستزراعها بدون حد وذلك عن طريق تاجيرها لمدة خمسين 
عاما يجوز مدها الى خمسين اخرى . وبشروعات تنمية الانتاج 
الحيواني والثروة المائية إمادة ؟ فقرة )١١‏ والاسكان والامتداد العمراني 
(مادة ” فقرة ؟ ) وشركات الاستثمار ( مادة ا فقرة 5 ) وبنوك الاستثيار 
وبنوك الاعيال وشركات امادة التامين (مادة ؟ فقرة © والينوك 
التجارية ( مادة "* هقرة 5 ) . 


ثم حرم القانون تأميم المشروعات التي تقع تمي نطاق أو مصادرتها 
( المادة لا فقرة ١‏ ) . وحرم الحجز ملى اموالها او تجميدها او مصادرتها 
او فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائي ١‏ المادة لا فترة ؟ ) . 
واعتبرها شركات قطاع خاص ايا كانت الطبيعة القانونية للايوال 
الوطنية اللساهية فيها فلا تسري عليها التشريعات واللوائح والتنظيمات 
الخاصة بالقطاع المام او الماملين فيه ( المادة ١‏ ) . غلا يشسترك العمال 
في مجالس ادارتها ( المادة )١١‏ . ولا يشتركون بنسبة محددة قالونا في 
أرباحها ( المادة ؟1 ) ولا يشترط نسبة خاصة من المصريين في مساهمي! 
١‏ الملدة ؟"١‏ فقرة ؟ ) ولا تخضم لرقابة النقد ( المادة ١"‏ ) ولا لتراخيص 
الاستيراد ( المادة ١5‏ ) ولا للضرائب على الارباح التجارية والصناعية 
وملحقاتها ١‏ ضريبة الدفاع ) لمدة خمس سنوات اعتبارا من اول سنة 
غريبية مالية لبداية الانتاج ( المادة 15 ) . ولا تخضم أرباحها الموزمة 
لخريبة الايراد المام بحد اقصى 5 / من راس الال ( المادة /!1 ) وتعفى 
الفوائد المستحقة على قروضها من جميع الضرائب والرسوم المادة )١4‏ 
ولا تخضمع مباني الاسكان الاداري وفوق المتوسط لاي حد في القيمة 


فال 


الايجارية ( المادة 11 ) . وتحول اجور 0 الاجائب الى الخارج 
في حدود النصف ( المادة .؟ ) ويحول رأنبن المال ثقييه يعد حيس 
سئوات »© على أقساط ١‏ المادة [؟ ) . 

وماذا في هذا ؟.. اليست مصر في ازمة اقتصادية جوهرها نقص 
الاستثمارات فما الذي يضير شعب مصر في أن « يشجم © روؤوسسن 
الاسوال الاجنبية والعربية لتسهم في التعمير والتطوير ٠‏ 

هذا اعتراض يجادلون به وقد أثارته ‏ مقدما ل اللدئة 
الشتركة مي يجلسن الشعب النايق ١‏ بن الاجنة التشريفية واللجقة 
الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة القوى الماملة ) وهى تدرس 
مشروع القانون . قالت أنها استعادت قول اليثاق : « أن سيادة الشمب 
على أرضه واستعادته لمقدرات أموره تمكنه من أن يضع الحدود التي 
يستطيع من خلالها ان يسمح لراس اله 
وقوله : « ان شسعبنا في نظرته الواعية يعتبر ان المساعدات الاجنبية 
واجبة على الدول السابقة في التقدم نحو تلك التي ما زالت تافل 
للوصول » . وقوله ‏ أي الميثاق ‏ اننا « ثنقبل المساعدات غير 
الشروطة والقروض كما نقيل الاستثمار المباثسر في النواحي التي تتطلب 
خبرات عالمية في مجالات المتطور الحديثة » . واعتاقت اللجنة انها قد 
رجعت الى النظام التانوني للاستثمارات الاجنبية في دول الاتتصاد 
الخطط ٠‏ فرجعت الى القانون الصادر في يوجوسلافيا في عام 1139 
بشان الشركات التمتركة والى قانون ممائل صدر في رومانيا في نوفمبر 
من عام 1971 . وتنص المادة الاولى من قانون رومانيا ‏ الحديث سا 
يزال للجنة على انه يجوز انضاء شركات ذات راس مال مختلشسط 
بيساهيات اجئبية في جبهورية رومانيا الاشتراكية وذلك في ميادين 
الصناعة والزراعة والتشييد والسياحة والمواصلات والبحث العليي 
بهدف اتنتاج وتمويق السلم أو تقدم الخديات .. كما رجعت اللجنة 
الى القانون رقم 99؟ المادر في الجزائر عام 1455 وينص في مادته 
الثالثة والعشرين على أن تتدخل الدولة عن طريق الاستثمارات العامة 
بانساء شركات وطنية أو كركات اقتصادية مختلطة بالاشتراك مع راس 
المال الوطني او الاجنبي لتوفير الشروطظ الضرورية لتحقيق اقتصاد 
اشتراكي . 


تريد اللجنة » بكل هذاه ان تقول ان. الاقتضلة الاشتر ان 
لاحد يعرف ماهية الاقتصاد الاث تستراكي:'آن. يتسديه: اليها * الانفلاق » -- 
ذاته » ولا يستطيع أي اقتصاد اشتراكي او فير امشتراكي س 
هذا الحصر ان ينشلق على ذاته خاصة في الدول النامية 0 
افد الحاجة الى رؤوس الاموال الاجنبية . المفالطة ليست هنا. 


يقل 


المفالطة فى آن الذي يتقامل مع رؤوسن الاموال ل الاجنئبية في المجتمعات 
الإشبراكية هي الدولة واحهزتها الاقتصادبىة ١‏ القطاع العام مثلا ) .. 
ولكن بديهيات النظام الاقسنراكي لا سبح بأن نكون الاستعاتة يبرؤوسس 
الاموال الاحجنبية سقارا لتنمية الراسمالية المحلية . وبديهيات التخطيط 
الإشبراكى لا د تسمح بأن تكن لراسس المال الاحبي سطلطة ادارة مشروعات 
الائتهان !ا 0 ومؤسيات الادخار والتأمين ١‏ .. كما لا يجوز لساله 
ابدا ‏ أن يقلت من احتكار الدولة للتجارة الخارجية ورقابة النقد . 
ثم لا بد ان تكون ثمة خطة ششساملة وملزمة يتم توظيف رؤوسس الاموال 
الاجئبية طبقا لها . والدستور ذاته يقول « ينظم الاقنصاد ا'لتومى وفقا 
لخطة تنمية قاملة » ( المادة 59 ) يقرها مجلس الشقعب المادة 2116 
... نقول هذا لان الامر قد وصل ألى حد ان مشروع الخطة لسنة 1519/5 
قد جاء فيه : « كان التخطيط في المرحلة السادقة يتسم بانه تخطيط ملزم 
قاتونا ولا يعني هذا ان يكون التخطيط في ظل الانفتاح الاقتصادي 
تخطيطا تأشيريا بل ينبقي ان يكون أداة ضبط وتنسيق بين القطاعات © . 
فأصبح التخطيط الاتتصادي ‏ في آخر الزمان ل ملاقة تنسيق فيسا 
بين المشروعات بعد ان كان نظابما لادارة الاقنصاد القومي تخضع له 
كل اللمشروعات .. 

واذا كانت اللجنة قد رات آنه مما بوبها ان تعود الى بعض فقرات 
من الميئاق © فقد يهمنا أن نكمل لها فقراتها . فالميثاق يقول ١‏ « يجب أن 
تكون الصناعة الثقيلة والمتوسطة والصناعات التعدينية ني غالبيتها 
داخلة في اطار الملكية العامة للشضعب © ٠‏ و نا يجبي ان تكون التجارة 
الخارجية تحت الاشراف الكامل للشعب وفي هذا المجال فان تجارة 
الاستيراد يجب أن تكون كلها في اطار القطاع العام » . و « يجب ان 
تكون المصارف في اطار الملكية العامة .و كثلك فان شركات التأمين 
لا بد أن تكون في اطار الملكية العامة » . أما القوانين الاجنبية التي 
اشارت اليها فكلها تتحدث عن مشاركة « الدولة » في مشروعات تسهم 
ليها رؤوس الاموال الاجنبية ... 

الامر غير هذا في القانون رقم 56 لسسنة )1917 .. 

فبعد ان حمل القانون عنوان ‏ نظام استثهار رامس المال العربي 
والاجنبي © نص في المادة الرابعة منه على ان يكون توظيف المال الاجنبي 
المتثير عن طريق المشاركة اما مع رأسن المال المصري العام وأما مع 
راس المال المصري الخاص ٠‏ واضافت المادة 5 : « يتمتع الال 
المستثير في جمهورية مصر العربيية ومقا لاحكام هذا القانون 
واياكانت جنسية مالكه أو محل أقامته بالضياتات والمزايا المنموص 
عليهافي هذا القانون © وقالت المذكرة الايضاحية للقاثون : ١‏ نصت 
المادة المسادسة على أن يتيقع المال المستثمر ف جيهورية مصم العربية 

جميع المزايا والضمانات 0 عليها في مشروع القانون ايا كانت 


الال 


حنسية المالك أو محل اقامته أي انها تسري على مواطني جمهورية 
مصر العربية حتى ولو نقلوا محل 'قامتهم من خارج القطر الى داخله » . 
وهكذا سقط عنوان القانون وانكشف دوره في خدمة الراسمالية 
المصرية ‏ بشرط عجيبا ‏ ان تحقمي بالراسمالية الاجنبية عن طريق 
مشاركتها . أما الراسسمالية المصرية الطنيلية التي تعمل « بالسمسرة 
والعمولات والتهريب © اي التي لا تملك اموالا تقمارك بوا راس الال 
الاجنبي أو لا تريد ان تساهم بابوالها نقد ابيح لها مجال الاستيراد 
والتصدير بقرار جمهوري تقول مادته الاولى : « يكون اسستيراد 
أحنياجات اليلاد السلعية عسن طريقي القطامين العام والخاص ». 
وابيح لهم المضاربة على معر الميلة اللصرية بالاستفادة يما يسمى 
السوق الموازية ١‏ قرار وزير المالية رقم 515 لمسنة 1996 ) وابيحت لهم 
الوكالة التجارية عن ١‏ الشركات الاجنبية في جمهورية مصر العربية طبقا 
للنلام الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية » ( قانون رقم 17 
لسنة 1596 ) .. ونلاحظ اله صدر في تسن اليوم الذي صدر فيه 
القانون 856 لسنة 1١19/6‏ بتفويض رئيس الجمهورية في تنظيم شئون 
الاستيراد والتصدير ١‏ يوليو هل/ا ) . وقد اصدر رئيسى الجمهورية 
فعلا القرار رقم 16.5 لبنة 199/64 بجواز مزاولة اعمال الوكالة التجارية 


للمصريان افراد! وشسركات ٠.٠‏ 


ويستدرجون مصر خطوة خطوة . أمنبازات لرؤوس الاميوال 
الاجنبية والعربية » ثم هل من المعقول ان يكون للاجائب امتيازات قي 
مصر أكثر من أبناه مصر انفسسهم 5؟.. اذن »© امتيازات لرؤوسن الاموال 
المصرية .. باسم ألوطنية والمساواة مع الأجانب . اليس هذا ذكاء 
خارقاة. . بلى ولكنه لا ينطليى على الكثيرين. ان خطة التنبية - المفروض 
دستوريا أن تكون موجودة والا كان كل حديث عن التنيية بدون معنى ل 
في حاجة الى رؤوس اموال لاستثيارها في المشروعات . هذه هي 
المشكلة . القطاع المام »© الذي يقود خطة التنمية ويتحمل مسئولية 
انجازها طيمّا للدستور ؛ يرحب برؤوسى الاموال الاجئبية ويشجعها 
ويقبلها شريكا في مشروعاته . ناذا كان القطاع الخاص يريد المساواة 
في الامتيازات غليقبل مشاركة القطاع المام في مشروعات التنمية. . 
دنفس شروط الال الاجنبي ٠‏ ما عدا طبعا _ الاعفاءات الضريبية 


ن أحل 


والتحويل الى الخارج .. اما أن تتم المساواة بين المصريين والاجانب 
غي موقتف واحد مواجه للدولة » فيشتركان في استغلالها فليسيت هذه 
مساواة الا في النظرة ١‏ الاجنبية » الى مصر .. فهل هذا هو ما يريده 
بعض المصريين !.. 

اذن » 

لم يكن القانون رقم 16؟ لسنة ١919/4‏ بستهدف تشسجيم رؤوس 
الابوال الاجنبية والمربية لتساهم مي التئمية الاقتصادية في مصر » 
فحسب ؛ بل كان «احياء وائماء واعفاء للراسمالية ») وعودة مباشرة الى 
اقتصاد السوق والمنافسة الرأسمالية الذي كان سائد! الى ميا قبل 
١‏ او أكثر من ذلك ( عير الرئيس انور السادات عن هذه الدلالة حين 
قال في حديثه المنشور يوم 28 ديسسمبر 191/6 أن لو كان الامر بيدي 
عام 1167 لحدث ما يحدث اليوم ) . ولسنا في حاجة الى القول بان 
ذلك القانون والقوانين المكميلة له والقرارات الصادرة بئاء عليه » ويا 
تنفذ منه .. كل هذا مخالف مخالدة لا تيكن المجادلة فيها لاحكام دستور 
97١‏ القالم . وهو لا يعيثى حتى الان إلا تحت حماية لبية . ذلك 
لانه من بين كافة القوانين امكيلة للدستور لم يصدر حتى الان قانون 
انشاء المحكية الدستورية العليا الذي نص عليها الدستور في المواد 
1/ ويا بمدها »2 لتكون ضمانا يلجا اليه الشعب ضد اصدار القوائين 
والقرارات الخالفة للدستور .. ولا نشسك لحظة واحدة ان لو كان ثمة 
محكمة دستورية عليا لما صدر ذلك القانون ©» ولو صدر لكانت قد الغته» 
وانه حين تنقا محكية دستورية عليا » سيبطل هو كافة التشريعات 
والقرارات التي اكملته أو نفذته . وما على الذين يشكون في هذا 
الا ان ينشئوا محكمة دستورية عليا او ينتظروا انشاءها . هذا بدون 
حاجة الى الاشارة الى مسئولية المدعي العام الاشتراكي الذي حملتها له 
المادة ١9/4‏ من الدستور حين قالت : ١‏ يكون المدعي العام الاشتراكي 
مسئولا عن اتخاذ الاحراءات التي تكيفل تأبين حتوق الشضشعب وبسلامة 
المجتسع ونظامه السياسي والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام 
السلوك الاقتراكي »# ... 

4 ا ولم يكن من المكن لمصر ان تقتصر المودة الى الراسمالية 
بدون امتدادها الزراعي . ولعلنا ما نزال نفكر القانون رقم ؟ه لسئنة 
5 الذي ينص على انه لا يجرز لاي شخص هو واسرته التي تشمل 
زوجته واولاده القصر ان يحوزوا بطريق الايجار او وضع اليد أو بأية 
طريقة اخرى مساحة تزيد على خمسين فدانا من الاراضي الزراعية 
وما في حكيها من الأراضي البور والصحراوية . وهو نص واضح 
وصريح في أن « حيازة » اكثر من حُمسين فدانا أصبحثت محرية ينذ 
صدوره . ولكن القانون قد اطلق للاجانب والمصريين اذا شاركوهمم 
أن يحوزوا الاراضي باية مماحة ولو عشرات الالاف من الافدنئة © وان 


الل 


يمتد الايجار الى خمسين سنة ثم خمسين سنة اخرى ؛ وهي مدة صورية 
للتحايل على تحريم التملك كما حدث من قبل حين حصلت شركة ١‏ قناة 
السويس » على امتياز استثمار القناة 115 سنة . والعجيب ان اللجئة 
المشقركة من مجلس الشعب السابق قد فسرت هذا النص من القانون 
بقولها ان نص المادة /ا؟ من القانون ؟ه لسسنة 115351 / مقصور على 
الاخراد ومن في حكيهم شركات الأشخاص ومن ثم فانه يجسوز لشركات 
الاموال ( الشركات المساهية والشركات ذات المسئولية المحدودة ) 
التي تنقشأ لاستصلاح الاراضي ان تحوز لهذا الفرض اكثر من خمسين 
فدانا » . وهو التقاف ارعن حول قانون الاصلاح الزراعي . فالقانون 
نفسه خال من التمييز بين شركات الاموال وشركات الاشخاص 
والاشخاصص ٠.‏ ؤمن ناحية اخرى فان هذه المسألة بالذات كانت قد 
آثيرت بصدد تحديد اللكية . اذ أن قائون الاصلاح الزراعي ينص في 
اول مادة منه على انه لا يجوز لاي « فرد » ان يمتلك اكثر من مائة 
فدان . فثار التساؤل عما اذا كانت « الشركات » تخضع لهذا القيد ام 
لا » وعرض الامر على مجلسى الدولة فافتى بأن الشركات والجمعيات 
تخضع لحكم المادة الاولى من القانون ويسرى عليها تحديد الحد الاقصى 
للملكية بمائة فدان لكل منها منذ بسنة ١55١‏ ( فتوى اللحنة الثالفة 
للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بجلسة 15 نوقيير ١158‏ ). وهو 
الحق ‏ لان اللغة القائونية لا تعرف كلمة الفرد » بل تمرف كلميئة 
الشخص » » والشخص يطلق على القرد الطبيعي وعلى الشركات 
بكل انواعها وعلى الجيعيات ولم يقل احد من قبل اللجنة ان عقد 
الشركاء او طريقة تكوينها او غايتوا ينال من صفتها القانونية اكشصشخص» 
اعتباري . ثم »© ماذا قالت اللجنة ردأ على المادة ؟؟ من قانون الاصلاح 
الزراعي ( معدلة بقانون رقم 55 لسنة 1935 ) التي تشترط أن يكون 
تاجر الاراضي لمن يتولى زراعتها بئفمه ؟.. لم تقل شيئا لانها تجاهلتها 
اذ هي واضحة الدلالة في أن الايجار لا يكون الا للفلاحين .. اليس في 
هذا قيد ثقيل على استملاح الاراضي البور مما يضر بالتنمية الزراعية؟. 
لا .. لان قانون الاملاح الزراعي كان وما يزال يسمح للشركات 
والجمعيات ان تمتلك ‏ وليس تستاجر ‏ آبة مساحة من الاراضي 
البور بشرط ان تستصلحها ثم أن تبيعها في خلال بدة قد تمتد الى خمسة 
وعشرين عاما ؛ بشرط أن يتم بيع ربع الارض على الاقل لمفار الزراع 
الذين يحتر فوي الزراعة ١‏ المادة " و * ). كمة أن قانون الاأملاح 
الزراعي كان وما يزال يسمح حتى للافراد ان يمتلكوا اكثر من مائتي 
دان من الارض البور والاراضي الصحراوية لاستصلاحها ولا ينطيق 
عليها تحديد الملكية الا بعد خمسة وعشرين سنة . ومنذ صدور القانون 
لم تتقدم الرانيالية الزراعية في مصر لاستصلاح متر مريع وأحد من 
الارفى البور او الصحراوية لم تكن بواعث القانون رقم 76 لسنة 1119/6 
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ائن ‏ تشسجيع استصلاح الاراضي اليور أو الصحراوية . ولكن 
يواعثه ‏ كما تبدو لنا واضحة ‏ هو تبليك الاجانب مساحات فير 
محدودة من الاراضي بدون ثمن ؛ وذلك بأن تؤجر لهم خمسين عاما تمتد 
خمسين ماما اخرى ٠‏ وهو التفاف واضح على القانون رقم ١8‏ لسقدتمة 
7 التي يحرم على الاجانب ملكية الآرض المصرية »© زراعية كانت أو 
قابلة للزراعة او بورا أو صحراويةاو ١‏ هسيق الانتفاع ) 
بها . بتصريح نص المادة الاولى من القانون . 


ولم يكن هذا غريبا على مجلس الشعب السابق هانه هو الذي 
لم تمجبه المادة 77 مكرر من قانون الاصلاح الزراعي ( مضانفة بالقانون 
رقم ؟ه لسنة 1557 ) التي تقول انه « اذا زادت الضريبة الاصلية 
المفروضة على الاراضي المؤجرة فلا يزاد الايجار او مقايل الاستغلال 
الا بيقدار الزيادة هي الضريبة الاصلية فقط وقت سريائها » . لم يعجية 
ا نيتحمل الفلاح الزيادة مي الضريبة وان يعفي منها المالك مع انها 
ضريبة على الملكية وليس على الانتفاع » فصدر القانون رقم لسنة 
310 مقررا أنه اذا زادت الغريبة يزيد الايجار الاصلي بما يساوي 
سبعة امثال الزيادة في الضريبة . وهكذا اصبح على الفلاح الذي 
يتحيمل ‏ وحده - ضريبة الدفاع » ان يدهم الى المالك سبمة أمثال اي 
زيادة هي الضريبة ترى الدولة فرضها . ما الذي فعله المالك 5.. لا 
الارض زادت ولا الغرائب التي يؤديها ارتفعت 1. انها مضاربة صريحة 
على الازمة الاقتصادية التي قد تدفع الدولة الى زيادة الضرائمب 
على الاراضي او هو ابتزاز للدولة ذاتها : أن اخذت جنيها واحدا مسن 
الفلاح فلا بد أن ناخذة نحن سبعة جنيهات ٠‏ وفي الثانون ذاته حو 
المالك في أن يطرد اللمستاجر اذا تأخر مي دفع الايجار بعد شورين من 
نهاية السنة الزراعية حتى لو لم يحدث تقصير من الفلاح ٠‏ وحتى لسو 
حدثت كارثة عامة ٠‏ حتى لو حدثت قوة قاهرة منعته من السداد في بدة 
الشهرين . مع انه في جميع قوانين العالم يسا فيها القانون المدني 
المصري لا تفسخ العقود لمجرد التقصير في الوفاء بالالتزام » بل لا بد 
من التنبيه الرسسي والالتجاء الى القضاء واقامة الدليل على ؛ تقصير » 
المدين .. وفي القانون ذاته تقرر جواز تحويل العلاقة الايجارية مسن 
الايجار النقدي الى الايجار الميني اي المزارعة الماء للمادة ؟“؟ مكرر «د» 
من قانئون الاصلاح الزراعي التي كانت تنص على انه « لا يجوز تعديل 
الايجار بالنقد الى ايجار بطريق المزارعة ولو كان ذلك بناء على مواهقة 
الممستأجر »© . ان الذين لم يعاتوا الحياة في الريف قد لا يعرفون اهمية 
الفرق بين المزارعة والايجار النقدي « لحرية » الفلاح . نقول « حرية » 
الفلاح لان حديثنا كله في نطاق البحث في مشكلة الديموقراطبة . لهؤلاء 
نقول انه في نظام المزارمة يعتبر الفلاح شريكا في الانتفاع بالارض مم 
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مالكها ويقتسمان المحصول بعد خصم المصروفات ٠‏ قد يبدو هذا للبعض 
عدلا . لا . لانه في المزارعة تكون الحيازة للمالك »2 فهو الذي يتسلم 
البذور والاسيدة من الجممية التعاونية الزراعية وهو الذي يتسلم 
القروض من بنك التمليف . والذي يحدث انه يبيع البذور والاسمدة فى 
السوق السوداء » لمزارعه نفسه أو لغيره © وينفق القرضض ويترك الفلاح 
يتصرف »© . وحين يأتي وقت الحصاد تتقدم الجمعية التعاوئية الزراعية 
وبنك التسليف فيقتضيان حتوقهيا ‏ قبل اي احد اخر س من المحصول 
ذاته » وما يتبقى ‏ ان تبقى ثسيء ل يقتسمه المزارع والمالك ٠‏ اما لماذا 
يتبل الفلاح هذه « السرقة » فلانه لا يستطيم أن يستفني عن الارض . 
ومن هنا يصبع « المزارع » تابعا في مرتبة « القن » للمالك الششريك 
القوى. . هذه هي اللعبة التي يتقنها الملاك ويكرهها الفلاحون. . واخيرا» 
فان القانون ذاته » الذي اصدره مجلس الشعب ١‏ اياه » هو الذي الفى 
لجان فض المنازعات . ولقد كانت تلك اللجان ميئات ذات سلطة قضائية 
قريبة من الفقلاحين تفصل في الخلافات على وجه سبريع وهي على علم 
كامل بالواقم والواقع لانها تنعقد في الموقع ذاته . واهم من هذا 
أنها مجانية فلا رسوم ولا اتعاب محامين ولا دفعات ولا مصروفات انتقال 
سن والى ١‏ المركز » حيث المحاكم الجزئية . فجاء القانون الجديد وحسرم 
الفلاحين من تلك التسهيلات ذات القيمة الكبيرة بالنسبة اليهم . الفى 
لجان فض المنازعات واعاد الاختصاص الى المحاكم الجزئية حيث يكون 
على الفلاح أن يدفع ويدقم ويدقفع مواصلات ورنويا واتعابسا 
ومصروفات ثم ينتظر تأجيلات وراء تأجيلات قبل ان يستطيع الحصول 
على حق ضثيل القيمة . ولو حدث مرة لاي سسبب أن تأخر عن الحضور 
امام المحكية في « المسساعة الثامنة افرنكي صباحا » كما تقول الاوراق 
القضائية » تشصسطب قضيته أن كان مدعيا ويكون عليه أن يبدا الاجراءات 
من جديد . اليس اجدى عليه ان « يعقل » و : يسيم الكلام » 
و « يبطل بناكفة » و« يمشي أموره مع المالكين » ؟. لو كنت مكائنه>ه 
لفعلت . وقد اصيح يفعل ونجح القانون الذي يستهدف تأديب الفلاحين 
بأرهاقهم حتى يكفوأ عن « المناكفة » ويعودوا الى التبعية الاقطاعية . 

نعم ؛ لقد كان ذلك بعض حصيلة مجلس الشعب السايق الذى 
لن يناه تاريشْ مصر .. 

و ماذا كانت النتيجة بالنسبة الى الديبوقراطية ؟.. لانريد 
أن نعيد ما قلناه عن فترة ما قبل 15085 أو عن فترة 198015 ل 9515| . 
ان كل عوائق الديموقراطية تعود اليوم بمودة « مسيطرة راسن المال » 
على الحكم وسيطرة الراسياليين على الشعب »؛ ودخول المقدرة 
الاقتصادية التي تتمتع بها القلة عامل سلب لحرية الاغلبية . وفي مصر 
الان من اللمليونيرات اضعاف أاضعاف ما عرفته في قاريخها الطويل . 
وفغي مصر الان قلة من المصريين قال عنوم الدكتور فؤاد مرسسي في كتابه 
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« هذا الانفتاح الاقتصادي » صفحة 7م؟  ١‏ انهم جمامات المغامرين 
والافاقين ومن آرباب السوابق والخارجين على القانون الذين استطاعوا 
بفضل الجريمة ان يشقوا طريقهم الى دنيا الاعمال ؛ من أسفل ©» تحت 
أي اسم »© وباية صورة من الصور » ليفرضوا بعد ذلك وجودهم م 
سيطرتهم © مسلحين بعصابات تجيع بين النقاط الاجرامي والتشساط 
الرأسمالي »© ومزودين بقدرة هذة على التسلل الى اجهزة الدولة 
والقطاع المام » ومدفوعين بقوة خارقة للعادة للسيطرة على السوق 
الداخلية من خلال التجارة بالذات » . في مصر الان قلة تسيطر سيطرة 
تامة على 6ر41 / مسن تجارة السلع الفذائية و 47 / مسن تجارة 
المنسوجات . في مصر الان قلة لا تزيد عن ؟ / من المواطئين يستهلكون 
وحدهم اكثر من 6©؟ / من حجم الاستهلاك للشعب كله ٠‏ وفي مصر الان 
٠‏ / من الاسسر قستولي على اكثر من 8؟ / من الدخل القومي .. 

في مقابل هذه الاقلية تتردى اغلبية الشعب في هاوية الفقر الى 
درجة مخيفة ومفزعة تجعل مجرد الحديث اليها عن الديموقراطية عبئا 
على رؤوسهم المثفولة بلقمة العيشى . كيف ؟ 


نحن لا نكتب للمتخصصين . لورذا نضرب الامثال البسيطة ليكون 
الحوار مناسبا لمن هم في حتاجة الى الحوار ٠‏ ونحسب انه يقع في 
نطاق معرفة الكافة التي تقرا نظرية الاواني المستطرقة . اذا اتصلت 
انبوبتان احداهيا مليئة والاخرى ناقصة أو فارغة يندفع السائل من 
المستوى المرتفع الى المستوى النخفض حتى يكون سواء . وهذا ما حدث 
بالضبط في الثلاث سنئوات الاخبرة نتيجة لسياسة الانفتاح ٠.‏ كانت 
السوق المصرية مغلقة دون السوق العالمية . للراسمالية الا في نطاق 
احتياجات التنمية . وتقف الدولة حارما على بوابة السوق الخارجية 
دلا يخرج ولا يدخل الا با تحتاجه التنيية والضروريات من سلع أو من 
نقود . وكان شعب مصر اغلبيته # تعيش في السوق المفلق على 
« قدها» . الضرويات متوافرة . والكباليات نادرة . اما السلع الترفيهية 
فيينوعة . ونبييع ونشتري بمملتنا من سوقنا . فلا نهرب نقودنا الى 
الخارج لنشتري بها من هناك ولا نسمح بتداول نقود الغير في بلادنا ٠‏ 
فكانت اسعار ما نشتريه بعملتنا ثابت الى حد كبير » ويحصن تماما عن 
تقلبات اسمار السلع واسعار النقود في العالم الراسمالي وكان المصريون 
يتمتمون بمستوى من الاسعار اقل منه مي اغلب البلاد العالم . ولمل 
الناس مازالوا يذكرون تلك الدراسات المستفيضة التي نشرتها الصحف 
حين طرحت فكرة توحيد النقد بين مصر وليبيا ٠.‏ وكيف قبل حينك د » 
بالرغم من ان سعر الجنيه المصري في سوق العملة الدولية اقل بكثير 
من ممعر الدينار الليبي الا انه نتيجة سياسة الاتغلاق © التي اصبحنا 
نذكرها منشكرها ونفاخر بها تفوق ” القوة الشرائية » للجنيه المصري 
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القوة الثرائية للدينار الليبي بكثير ‏ في ذلك الوقت عام الا9ا ‏ 
كان سعر الجنيه المصري في السوق الدولية حوالي ١/6‏ سعر الدينار 
اللببي © ولكن الجنبه لسري كان :يساوي كيلو ونصف من اللحم, بينم 
كان كيلو اللحم يساوي دينارين .. والذي يهم الشعب ما دام لا يمآأرس 
تهريب النقود هو القوة الشرائية للنقود في بلده وليس سعرها في اي 
مكان اخر كما لا يهمه « عددها » اذا كانت لا تستطيع هي أاكثر عددا ان 
تكون ثمنا لما يحتاج اليه . 


قر اجعضة "الطلم الراسيالن' لزه تسق وكات جه سين 
الدولار الامريكي وبدات الاسعار في ذلك العالم اليعيد ترتفع يشكل 
جنوني » وقضت الولايات المتحدة الامريكية واوروبا عام ١51/5‏ و ]6ل/ا9١!‏ 
و هل/ا9١‏ : ١‏ تناضل » معامن احل أيقاف تدهور عملاتزا وتوقف الفلاء . 
وكان على راس علاج ازمتهم فتح اسواق جديدة لمنتجاتهم واغفراق 
الانبواق المفتويعة جا ينتحون .: 

وفجاة وفي هذه الظروف بالذات ©» تحت اموا الظروف © فتحنا 
سوقنا على السوق الرأسيالي © او ١‏ انفتحنا » للسوق الرأسمالي . 
وهذا هو المعنى الاقتصادي الدقيق لمياسة الانفتاح ٠‏ رفعنا الحاجز 
الذي كان يحمينا من طوفان الغلاء الذي كان بموج في الدول الراسبالية . 
رفعنا قيود الاستيراد والتصدير »© ورفعنا قيود النقد الى درجة اننا 
ابحنا التهريب حين ابحنا الاستيراد بدون تحويل عيلة . فندفتقت على 
مسر البضائع والسلع « الفائضة © من كل لون © وتدفقت من مصر 
الاموال ثمنا لتلك السلع الفائضة . ولما كانت مصر لا تملك اموالا فائفة 
لدفع ثمن كل تلك البضائع وانتاجها الصناعي لا يكقى فقد بعنا 
حاصلاتنا الزراعية ‏ قوتنا الذي ناكله ‏ لنستورد السيارات والثلاجات 
ولعب الاطفال ومواد التجميل والسجاير بالاضافة الى الراقصات لزوم 
الكباريهات ٠‏ في ؟ سبتمبر 1476 اصدر وزير التجارة الخسارجية 
رقم 8.؟ لسنة 159/5 الذي يتول في مادته الرابعة : « يطلق تصدير 
ما عدا ذلك من السلع الزراعية غير التقليدية الى دول العملات الحرة 
ودول الاتفاقيات بحيث يقم تصدير ها مياشرة عن طريق مصلحة الجمارك 
ودون العرضى على لجان البث السلعية » . بدون عرض على لجان البت 
السلعية اي بدون رقابة من الدولة . أما السلع المستثناة » اي « ما 
عدا ذلك 4... تفي 3:١‏ الارزء ب البعلاطس. - الضيل .تالوم 7 الول 
السوداني ‏ الموالح » ( المادة ؟ ) . ويطلق ما عدا ذلك ؟ هانطلق التجار 
الشطار يصدرون حاصلاتنا الزراعية الى الاسواق الخارجية حيث 
الاسعار مرتفعة . ويستورتون منها باسعار مرتفعة أيضا © سلعهم 
المزوقة التي تملا الان ‏ القاهرة . لماذا هذه السلع بالذات . لان 
التجارة ثسطارة ههي تستورد لتستطبع من اجل الحصول على اتصسى 
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ربح ٠.‏ وفي مصر آالان ‏ كيا قلئا من قبل ل طبقة شبعت حتى التخمة 
وما يزال لديوانائضى لشراء السلع الترفيهية بأي بعر . 

الارتفاع في الاسعار في مصر ‏ في ظلل الانفتاح ‏ الا أذا سساوت 
الحكومة لتاخذ من ميزائيتها . من حصيلة الضرائب التي يدفعها الشمب» 
يستمني عنها ل مثل الخبز ‏ بسعر معقول وتدفع هي الفرق . وتأخذ 
من مبزانيتها لتشغيل المصائع ولو بربع طاقتها : ولتدفع مرتبات الموظئين 
السيارات . ضاتقت الطرقات ٠‏ نعمل كباري . هذا مثل . مثل آخر . 
جاع الناس في الريف هاحروا الى القاهرة ٠‏ زاد سكائها اربمة ملايين 
الحولة بها يكني كل هذا ؟.. تسستدين . تسستدين من الخارج بفوائد 
بلفت ١١‏ / وعليها ان تسدد فوائد الديون فنستدين . وتبدا الحلقة 
الجهنمية تستدين من الداخل . من نفسها . وهي طريقة لا يعرفها الا 
المتخصصون ويسمونها 2 التمويل بالعجز 2 ٠‏ ومعناها ببساطة ان 
الحكومة كلما احتاجت مالا ١‏ تطبع فلوس » ( في بهضي الاوقات تطبع 
في الاسبوع ١6‏ مليون جنيه ورق ) . وعنديا تكثر « الفلوسس » يزيد 
الشراء مترتفع الاسعار وتبدا الحلقة الجهنمية . ولان الدولة نستدين 
واذا قل الانتاج ترتفم الانسعار .. 


وهكذا اصيرح شعب مصر في ظل الانفتاح » وبسيبه »© افقر من اي 
وقت مضى مئذ عام ؟16١‏ »© مع ان فيه قلة اصسبحت اغنى من اي قلة 
مضت منذ بداية القرن العشرين . ذلك لان الاغلبية لم تعد قادرة على 
الحصول على الضروريات . واذا استطاعت ثشهر! فان الفئات ذات 
الموارد الثابتة وخاصة الموظفين الامناء والعمال لا تستطيع أن تلاحق 
الزيادة في الاسعار في الشهر النالي . وتعالج هذا +الحرمان ؛ ثهنا 
ب-د ثشدير »2 من سلعة بعد ماعة » فتقترب شمهرا بعد شهر صن قساع 
الحرماق 15.:2] كانت 'الاسسان: تزيم باشثيرار فسان الفسس ابتصاسيه 
باستمرار . ينع في البناء الاجتماعي كما تنشع مياه المجاري في 
الحيطان . ويضاف الى الفقراء العاجزين عن الحصول على الذمروريات» 
كل شهر ؛ نفر جديد كائثوا يحسبون انفسسهم قبل شهر ” مدسنوردين » 
فلحقتهم نيران الاسعار »© ولقد كان رئيسن الوزراء في حديثه امام مجلس 
الشعب يوم ١1‏ ديسسمبر 1919/5 وضو يدافع عن الوزراء ؛ ان يدخلهم في 
زمرة الفقراء . ان لم يكونوا اليوم ففدا يدركهم الطوفان ١‏ يتقاضى الوزير 
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مرتبا شهريا يوازي ثمن خمسة تذاكر في احتفالات راس السنة في ملاهي 
الكاهرة المحجوزة عن اخرها للطيقة الجديدة ) .ان كان هذا شسأن 
الوزراء فان أغلبية الشعب قد طحنت طحنا او انها في سسبيلها الى ذاك ٠‏ 

ثم نقول »© أن اغلبية قشعب مصز الذى تحول © تحت وطأة الافقار 
الذي داء به الانفتاح الى تعب جائع هيه الاول البحث عن لقية 
العيش ؛ مشدغولة بمحاولة الحافظة على الحياة مما يؤثر تأثيرأ سلبيا 
على مقدرتها على المشاركة في الحديث عن الديموقراطية او ممارمستها . 
الديموقراطية الان » بالنسبة الدرما » وبأي متقداسسش علمي » هي ان تأكل 
وتكرب:وفنان لطم يعد ذلك ح ولينن قبل ذلك ح :أن يا هسم 
ايحابيا فى التنظيمات والاحزاب والانتخائات ... أى أن مشكلة 
الديموقراطية الان » بالنسبة اليها ؛ وباي مقياس علمي » قد تراجعت فلم 
تعد مشكلة مماررسة ايجابية في اتخاذ القرارات السياسية » بل عادت 
مشكلة «تحرر» . تحرر بن الجوع . هل تقدم الانتخابات الاخيرة دليلا 
على هذا التراجع ؟. 

يفتكم 


الممركة المارية : 


دان الانتخابات الني جرت احيرا لمدلس الشعب (8؟ اكتوير 
1) دليل لمن يريد ان يعرف على ما جناه الانفتاح على الديموقراطية 
حتى في صورتها البسيطة » انتخاب اعفاء مجلس الشعب . 

فمن ناحية لم يهتم بأن يدلي بصونه في الانتخابات الا ثلث المقددين 
في جداول الاشخاب . لقد غطى هذه الحقيقة وحجب دلالتها عن الكنيرين 
ما صاحب الائتخابات من نشماط جباهيري صاخب في اغلب الدوائر . 
هذا النقشاط كان وليد حركة « جيل الثورة » من الشباب والطلاب الاكثر 
وعيا واقل تحملا لاعباء الحياة واقل حرصا على قيد اسمائهم في جداول 
الانتخاب . تحت ستار هذا النشماط الثمبابي كان المسؤولون عن تديير 
« لقمة العيثش » لاسرهم اقل اهتياما بالتصويت في الانتخابات . فين 
بين ١‏ ملايين دقريبا مقيدة اسماؤهم في جداول الانتخاب لم يصوت الا ؟ 
ملايين تقريبا ١‏ استغنينا عن الكسور الزائدة ) . أي ان ستة ملابين من 
المواطنين الذين لهم حق الانتخاب ‏ المنوان الليبرالي للديموقراطية ب 
لم يجدوا لديهم أي مبرر للمساهية الديموقراطية في انتخابات مجلس 
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الشعب . هل هذه هي عادتهم ؟ على أي حال قبل اقل من شهر ونصف 
تقريبا ( يوم ١1‏ سيتيبر 1973 ) أسستفتي على منصب رئيس الجمهورية 
مفحصل الرئيس انور السادات على أكثر من تسعة ملايين صوت . فياذا 
يقول ابطال الانفتاح الذين اشرفوا على الاستفتاء وعلى الانتخاب في 
غضون ثهر ونصف تقريبا 01 ماذا يقولون في دلالة ان ستة ملايين 
مواطن لم يدلوا بأصواتهم .. نحن نقول بيساطة ؛ ان الازمة الاقتصادية 
الملاحنة ألتي مسببها الانفتاح » تدفع اغلببة شعب مصر دنعا الى العودة 
الى مرحلة السلبية واللامبالاة بالممارسة الديموقراطية ٠‏ 


ناحية ثانية . لقد اشاد كل من اراد بنزاهة الانتخابات . يعنون عدم 
تدخل الحكوية بالطرق التتليدية في الانتخابات . نحن لا نناقثى هذا . 
نفترض صحته لنقول أن الانتخابات الاخيرة كانت اسوأ انتخابات جرت 
في تاريخ مصر من حيث دلالتها الديموقراطية . ذلك لانها كانت انتخابات 
عارية مفضوحة كما ولدتها أمها ( سياسة الانفتاح ) ٠‏ من قبل الثورة 
كان المرشح يتقدم الى الناخبين متسترا بأنه وندي »© أو دستوري © او 
وطني او سعدي ٠.‏ كان يستر فرديته بالانتماء الى حزب .. بعد الثورة 
كان المرئح يتقدم الى الناخبين متسترا بأنه مرشح الثورة » ومرشح 
الاتحاد القومي » مرشمح الاتحاد الاشمتراكي .. كان يستر فردينه بالانتماء 
الى حركة أو مذهب . وبصرف النظر عن الحقيقة كان « الانتماء » لج 
الانتماء الى اي شيء عام عئصرا مضافا الى اسم المرشح »© وهو ما 
يعئي أن المرشحين والناخبين كانوا - حتى. وهسم يبيعون الاصوات 
ويشروها ‏ يسترون تصرفاتهم النكرة ويخنونها ثم يخوضون المعركة . 
العلنية على محاور انتماءاتهم الحزبية أو الحركية او المذهبية ٠.‏ هذا 
الانتياء الى حزب يهتم بالامة كلها وليسنى بالدائرة الانتخابية » أو السى 
حركة تتصل بمصالح الشعب كله وليس مصالح ناخبي الدائرة » او الى 
مذهب مطروح للناس جميعا وليس لاهل الدائرة : هو جوهر الصلة 
المفترضة بين الانتخابات والدييوقراطية . وهي صلة يكاد يقدسها 
الليير اليون » ويعتبرون أن ادارة الانتخابات على اساسس من العلاقة 
الخاصة بين المرشح والدائرة الانتخابية التي يتقدم اليها » كأنه ‏ ان 
نجح - يمثل هذه الدائرة » خروج غير دييوقراطي على الديموقراطية . 
حدث أن خطب اارحوم نجيب الهلالي في ناخبي دائرة المطرية بعد 
انتخابه فقال : « اعاهدكم عهد الله إن أكون محامي الدائرة بل اقول لكم 
ان النائب الذي لا يحترم دائرته لا يكون له شرف سياسي »© © فاننقده 
بقوة شيخ الليبراليين في مصر الدكتور وحيد رافت اطال الله بقاءه ‏ 
قائلا ' ان الشرف السياسي على ما نعتقد هو أن يحترم النائب أمته 
لا دائرته ( كناب « القانون الدستوري » صفحة ٠... ) 1١66‏ 
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طيب . ما الذي حدث في الانتخابات الاخيرة ؛ في اغلب دوائرها 1.. 

دارت المعركة على أرض الواقع كيبا هو . واغلب الذين حاولوا أن 
يدفعوا في مقابل الاصوات « وعودا » عامة بانهم سيفعلون كذا او كذا 
لمصر » أو اغلبهم » سقطوا . واغلب الذين حاولوا أن يدفموا مقابل 
الاصوات نظريات جميلة مؤجلة التنفيذ » سقطوا . وكسب الذين تعابلوا 
مع جماهير فقدت المقدرة على الانتظار ؛ ونقدت المقدرة على ان تتجاهل 
مشكلاتها المخاصة الملحة في انتظار ما يفعل النواب في مجلس الشسعب . 
ولاول مرة ‏ علنا وبدون مواربة س يطلب من المرشمحين ان يؤدوا فورا 
خدبات للدائرة . ٠.‏ تبرعات نقدية » اعائات للمدارسي ؛ للمساجد ©» 
بشروعات فتح مصانع ؛ أتاحة فرص عمل »2 مأكل » بكن .. وكان ذلك 
هو المحور الذي دارت عليه المعركة الانتخابية ٠‏ الدفع ورا ٠.‏ . بصرف 
النظر عن الشيء المدفوع » حتى لو كان وعدا متوقفا على شسرط النجاح. 
المهم لم يحاول أحد التستر وراء انتماءات مجردة ولم يحاول أحد أن يخفي 
اسلوب التعامل الجديد بين النائب ودائرته . . ذلك لان الشسعب المطحون 
لم يكن قادرا على أن ينتظر العائد « غير المباشر » لممارسة الحرية 
السياسية من خلال ما قد يؤديه نائبه خدمة لوطنه » فحبلته حاجته 
الملحة على أن يقتضي عائده » ولو عائدا مؤجلا » محليا .. ولدائرته أن 
لم يكن لشخصه . اما عن حجم الاموال التي دخلت المعركة مسائندة 
لبعض المرشحين  -‏ أسميهم مرشحي الانفتاح - فقد كانت من الضخامة 
بحيث كانت محل تعليق ويقال محل تحقيق . 

وهكذا نرى كيف تفسد الراسمالية الدييوقراطية وكيف لوه 
الانفتاح الجائب الديموقراطي في الانتخابات الاخيرة فحمل ثلثي الناخبين 
على الانتمغال عن الانقخاب بما تشغلهم به متاعب الحياة » وحيمل 
المرشحين والناخبين على أن تكون متاعب الحياة في كل دائرة على حدة؛ 
والامل ف مغاليتها أو التغلب عليها محور المفاضله والاختيار ؛ فلا تطرح 
في تلك العركة » ولا تكون محلا للمفاضلة والاختيار مواقف المرشحين من 
قضايا تتعلق بمصر الوطن كله كقضية الاحتلال الاسرائيلي مثلا » وقضبة 
العلاقة المصرية بالدول الكبرى مثلا آخر » وقضية الانفتاح الاقتصادي 
مثلا ثالكا ٠.‏ حتى قضية الاحزاب والديموقراطية لم يكن الموقف منها 
محورا للمقاضلة والاختيار ٠...‏ 

الى هذا الحد ينيد الفقر المدقع الديموقراطية . والى هذا الحد 
يفسد الغنى الفاحشى الديموقراطية . وقد جاء الانفتاح بكليهيا الى مصر؛ 
الفقر المدقع والفغنى الفاحثى فانيسد من الديبوقراطية ما افسسد . وهذا 
سر حرصنا على ان نتحدث عنه بالتفصيل الممكن في حديث مختصر عن 
مشكلة الديموتراطية في مصر .. لنقول ان الفقر او انخفاض مسنوى 
المعيئفة الذي كان احد الجوانئب المتبقية من مشكلة الديموتراطية عام 
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51/١1‏ لم بجل بل ازداد تعقيدا بازدياد الفقر لاغلبية الشعب وازديساد 
الثراء للاقلية . ' 


ثازيا : الحاكم والحكم : 


ام كان الجانب الثاني من مشكلة الدييوقراطية كما اتتهت اليه 
عام ١91/١‏ هو تركيز السلطة في منصب رئيس الجيهورية . وقد اوردنا 
من قبل بيانا من واقع دنسور 1156 للسلطات التي كان الدستور يخولها 
للرئيس الراحل جمال عبد الناصر . وقلنا عندئذ ان البروقراطية قد 
استفلت هذا التركيز للسلطة في القمة لتهرب من مسؤوايتها وتزج باسم 
عبد الناصر في كل مجال نريد ان تتستر به ؛ وانتهينا الى ان حل هذا 
الجانب كان يقتضي ‏ عام 1571 توزيع السلطات لتتوزع السؤوليات 
ليستطيع الشعب ان يحاسب كل مسؤول وان ذلك كان لازما لحل مشكلة 
الديموقراطية ٠‏ فماذا فعل دستور (/1919 . 

اسند الى منصب رئاسسة الجمهورية كل السلطات التي كانت له 
من قبل . اللهم الا سلطة حل مجلس الشعب . ولهذا قصة طريفة وان 
كانت مرة . فقد كان من بين المبادىء الدستورية التي عرضت على 
معلس الشعب السابق ليناقكها تيهيدا لطرحها على الاستقتاء » مبداآن 
متوازنان ٠‏ أولهما يضع قيودا على سلطة رئيس الجمهورية في حل مجلس 
الشعب في مقابل مبدا آخر يعطي الناخبين حق محاسبة الثائب عنهم 
وعزله طبقا للقواعد التي يضهها القانون . وكان ذلك ل لو نفذ - 
تطورا دييوقراطيا راثما تسبق به مصر اغلب دول العالم . ولكن سم 
للاسف - عارض بعض اعضاء المجلس السابق مبدا محاسبة الناخبين 
للنواب 5 دعونا يذكر اسمماءهم لنتذكر هم ٠.‏ انهم اليادة : أهيد يوئس 
والدكتور محمد القاسهي الطرشوبي وعطا محمد محيد سليم وفتحي 
أحمد مصطفى التبولي . ولقد نبه ممثل الحكومة حينئذ ( الدكتور فتج الله 
الخطيب ) الى أنه : « لا يمكن أن يترك المجلس بلا سلطة يكون لها حق 
حله وبدون أن تكون هناك رقابة من جانب الشعب » . ثم قال ؛ « أود 
أن أنبه الى حقيقة اساسية وهي ان السيد رئيس الجمهورية في خطابه 
أمام مجلس الشعب في جلسته التي عقدها للجنة المركزية للاتحساد 
الاشتراكي العربي قد اكد على هذا البدا كأحد المبادىء المستحدثة في 
نظامنا الدستوري الحديث » . نذكبر هذ التنبيه بقوة الى الاتجاه 


165 


الديموقراطي الذي كان يعلنه رئيس الجمهورية في صيف ا517١1‏ والذي 
انعكس بوضوح في دسستور 1919/١‏ . بالرغم من ذلك فان المجلس بعد أن 
وافق على صيفغة مخنفة لمسالة النواب عاد في الصياغة قحذقها ٠‏ 

هذا المجلس السابق » الذي كان حريصا على أن يحول بين الشعب 
الذي يقول انه يمثله وبين تقديم حساب له » وافق بالاجباع وبدونمناقشة 
على اعطاء منصب رئيس الجمهورية بالاضافة الي السلطات التي كانت 
له في ظلل دسستور 11356 » سلطات لا حدود لها ولا مثيل لها في اي دستور 
سابق في مصر أو معاصر في آية دولة متمدنة في العالم ٠‏ ليس هذا التعبير 
وليد انفعال فالب بل نتيجة دراسة مقارنة مضنية ٠‏ ذلك لان دستور 
1١‏ انا وظيفة جديدة اسندها الى رئاسة الجمهورية هي وظينسة 
رئيس الدولة . في الدستور السابق كانت صفة لرئيس الجمهورية تخوله 
حق تمثيل الدولة في علاقتها الخارجية . في الدستور الحالي اصبحت 
سلطات داخلية ٠‏ وما دمنا لا تكتب للمتخصصين تقول أن رئيس.ن 
الجمهورية ‏ الذي هو رئيس السلطة التنفيذية » قد اصيم - أيضا | 
حكيا بين السلطات وفوقها جبيعا ( المادة 9/7 ) . وهكذا اصبح رئيس 
الجمهورية حاكيا بصفته رئيسا للجمهورية وحكما بصفته رئيسا للدولة . 
ومن سلطته ‏ بصفته حكما ‏ ان يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى 
احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب 
الاشمتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضضمان تأدية دورها قي الممل 
الوطني ٠...‏ وماذا في هذا 5.. فيه أن رئيس الجمهورية بصفته رئينا 
للدولة » يستطيع اذا أراد أن يحل محل مجلس الشعب الذي وظيفنته 
تأكيد سيادة الشعب عن طريق التشمريع » ويحل محل التضاء ©» الذي 
وظيفته ,تأكيد احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية 
والكاسب الاشتراكية ورعاية الحدود بين السلطات عن طريق ابطال 
اي اجراء أو تصرف يمس أي ثميء من هذا 3 فأصبح من الممكن أن يتدخل 
رئيس الدولة في اي شان من شؤون آية سسلطة ليضمن ١‏ تأدية دورها 
في الميل الوطني » المتروك لتقديرء سيادته ٠‏ ثم تأتي المادة 6لا من الدستور 
فتطبق وتخول رئيس الجمهورية سلطة اتخاذ الاجراءات التي يراهسا 
واستفتاء الشعب عليها مباشرة اذا « قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو 
نلاية الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستورى » 
..وهذا كله من اول الخطر الذي يهدد الوحدة الوطئية الى اخر الخطر 
الذى يعوق مؤسسسات الدولة عن اداء دورها الدستورى متروك لتقديره. 
وماذا في هذا ؟ هيه أن رئيس الجمهورية » بصفته رئيسا للدولة ؛ يستطيع 
اذا إراد ‏ أن يحل محل كافة الؤسسات الدستورية لان له أن ييارسس 
سلطته هذه حتى في حالة قيام الؤسسات الدستورية وعدم وجود اى 
عائق يعوقها . انثا نرد بهذا على الذين قالوا : أو يقولون » أن هذه 
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السلطات مثلا في دستور فرنسا . نرجو المراجعة . دستور 1168 فى 
فرئنسا يعطي ذات السلطات لرئيس الجمهورية بشرط أن يكون المجلس 
النيابي غير منعائد وان ينعقد فورا » والا يكون من ثمان الاجراءات الثى 
يتخذها رئيس الجمهورية تعطيل انعقاده [ المادة ١4‏ من الدستور 
الفرنسي ) . ان واحدا من اساتذة القانون الدستوري في جامعة القاهرة 
لم بدا تهولة مين قلي هده المادة الا الدعاء ٠‏ بصدق وعمق » بالا 
تستعمل ( الدكتور يحيى الجيل ‏ النظام الدستوري في جيهورية مصر 
العربية - إستحة 5 :2 ولعد تنوم ناعاقه .+ 
فالواقع أن الرئيس أنور السادات لم يستعمل حتى الان السلطا 
المخولة له ؛ في هذه المادة . وهذا ما يعني اننا لا نناتششى له 
المرئيس بل تناقش ديموقراطية النظام ٠‏ والنظام هنا يفسح المدال بدون 
قيود لقيام ديكتاتورية فردية مطلقة . الم يقل الرئيس انور السادات امام 
مجلس الشعب يوم ٠١‏ مايو 151/1 ١‏ « بابدا بنقسي . لن احدد وبابدا 
بتفسي . في المرحلة الجاية عاوزين اللي يتكلم يثبت ولاؤه للشعب يلبته 
بالفعل وليس بالكلام أو الخطب أنا باتول مش حجدد » موثس مشسكل ٠‏ 
وعايزكم انتو تتمسكوا بهذا علثان تجددوا الدم باسشرار في كل المناصب 
من أكير منصب لاصفر متصب »© ؟ فياذا يكون المصر لو آنه لم يحندد 
فعلا ووقفت ت المادتان ”7 و1/ من الدستور في يد أخري تستمملها ؟؛ سلام 
حينئذ على الحرية والديموقراطية ٠‏ ومع ذلك لا تعرف كل السلطات أن 
لرئيس الدولة كل تلك السلطة ؟ فهب انه لا يستعملها هل نستطيع آن 
نجزم بأن شاغلي تلك السلطات لا يعرفون انها تابلة للاستعمال ما دامت 
قائمة في الدستور ولا يتأثرون بتلك المعرفة ؟. 
اضاف »؛ اذن ؛ دستور 197/١‏ سلطات اخرى الى الساطة المتننيذية 

وليست المادتان "لا و6ل/ا أخرهما ٠‏ ففي دستور 1 مثلزل » الذي قلنا 
انه زاد وركز في سلطات الحكومة وتمنينا ‏ من أجل الديموقراطية ‏ 
لو أن دستور ١97/1‏ قد صحمح هذا » كان رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين 
امام مجلس الامة . كان للمجلبى ان يسحب ثقنه من أي وزير فيستقيل 
وان يسحب ثقته من رئيس الوزراء فيستقيل بدون تحفظ ( الادتان 46 
و4 ) فجاء دستور 1571 واضفى على رئيس الوزراء حماية رئاسسة 
الجيهورية ٠‏ أن المادة ١117‏ من الدستور ترسم الخطوات الاتية لايكان 
التخلص من رئيس الوزراء ؛ يقدم اسنجواب الى الحكومة ٠‏ ثم يتقدم 
عقمرة ااي مر عي رئيس محلمن الؤزراء 
مسؤولا . ثم يوافق مجلس الشعب على مسؤوليته . ثم يعد يجلسس. 
الشعب تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية . ثم ان رئيس الجمهورية 
أما آن يقتنع ويعفي رئيس مجلس الوزراء من منصبه واما لا يقنئع ٠‏ ثم 
انه اذا لم يقتنع يرد التقرير الى المجلس . ثم ينظر المجلس في التقرير مرة 
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اخرى ٠‏ فاذا اصر المجلس على رايه فان لرئيس الجمهورية أن يفعل 
واحدا من أثئين . الاول أن يطرح الوضوع على الاستفتاء الشعبي وف 
هذه الحالة توقف جلسات المحلس ولكن لا يوقف رئيس الحكومة » الى 
ان يتم الاستفتاء . فاذا جاءعت نتيجة الاستفتاء بيؤيدة للحكوية يعتبر 
المجلس منحلا © والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزراء ( هكذا نص 
الدستور ولا نعرف ماذا يكون الوضع اذا لم يقدم رئيس الحكوية 
استقالته ) . الثاني » ان يحفظ رئيس الجمهورية تقرير المطسس ولا يتخذ 
أي أجراء ويبقى رئيس مجلس الوزراء في منصبه ٠‏ فهل هناك رئيس 
وزراء اثبت مركرا في مواجهة مجلس الشعب من رئيسن وزراء مصر ؟.. 
لانعتضد . 

وهكذا لم يكتف دستور 199/١‏ بعدم حل هذ! الجانب من مشكلة 
الديموقراطية كما انتهت اليه عام 1197١‏ بل زادها تعقيدا بقدر ما منع 
من سلطات وحصانات للسلطة التنفيئية وخاصة لتصب رئاسة 
الجمهورية الذي ١‏ لا يسال » عما يفعل ؛ طبقا لذات الدستور . 


ثانئا : الاتحاد « الثالث )» 


لم نقصد به الاتحاد الاشتراكي العرني رقم ؟ ٠‏ لملنا نذكر أن 
الاتحاد الاشتراكي العرني الاول هو ما جاء بيانه ف الميثاق تنثشئه قوى 
تحدئنا عنه أنه كان قائها عام ا١لاوا‏ وان حل مشكلة الديموقراطية في 
شانه كان يقتضي, رفع يد الدولة عنه ليماريس سلطة السيادة المخولة 
له في المادة الثالثة من دستور 1١955‏ . 

في مايو ١979١‏ بيدأت تصفيه هذا الاتحاد الاشتراكي العربي . 
الفي التنظيم السياسي داخله ثم حلت جبيع وحداته بقرار من رئيسه . 
الحل ٠:‏ لقد مارسسقه أللجنة التنفيذية المعليا من قبل ١5171١‏ مرتين ومارسه 
الرئيس انور السادات بصفته رئيسما للاتحاد الاشتراكي العربي عام 
آباوة١ا‏ وفي المرتين الاوليين كيا هو ف المرة الثالئة لم يكن حل الاتحاد 
الاكستراكي الحربي يسمتند الى غير الساطة الفعلية » اي المقدرة على 
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الحل واعادة الانتخاب او التعيين بقوة اجهزة الدولة . اذ لم يكن في 
دسمتور 1516 ما كان يسمح بحله اولا وثانيا وثالئا ٠‏ كما ان مجرد رئاسة 
منظمة أيا كانت المنظمة © لا يعطى رئيسها حق حلها واعادة تكوينها الا 
اذا كان هو الذي كونها ولا واقعيا فهو يحلها واقعيا أيضا . واذا كنا 
نقول أن الاتحاد الاشتراكي العربي كان في الميثاق » ثم في دستور 
65 ؛4*> تنظيم قوى الشعب العاملة واداتها في استئصال سيادتها فان 
تبعية الاتحاد الاشتراكي العربي ‏ في الواقع التطبيقي ‏ للدولة قد 
جملته جهازا من اجهزة الدولة واداة للسلطة اتنديذية ومكنست رئيس 
الدولة ثلاث مرات من أن يحله ويعيد تشكيله . وكل اعضساء الاتحاد 
الاشتراكي المربي على جميع المستويات كائوا يعرفون أن مصسيير 
تنظيمهم وبجودا أو عدما متوقف علسى قبول أو رفض رئيس الاتحاد 
الاشمتراكي العربي لهذا الوجود . وكانوا يتاثرون بتلك المعرفة ... 
فيباركون كل شيء ولا ينكرون شيئا .. الا القليل ٠‏ 
ولقد عاصر الرئيس انور السادات التجربة منذ بدايتها وكان مكرفا 

على امادة تشكيل الاتحاد الافتراكي العربي © فهو يعلم حقيقته تماما 
منذ ولادته الى أن اصبح رئيسه . ونستطيع ان نجزم بأن الرئيس أتور 
السادات لم يكن مؤمنا بالاتحاد الافتراكي العربي فكرة وتنظيما ٠‏ وآية 
هذا ما قأله اخيرا من أنه لو كان الامر بيده عام ١5655‏ لانشا الاحزاب 
( حديثه المنشور يوم 6؟ ديسسمير 1195 ) على أي حال فائه بادر الى 
حله بعد ١5‏ مايو ١919/1‏ © وأعاد ائتخاب وحدأته حتى اللجنة المركرية. 
ثم لم ينشىء الاجنة التنفيذية العليا قط . وانتهى دور الؤتمر التومسي 
فتولى سيادته تعيين واعفاء »2 امناء اللجنة المركزية . هذا في الوقت 
الذي كان مشسغولا بحل مشسكلة الاتحاد الاشتراكي العربي ٠‏ وقد اصدر 
في سبيل ذلك دراسة ممتعة تحت عنوان ١‏ تطوير الاتحاد الاثستراكي 
العربي » ولكن الامر انتهى بتصفية ما تبقى منه وهو اللجنة المركزية عن 
طريق تفسييها أولا الى ثلائة تنلي ات ثم آخرا الدعوة الى تحويل 
التنظييات الى احزاب . 

وهكذا منذ آن كان الاتحاد الاشستراكي العربي نظرية ديموقراطية في 
اليثاق » بقي هناك ؛ وفي رؤومى الناس » ولكنه لم يطبق ابدا ٠.‏ وان 
كانت قد حملت اسمه ثلاث مؤسسات متتابعة أنشأتها الحكومة ٠‏ 

وهكذا بقي هذا الجانب من مشكلة الديموتراطية قائما بعد 1/ا5١ا‏ 
كما كان قبل 14791 . وبدلا من الاستفادة من الفرصة التي واتت حين 
سقطت القيادة البيروقراطية للاتحاد الاشتراكي العربي في ١10‏ مايو 
القيادية ويختار تنظيمه السياسي بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذيية 
جاء دستور 111/1 قسليه في المادة الخايسة منه سلطة السيادة التسي 
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كانت له في المادة ؟ من دستور 1955 . وتلاه القانون رقم 11 لسنسة 
60 بالغاء شسرط عضوية الاتحاد الاشتراكي العربي لاداء اي عمل أو 
تولي اية وظيفة أو اشفال أي موقع فاصبح الانضمام الى تنظيم السلطة 
مجردا من أي اغراء فلا هو سسبيل إلى المشاركة في السلطة ولا هو سبيل 
الى تولي الوظائف . ومهد ذلك لقصفيته ٠‏ ولا يقوم الان عقبة في مسبيل 
اتمام التصفية الا أن الاتحاد الاشتراكي العربي « الاسم » ييتلك 
« اسسميا » الصحف اليومية الرئيسية بحكم القانون رقم 185 لسنة 
8 المعدل بالقاذون ركم ١ه|‏ أسسينة ١556‏ مما يقتتضي ان يكون له 
حق « تسسمية » رؤساء تحرير تلك المحف . وهي عقبة يحاولالمستئيدون 
منها الابقاء على « امانة ادارية » تحافظ عذ ىاسسم الاتحاد الاشتراكي 
العزربي:. 

“لم ل نستطيع بعد الاسطر الختابية للفقرة السابقة ان نجحيب 
على سؤال نحسب انه قد خطر على بال قارىء منذ بداية الحديث ولا بد 
من أن يكون خاطرا الان . عمن كنا ندافع ©» لذن »© ونحن نفترض ©2 في 
بداية الحديث » على اعلان تحويل التنظيمات الى احزاب ونحتج باحكام 
الدستور ؟.. هل كنا ندافع عن الاتحاد الاثستراكي العربي القائم «تحت 
التصفية » .. . وهل يستحق ‏ بعد أن أوضحنا أنه لم يكن يحمل اي امل 
في حل مشكلة الديموقراطية الدفاع عنه 3.. 

نجيب فنقول ؛ أن الله يدافع عن الذين آمنوا اما الذين كفروا فلا 
يستحقون الدفاع . نحن اذن لا ندافع عن أحد . ولا يهمنا الان ؛ ونسم 
يهمنا من قبل ؛ هذه او تلك المؤسسة التي تحمل اسم الاتحاد الاشتراكي 
العربي . ولنا في بيان موقفنا من مشكلة الديموقراطية بضعة كتب نكرت 
ابتداء من عام 16ؤأ ٠.‏ ولكنا ل بكل ما نملك من قوة الاقناع ‏ ندافمعم 
عن الشرعية الدستورية . والدسستور هو عئوان الشرعية حتى لو كانت 
نيه احكام لا تعجبنا . ذلك لائنا نعتقد » أن التمسك بالشسرعية اللدستورية) 
وبدستور 19991 بالذات © هو المدخل الصحيح في هذه الرحلة لحلمثككلة 
الديموقراطية كما هي قائمة في مصر الان . تلك المشكلة التي ازدادت حدة 
حتى حملت رئيس الجيهورية على طرحها لليناقشة من خلال اجتهاده 
في حلها يوم ١١‏ تونيير 193753 وحملتنا على أن نتتبع تطورها منذ أكثر 
من نصف قرن حتى الآن »> لنواجهها كما هي الآن ٠.‏ 


كا 


سابعا 


مشكلة الد بمقراطية 
فى المرحلة الحاضرة 


ركسل 


الاتجاه العام 


لم - والان ما هو الاتجاه العام للمرحلة التي بدات عام (/اؤا آ 
هل كان اتجاها ديبوقراطيا او كان 'تجاها غير ديموقراطي ؟ على اساس 
الاجابة على هذا السؤال يتحدد الموقف من ازمة الديموقراطية في المرحلة 
الحاضرة ٠‏ ونحن نعيد ونكرر ونؤكد ان العبرة بالاتجاه المعام . أولا » 
لان التفاصيل والمفردات تخضع للاتجاه العام وتخدم فايته . ثانيا فان 
النظام الديموقراطي » حيث يحكم الشعب نفسه بنفسه ؛ وتكون القوائين 
معيرة عن ارادته وخاضعة لرقابته » ما يزال هدفا بالنسبة الى مصر وكل 
بلاد العالم الثالث على الاتل . فهو ليس نظاما قائما او قابلا للقيام فورا ؛ 
ان المفهوم العلمي والواقعي للديموقراطية الان هو الاتجاه اليها »؛ وتطور 
المجتبع ©» اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا الى ان تتحقق كاملة حين 
تتحقق شروطها الموضوعية والذاتية كاملة ٠.‏ يضاف الى هذا أن مشكلات 
الديموتراطية في مصر تراكمت منذ عشرات السنين أو القرون » فهي لن 
تحل في بضع سنين © ولينى مطلوبا من أحد أن يحلها في بضع سنين ©» 
ومن المثالية الظالمة مطالبة آي نظام للحكم بان يحلها في يضع سنين ٠‏ 
انيا تقاس ديموقراطية اي نظام بقدر الخطوات التي يحققها في اتجاه 
الديموقراطية . أو كبا يقال عادة ‏ بقدر المكاسب الديموقراطية التي 
تحققت . وهذا يعني أنه قبل عدد الخطوات المتقدمة او التعثرة لابد من 
تحديد اتجاه تلك الخطوات »© هل هي في اتجاه الديموقراطية أو أنها في 
الاتجاه المضاد والمتحرف . 

كل هذا ونحن نعني الاتجاه بالنسبة الى الشعب . الذي نحاول 
ان نقف موقهه ٠‏ وئرى حركة التطور على ضوء حركته وليس بالنسبة 
الى الشريحة ١‏ الممتازة » من المصريين الذين لا نثشك في أنهم يسبقون 
شعبهم معرنة بالديموقراطية ومقدرة على ممارستها ؛ بنصف قرن على 
الاقل . 
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التركسسة : 


هه اثم اننا حين نحدد الاتجاه العام للمرحلة الحاضرة يكون من 
التعسف أن نحسب عليها الحدود والقيود والعقبات التي ورثتها من 
مراحل سابقة . لا يحسب عليها ان قانون الاتفاق الجنائي الذي صدر 
عام ١11.‏ مايزال قائما ولا آن قانون التجمهر الذي صدر عام ١45١5‏ 
ما يزال قائما ولا أن قانون المظاهرات الذي صدر عام 1577 ما يزال 
قائيا ولا آن قانون المطبوعات الذي صير عام 15186 ما يزال قأثما ولا 
أن قانون الحكم العسكري الذي صدر عام 1155 ما يزال قائها وان كان 
يبحمل عنوان قانون « ضمان حريات المواطنين » ( رقم 79 لسنة 1539/9 ) 
... وكل هذه قيود وحدود للدييوقراطية »© لابد لها من أن تزول ولكنها 
لا تدخل في عناصر تكوين الاتجاه العام « للبرهلة الحاضرة » .. حتى 
لو كانت أهزاء من عناصر تكوين الاتجاه العام لمشكلة الديموقراطية ف 
مصر في هذا القرن ٠‏ 

أو ؛ بعبارة أوضم ؛ الى آين تتجه مصر فيشسأن مشسكلة الديموقراطية 
ابتداء من عام 1979١‏ وانطلاقا منه 1.٠‏ 


تناقضات المرحلة : 


لم - ليس لليؤال السابق جواب واحد بسيط ٠‏ ذلك لان هناك» 
في قلب دولة مصر القائمة » شرخا يتعمق باستيرار ويكاد يفصل بين 
اتجاهها الشرعي واتجاهها العبلي . 

أما على المستوى الشرعي فان دستور 1١99/1‏ القائم ذو اتجساه 
ديموقراطي واضح . ولقد اوضحنا من قبل بعض خصائصه الديموقراطية. 
نقول بعض لان الواقع آن الدستور يتضين احكاما كثيرة فيها ضمانات 
كثيرة للحرية الديموقراطية ٠.‏ حتى سلطات رئيس الجيهورية الواسعة 
والمطلقة التي جاعت في الدستور > وحتى سلطات رئيس الجمهورية التي 
خولها له قانون ١‏ ضمان حريات المواطنين » ؛ وخلاصة خلاصتها ان 
لرئيس الجمهورية اذا لم تكفه السلطات الواردة في القانون أن يعطي 
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نفسه بقرارات مكتوبة او شفوية السلطات التي يريدها ( الفقرة الاخيرة 
من المادة من القانون رقم /ا؟ لسنة 1539/5 ) © كل هذه السلطات 
لم يستعملها الرئيس انور السادات حتى الان . ١‏ الا في الامر العسكري 
ركم 1 لبنة "/8ةا الخاص بالممساكن ) ؛ وهصهطو ما يعني ان اتجاها 
ديموقراطيا لا شك فيه ما يزال قائها في مصر . على المستوى الشرعي. 

ولكن» 

في مواجهة » وضد » هذا الاتجاه الدستوري الشرعي ؛ بذا ينمو 
في مصر بشكل ظاهر ؛ وبعد حرب أكتوير 199/9 بالذات اتجاه مضساد 
للدييوقراطية . وقد قلنا من قبل » ونعيد القول الان »© انه انقلاب ضد 
الدستور والشرعية بكل المعاني الدستورية لاتقلاب ٠‏ بداه مجلس 
الشمب السابق وما يزال ينمو من خلال المارسة ٠‏ المارسة التشريعية 

ار سلامسل من القوانمن بدون مناقشة ولو صورية في بعض الاوقات. 

0 من القرارات التنفيذية والاجراءات الفعلية والمواقف التي 
تستهدف جميعا خلق واقع موضوعي مناقض للمقومات الاساسي ل ل مجتمع 
كما نص عليها الدستور وخاصة المقومات ذات الاتجاه الاشتراكي 
الديموقراطي التي نص عليها في الفصل الثاني من الباب الاول ؛ وبالتالي 
التغيير الفعلي لنظام الدولة الاثستراكي والديموقراطي الذي نصت عليه 
المادة الاولى من ار . ويتم كل ذلك بصبر واناة وذكاء ايضا منذ 
عام 1519/6 » تحت غطاء كثيف ومدروس من النشرات والبيانات والكتابات 
والمناقشات الدعائية . وتستميل 5 نشيته فى الاذهان كل الوان التأويل 
والمفالطة الفكرية . فيتحول تحالف قوى الشعب العاملة الذي هو ذاته 
التعبير الشرعي عن انوحدة الوطنية الى وحدة وطنية تضم مع قوى 
الشعب العاملة آعداءها بحجة أن كلنا مصريون وابناء اسرة واحدة مع 
ان الانتماء الى اسرة واحدة لا يحول دون اختلاف اغرادها والصراع فيما 
بينهم . وهل كان ثمة من هو أكثر عداء للنيي ( صلمم ) من عمه ابو لهب. 
وهل باع يوسسف الا اخوته. وتوافي ذكرى استشهاد الحسين رضي 
الله عنه . ونحن نكتب هذه السطور فنتذكر الصراع حتى الموت الذي قام 
بين ابناء العمومة من الاسرة القرشية الكبيرة . الخلط بين العلاقات 
الابرية والعلاقات السياسية واضح .. وتتقلص الاشتراكية التي هي 
نظام توظيف الموارد المادية والبشرية المتاحة طبقا لخطة اقتصادية شاملة 
من أجل اشباع الحاجات المادية والثقانية والروحية للشعب *» الى مجرد 
وللكتابينات وتياك بالخان :بخان أن تلك التأميئنات والخدمات لا يكاد 
يخلو ءنها مجتيع اشستراكي أو راسمالي او حتى قبلي ٠‏ ويتحول القطاع 
المام الذي هو ملكية الشعب و « قائد » النقاط الاقتصادي في كل 
المجالات الى مجرد قطاع اقتصادي تملكه الدولة » ثم يطلق من التبعية 
التوجيهية للدولة ( الغاء الأؤسسات ) ثم يترك ليواجه مصيره في نوق 


يكدل 


المنافسة مع القطاع الخاص الذي أطلق له المنان ليسيطر على اقتصاد 
بصر . هذا في حين ان كل الدول الرأسسمالية تملك قطاعا اقتصاديا 
تضارب به في السوق ولا يقال له قطاعا عاما لانه لا يلعب الدور المنوط 
به في الاقتصاد الاشتراكي وهو كما قلنا من قبل وكبا قال الديتون م 
قيادة التقدم في جميع المجالات وتحيل المسؤولية الرئيسية في تنفيذ خطة 
التنمية ( المادة .7 من الدستور ) ويتحول التخطيط الاشتراكي الذي هو 
الحصانة الوحيدة ضد فوضى الاقتصاد الرأسمالي وضد المضضاربة على 
احتياجات الشعب والتهريب الي انقلاق لابد من أن ينسف . و« الاصل 
هو حرية الاستثمار .٠.‏ وكل شرط قيد . وكل قيد انفلاق » . والو 
أخذناها عكسيا لكان الانفتاح هو الفاء كل قيد بالغاء كل شرط لحرية 
الاستثمار . ثم يقال ان الاعتراض على هذا هو « شسعارات اشستراكية 
معوقة » . 'ويذهب الامر الى حد استغلال متاعب الشعب وايتثيارها 
لصالح هذا الاتجاه . فيدلا من الاعتراف بأن ازمة الخدمات في الماصية 
( المواصلات والمجاري والتليفونات والمساكن )؛ مردها الهجرة المكثفة من 
الريف نتيجة الجوع هناك وتزاحيها على خدمات حال العدوان الامريكي 
الصهيوني منذ عام 1451 دون وجود فائض اقتصادي ‏ بعد احتياجات 
القوات المسلحة والضروريات ‏ لعمل التجديدات اللازمة » وسند الى 
التحول الام شتراكي ما فعله الاعداء 0255 ويستفل جوع الشعب ويستثمر 
فيوعد وعودا غير قابلة للتحقيق بأن الاتجاه الجديد سيشبع جوعه ويحل 
مشكلاته ويحقق له المرخاء © والدولة ذاتها تعرف معرفة اليقين انوعودها 
لن تتحقق ( أطلق المجلس القومي للانتاج في توصياته التي نشرت هذا 
الشمهر ‏ ديسمبر ١9975‏ ب محذيرا قويا من مخاطر افلات التشاط 
الاتتصادي من حدود التخطيط الموجه وقيادة القطاع العام ) ... الى 
اضره. 

وكان كل هذا » وما يزال » يستهدف تحضر الشعب نفسيا وذهنيا 
لقبول « النظام ألواقعي الجديد > بدون أن يشعر بصدبة الانقلاب . 
وتولى فلاسفة وكتاب الليبرالية الذين عادوا من خارج الارض الصرية 
أو ظهروا من تحتها »؛ يساندهم فلاسفة وكتاب كل عهد وكل نظام » بشضن 
حملة تشسعواء لتشكيك الشسعب ف مكتسباته الاشتراكية والديموتراطية 
التي تحققت له في المرحلة انا 1 م تترك شيء أو أحد لم تشو 
وتلطخ سيرته . ولم يكونوا في ذلك ا ا يي 
التحقيق او العدل . وما كانوا ‏ ايضا ‏ حاقدين فان المسالة اكبسر 
كثيرا من النزوات العاطدية ٠‏ انما كانوا ينشرون في جو مصر سحابة من 
الضباب المجوف الرئان ليغفطوا حركة انقلابية تفير من الواقع االصري 
اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وفكربا » خطوة خطوة . وحين كانسوا 
يطلقون كلماتهم المتدفقة اشسادة بسيادة القانون »© وبدولة اللمإؤسسات ©» 
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وبحرية المواطنين » ويقفغلون شعب مصر بمقارنات بوزئطية بين ما كان 
وما يكون ©؛ كان شعب مصر جباعة من المتفرغين لدراسة التاريخ ؛ لم 
يحاولوا أن يقراو! دستور سيادة القانون ودولة المؤمسات وحرية 
المواطنين الذي بين ايديهم ليتبينوا ان هذا الدستور ينتهك خفية وتهدر 
أحكامه عمليا . وان الثين ينتهكونه ويهدرون احكامه يمتنعون عبدا من 
انشماء المؤسسة الدستورية المنوط بها حماية الدستور ( الحكمة 
الدستورية العليا ) ..٠‏ وكل ذلك لآن فلاسفة ومفكري الليبرالية كانوا 
يعلمون ان انقلابا ضد الاشتراكية والديموقراطية القشرعية يحدث في 
الواقع العملي خطوة خطوة » وان دورهم هو التفطية عللى هذا 
الانقلاب » وشسد انتباه الشعب الى قضايا جانبية 'و فرعية أو تاريخية 

وحين يتم الانقلاب واقعيا لابد من أن تعاد صياغة الشرعية ليصبح 
واقعا شرعيا . هكذا يحصل في كل الدئيا . لابد بعد الانقلات من تغيير 
الدستور أو بعض مواده واصدار التشسريعات اللازمة لاضفاء السرعية 
الملزمة على ما وقع فعلا . ولكن الانقلاب الذي يحدث في مصر منذ عام 
5 يتم خطوة خطوة © اذن - بحكم اسلوبه ‏ لابه ان تضفى عليه 
القشرعية خطوة خطوة ايضا » اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم ه9 
لسنة ١/ا15‏ في.شأن استثيار الملل العربي والمناطق الحرة ليتيح الفرصة 
امام العرب بالذات ؛ فلم يعجيهم قدفعوا الامور ‏ فعليا ‏ السى أن 
تجاوزت حدود ذلك القائون فاصدروا القاتون رقم 76 لسنة 1576 2 وفي 
تنفيذه تجاوزوه تمهيدا لالغائه لآن « الاصل هو حرية الاستثمار ٠.‏ وكل 
شرط قيد . وكل قيد انغلاق ؟ . وكان الامر ٠‏ أوضح في مجال النقشاط 
السياسي ٠‏ أصدر رئيس الجمهورية ورقة تطوير للاتحاد الاشستراكي 
قلم يطوروه »© وخلقوا قضية الراي والراي الآخر . فجاء اقتراح المتابر 
فحولوها إلى تنظيمات » فصافت لجنة العمل السياسى التنظيمات » 
فحولوها الى احزاب ١‏ بدا تأسيس. حزب ممر العربى الاشتراكي العام 
منذ مرحئة الثابر ) . فاملن رئيس الجمهورية تحويل التنظيمات الى 
احزاب ف حدود ( الوحدة الوطنية والسلام الاجتياعي وحتمية التحول 
الاشتراكي ) مع بقاء الاتحاد الاشتراكي - فبداوا استقلالهم على الاتحاد 
الافستراكي ويتجهون الى تشكيل جبهة .. وهي الواقع البديل عنتحالف 
قوى الشعب العايلة » فيطالبون الان بتفغير هذه المادة من الدستور 
واطلاق حرية الاحزاب . 

ولقد أصبح الانقلاب الازمحسوسا لانه قد ارتطم اخيرا «بالدستور» 
ويحاول رئيس الجمهورية الابقاء على الدستور »؛ ويقول ان المادة الخامسة 
منه تسمح بتعدد الاحزاب ويحاول أن يجعل الاحزاب محدودة المدد ومقيدة 
ولو أسسميا بالتزام الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحتبية الحل 
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الامتراكي .. والابقاء على الاتحاد الاشتراكي ولو ادارة اسمية تملك 
الصحف . وقبل أن يتم اي ثسيء يندفع ابطال الانقلاب فيحلون وحدات 
الاتحاد الاشتراكي العربي في احدى المحافظات .. وعلى الشرعية أن 
« تتدصمرف »© بعد ذلك .. وهكذا . 


ان هذا التتالي المطرد »؛ بايقاع تتزايد سرعنه © بين خلق واقم 
فعلي ثم تغطيته بقانون أو قرار ) يمكن ملاحظته بوضوح حين توضع كل 
القرارات والقوانين والبيانات التي صدرت مئذ مطلع 137/6 مسلسملة 
حسب تواريخها ومقارنتها بتسلسل الاحداث ) . هو الذي يكثف لنا ان 
هناك انقلابا فعليا يحدث خطوة خطوة في المقومات الاساسية للمجتمع 
المصري في مواجهة الشرعية الدستورية وانه ما يزال مستمرا ٠.‏ وقد 
كسب الانقلاب اغلب جولاته على المستوى الفعلي وكسب اغلب جولاته 
على المستوى التشريعي ويحاول الان أن ينهي معركته الششرعية بكسبها 
على المستوى الدستوري . من هم قواه . بالصفة »© هم الليبراليسون 
والرأسماليون وحلفاؤهم من البيروقراطيين . اما بن هم وضد مسن 
دالامر كله فامض ٠‏ كل ما تستطيع أن نرقبه هو أن ثمة قوة تتولسى 
قيادته وانجاز التغيم الفعلي وثية قوة تضني عليه التبرير الفكري أو 
التشريعى بعد أن دقع فعلا . هذا عندنا لا شك فيه . انها الذي لا 
نستطيع أن نجزم به هو ما اذا كانت تلك ادوارا موزعة بين قوى متفقة 
في الانجاه فيما يعرفه علم السياسة بانقلاب القصر 83 ه08 © 
ويعنون به أن يتم الانقلاب بواسطة السلطة ذأتها ؛ ام انها قوة متصارعة 
في صمت رهيب في قلب الدولة. في بعض الحالات يبدو أن كل ثميء يسير 
بدون اعتراض أو مقاومة . ولكنا ف بعض الحالات نكاد تسميع صرير 
الانياب الحادة وصوت تحطيم العظام . على أي حال فان الصراع لابد 
منه ولو في مرحلة قادمة حين يصل الانقلاب الى الذروة . ذلك لان السمة 
الاساسية للانقلاب انه ليبرالي راسمالي ٠‏ وبصرف النظر عن اية نوايا 
معلنة او خفية لا يمكن ان تقبل الليبرالية الراسمالية أن تكون للسلطة 
التنفيذية كل ما لها الان من سسلطات ف الدستور ولا بعضها ان رئيس 
الجمهورية بدون سلطات » وحكومة تخدم اذا طلب متها ولكن لا تندخل» 
هو نموذج الحكم الليبرالي الذي تسعى اليه الراسمالية في كل مكان ولا 
ترضى الا به . وغدا أو بعد غد حين تنتصر الرأسمالية المصرية نهائيا » 
ستطائب ‏ باسم الشضعب الذي تستمميله وتستغله دائها ‏ أن يتخلى 
رئيسى الجيهورية »© لهم وليس للشعب »© عن كافة ملطاته . ما الذى 
سيحدث حينئذ . الله اعلم . ان الاسلوب الصامت الصبور الحاسم ايضا 
الذي واجه به الرئيس السادات محاولة ممائلة في النصف الاول من عام 
51/1 »2 ترضح مصر لاحداث كبيرة وخطيرة » خاصة ان الرئيس انور 
السادات © بصفته القائد الاملى للقوات المسلهة قد ناط بها مهمة « هماية 


من 


الشرهية الدستورية » بالاضافة الى انها بأمر الدستور ‏ مكلفة 
لا بحياية مكاسب النضال الشعبي الاششتراكية » ١‏ مادة .م1 ) ٠‏ وتحول 
القضية المعلقة وامن الدولة دون الايضاح والاعلان .. وبذلك يبقى 
الموقف فامضا . 

قد تكون كل هذه الاستنتاحات خاطئة او مصيبة »© ولكن الذى لا 
يمكن أن ينسب اليه الخطا ‏ فى راينا ب هو ان قضيسمة 
الإاهحزاب التي يتناولها بعض الناس ببساطة الفرحين بلعبة 
جديدة او فرحة المفتتدين لشيء يهيمهم الحصول عليه » اكثر خطورة 
بمراحل مما يتصورون انها ليست الا جيلة في صفحة كتاب مليء بالصفحات 
والسطور ؛ موضوعه مصر المستقبل وليس مصر الحامرهة وعلى ضوءً 
« كل “ مافي الكتاب يجب أن تفهم يعض كلماته .. 
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ثامنا 


ف ... له حزا ب 


لقد عبرنا عن راينا في الاتجاه الذي بدا فعليا ‏ عام 1476 وقلن 
انه انقلاب . ولكن هذا وصف له من حيث: الشرعية . عنثينا به انه ضد 
الدسسور. دستور 1171 . هذا الوصف لابعنيوحده انه اتجاه ديموقراطي 
أو انه اتجاه ضد المديموقراطية . انما تتبين صفته هذه بقياسه على اتجاه 
الدسنور ذاته ٠‏ وهو قياس سبي بيعنى اننا لا نفرض أن دستور ١9111‏ 
هو منتهى النطور الدييوتراطي ولكنه ٠‏ كما نراه بيقين : اكثر ديموقراطية 
بها لا يقاس من أي دسنور ليبرالي - ولقد اوضحنا من قبل أن الاتجاه 
الذي يجري تحت الوفنا اتجاه لييرالي راممالي ٠‏ وهو د! يعني في رأينا 
انه اتجاه مضاد للديموفراطية . دييوقراطية الثسعب ؛ أغلبية الشمعب» 
ومن العمال والفلاحين وصغار الموظفين الامناء وصغار التجار واصحاب 
الورش والحرفيين وكل الكادحين وابنائهم ٠.‏ وهو اتجاه غير ديموقراطي 
لانه يسليهم الان ء وسوس لبهم المزيد غدا ١‏ ذلك القدر الذي تحقق لهم من 
الديموتراطية الاجتماعية حتى لو كان قليلا ٠‏ 

اذن » 

فالقضية المطروحة الان على الشهب ٠‏ ليست قضية احزاب او لا 
ادراب كما يصوغها اللييراليون ٠‏ ولكنها قضية ؛ أية أحزاب ؟.. ان 
كانت الاحزاب التي براد لها أن تقوم هي الاحزاب الاشتراكية الديموقراطية 
فهي خطوة نقدمية وسيكون لنا رأي في صيفتها فيما بعد . اما اذا كانت 
الاحزاب هي الاهزاب الليبرالية والراسمالية والرجعية باي معنى . ولكن 
اي اشمتراكي ديموقراطي لا يمكن أن يقع تحت نأثير «التبخر الميتافيزيقي» 
لكلية الاحزاب .. فكليا لاحت له او لوح له بها انجذب اليها كالماخوذ 
دون أن يدري في بعض الاوقات ‏ انه يفادر مواقعه ... 

لقد قيل ان نلك الاحزاب التي ستضفي الشمرعية على وجودها 
الفعلي مونة اناما من اعضاء اللجنة المركزية للاتداد الاقفتراكي 
العربي »© فقد نشمأت تنظيمات في اطاره ؛ وهي تتطور الي أحزاب بمساعدته 
ونحت رقابته . فقد اشترطت لجنة مستقبل العيل السياني فعلا ان تكون 
التنظيمات من بين اعضائها © وتم تكوينها على هذا الاساسس. »© واختير 
« مقررو »© التنظيمات من بين اعضاء اللحنة المركزية . وهكذا يمكن ان 
يقال : انها صيفة جديدة » حزبية » لذات قوى الثعب المايلة أو 
ممثليها الذين كانت تتكون منهم اللجنة المركرزية للاتحاد الاستراكي العربي») 
وبالتالي فانها احزاب « اشستراكية » . نحن نقول . لا . ان « الانحادات 
الاشتراكيات العربيات » أرقام ” ( القائم ) و؟ و١‏ لم يكن اي منها تنظديم 


نا 


تحالف قوى التسعب العامل »© بل كان التنظيم الذي اقامته البيروقراطية 
المتحالفة مع الراسمالية لتنضم اليه قوى الشعب العاملة تحت قيادتها 
لتتحكم فيها ( الان نعرف لماذا تحدثنا عنها من قبل تفصيلا ) وبالتالي لم تكن 
المثابر » أو التنظيمات »© ولن تكون حركة تحويلها الى احزاب الا تغييرا 
في اشكال ممارسة البيروقراطية والرأسمالية لقيادتها السياسية أو كها 
قال الدكتور يوسف ادريس في ندوة تليفزيونية في مواجهة ممثلي التنظييمات 
أنكم حميعا تئتمون الى طبقة واحدة 8 ونضيف ان هذه التنظيمات أو 
الاحزاب تاتمي جميعها الى ما يسمى < جملة » الراسمالية الوطنية » 
نهي في الاساسس لا دييوقراطية من حيث هي في الاساس رأسمالية . هذا 
بدون أى اعتداد بللواقف الفردية » وبدون اعتداد « بالذاتية » الاشتراكية 
التي يعول عليها كثيرا تنظيم « التجيع الوطني التقدمي الوحدوي » . 
نعني ائه قد يكون في بعض الاحزاب او التنظيسات اشتراكيون 
وديموقراطبون » وقد يكون لدى « التجمع الوطني التقدمي الوحدوي »6 
من الثقة بقيادته او اهراده او بتوقعاته ما يبرر قول السيد خالد محي 
الدين في ندوة تليفزيونية : فحن نؤمن بان المستقيل لنا » ولكن ليسمح لنا 
كل هؤلاء بأن نقول انكم في المرحلة الحاضرة واقفون في مواقتع غير 
ديموقراطية داخل اتجاه عام غير ديموقراطي . اما المستقبل فيعلمه الله 
ويصنعه البشر النين لا يشدون انفسسهم الى مواقع لا تتفق مع منطلقاتهم» 
ويتجهون اتجاهات لا تؤدي الى فاياتهم ٠‏ 

وقيل ان التنظييات الثلاثة © التي متتحول الى احزاب ثلاثة »© 
ملتزية جميعا بالنقشاط في اطار من ثلاثئة حدود « الوحدة ألوطنية . 
السلام الاجتماعي * حتمية الحل الاشتراكي »© . وبالتالي فانها جميعا 
أحزاب او تنظيبات اشتراكية ديموقراطية . ونحن نقول لا . أن هذه 
الكلمات العناوين قاصرة ومجرد طرحها يرشحها لان يقال : لا . اولا ‏ 
لان الوحدة الوطنية لا يكن ان تكون وحدة ديموقراطية الا اذا كانت 
قواها مقصورة على القوى الشعبية التي لها مصلحة في الاشتراكية 
والديموقراطية .. آما اعداء الافمتراكية فهم اعداء الديموقراطية فهم 
اعداء الشسعب . والا ؛ فضد من تقوم الوحدة الوطنية في الداخل 1.. 
نمني ما هو مضمون الوحدة الوطنية في الداخل ؟.. هل هو مجرد 
الانتماء معا آلى دولة مسر ؟ نحن جميعا في وحدة وطنية ب أذن ‏ بحكم 
وحدة الجنسية . لابد للوحدة الوطنية من هدف مشترك بين قواها تؤجل 
من اجله خلافاتها وصراعاتها . فان كانت الوحدة الوطنية مطلوبة كحد 
للنشاط السياسي من أجل التحرر الوطني, فانها ‏ انن - صيغة يكاد 
يستوى المساس يها مع الخيانة الوطنية ٠‏ والساس بها يكون انا 
بفضها او بدنع بعض اطرافها الى الانفضاض . على الجميع اذن - جميع 
الاطراف ‏ أن يلتزموا بالوحدة الوطنية . من اجل هذا لا تكفي ‏ الكلمات 


اهن 


المنوان »© ؛ بل لابد من أن تكمل فتكون « الوحدة الوطنية من أجل 
التحرر غير المشروط من الاحتلال الاسرائيلي للارض العربية وللنخالمد 
الصهيونية وضد كلمن يساعدها وعلى راسهمالولايات المتحدة الامريكية8. 
اما عن السلام الاجتمامي فشعب مصر ‏ المرهق ‏ في اثسد الحاجة اليه 
بشرط أن يكون انسلام الاجتماعي من خلال « تذويب الفروق بيسن 
الطبقات »© . وليس فرصة لتلجا طوائف الشعب اللحروقة الى السلام 
بينها يلتهم آلرأسسماليون ثرواتها .. أما حتمية الحل الاشتراكي فهو 
نبوءة تاريخية صادقة » ولكن قضايا الشعب لا تقا م على اساسس النبوءات» 
وماذا يعني الشضعب اذا أملنت كل الاحزاب انه في وقدت قت مأ من التارييخ 
الستقبل سيكون الحل الاستراكي محتوما . ماذا يعني الشعب الان من 
ذلك اللقاء المجحيب بين الذين يريدون الرآسمالية ابتداء من هذه المرحلة 
والى الابد وبين الذين يريدون الرأسمالية في هزه المرحلة لانها « اللمرحلة 
التاريخية ألتي تقوم فيها البورجو 5 الوطنية بانجاز مهمتها الديموتراطية 
وترسي لها قاعدتها الماكية » ... لتتلوها مرحلة الاثمتراكية مهم « لا 
يربدون الاستراكية الان ولا في الستقبل المتظون 8 هاذا يهن الكمي 
اذا سلم مصيره الى الراسمالية ٠‏ من هذا المستقبل قير المنظور 3.. 
ان مصر لا تبدا من عصر الاقطاع لتليه المرحلة الرأسمالية » وحتى لو 
كانت تبدا من اقتصاد شبه اقطاعي شبه راسمالي دكذلك بدات ثورة 
ليثيين عام 1117 التي علمت من يقول ما يقول » ولم يقل احد على العالم 
الثالث المتخلف » في هذا العصر » عصر الامبريالية ان التنمية الراسمالية 
ميكنة وانه ما يزال « للبورجوازية الوطنية » دور تقدمي تاريخي كذلك 
الذي قاله ماركس وما يزال « يزن » برؤوس البعض -. مصر ١95١‏ »© 
قد بدات مرحلة التحول الاشتراكي ٠‏ وقوانين يولهو 1111 ليست أقل 
اشتراكية في صيفغتها الانتقالية من ١‏ النظام الاقتتصادي الجديده » الذي 
اخذت به الثورة الافمتراكية عام ؟>؟ؤا ٠‏ ولم يقل احد حيئئذ أننا «لانريد 
اشتراكية الان ولا في المستقيل المنظور » .. الفرق/نعرفه تماما . التحول 
هناك كان تحت قيادة حزب اشستراكي وهنا يتولون ‏ انه لم يكن 
تحت قيادة الاشستراكيين ؟. . اذن فلينشا الحزب الاشتراكي لاكمال مرحلة 
التحول .. وليس العكس ٠‏ اي ليس الحل التقدمي قبول التوقف أو 
الردة سن اجل الوصول الى حزب اشستراكي . - انها ١‏ فهلوة » تستهين 
اسستهانة قاتلة بذكاء ومقدرة الراسيالية المماصرة التي أاصبحت تتقن » 
اكثر من أية قوة اخرى ؛ فن ١‏ التكتيك »© ... اذن فصيفة الحسل 
الاشتراكي الذي يمكن أن يكون مقبولا لتلتزم به الاحزاب لا يكون اقل من' 
« مزيد من التحول الاشتراكي عن طريق التخطيط القامل ومزيد من دعم 
القطاع العام وتاكيد سيطرته على القطاع الخاص» .. بهذا وحده 
وهو الحد الادنى - ييكن أن يتردد الراسباليون والليبراليون قبل أن 


يفنا 


يرفعوا شعارات الاشتراكية . 

ولكن.... 

اذا 'ككت الوحدة الولئنة متضوصنا ليها فق الدسدون ويصوتتة 
بحيايته ) المواد 9« و.5 وثالا و)لا ) وكان السلام الاجتياعي منصوصا 
عليه ومصونا بحبايته ( المواد ١‏ وه ولا و.1 وما بمدها) وكانت قواعد 
١و9‏ وما بمدها ) فيا الحاجة الى ان تستبدل بنصوص دستوريسة 
محكية الصياغة شعارات هامة . ثم ما معنى أن يقال يمد ذلك ان 
2 الاحزاب 4 مقرة بتلك القسمارات فهي اشتراكية ؟. ان هذا قد يوحي 
بان ليس في الدستور ما يلزم حدود المنظمات السياسية » ايا كان 
اسمها ؛ حدود الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتحول الاشستراكي. 


وهو غير صحيح 55 او قد يؤدي - في مرحلة مقبلة ‏ الى الاإستغفتاء 
بها عن نصوص الدستور ٠‏ تعني رفع تلك الحدود من الدستور لتبقى 
« تمهدات » تعلنها الاحزاب ولا يعرف أحد من الذي يضمن تنفيذها .. 

ثم آن حديئا يتردد علنا من قانلون بصدر بتنظيم الاحزاب يبيح قيايها 
بشروط جديتها ٠‏ وشروط جديتها تلك هي أن يكون لكل حزب عدد معين 
من أعضاء معلسسن الشعب » أو نسية معينة من أصوات الناخبين والمتصود 
طبعا ‏ عدد اعضماء مجلس القعب الحالي ونسبة من اأصوات 
الناخدين في الانتخابات الاخيرة ٠‏ (صحف يوم أول يناير /ا/51١!‏ ) ٠‏ وهكذاء. 


بعد ان تقدمت التنظيمات الى الانتخابات بصفتها تابعة للاتصاد 
الاثستراكي ( رقم ؟ ) اذ هي اقسام لج لجنته المركزية ذاتها » تحت قيادات 
مقررة من مقررين مكتارين لها ؛ ووقف ' الناخيون منها موقفهم الذي أسفر 
عن زيادة نسسبة الممتنمين عن الاقتراع عن الثلثين » وزيادة عدد المرشحين 
المستقلين عن التنظيمات ©» عن مرشحي التنظيمات مجتممين © وزيادة 
عدد المستقلين الناجحين عن أضماف عدد ثواب تنظيم اليمين وتنظيم 
اليسار .. وبعد أن ضمنت الحكومة أغلبية فعلية ساحقة في مجلس 


الشمب الت اليها في ظروف لم تكن قضية الاحزاب فيها مطروحة اصلا 

٠‏ يقال أن قانونا سيصدر بشروط يحول الواقع الى اهزاب ثم 
لحل طون ' د الي ا ل ا ا ٠٠‏ وتوضع 
المربة ايام الحصان كيبا يقولون ؛ فبدلا من أن تنقا الاحزاب لتكون 
ادؤات سماهيزية تتعائنية مس ماتها العسرل عائ اضوات"' الناخليدن 
اه وسكي رج ال ع اواك ان عرو اي 
أن توجدي وحتى توجدي ا أن لان على أصوات الناخبين ومقاعد 
مجلس الشعب ؟ اليس هذا عجيبا .؟ اليس مهمنئاه تجميد اأموقف على 
ما حدث نعلا وقفل ايواب الستقبل على الذين لم يكونوا من أعضاء 


لوكين 


اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي عام 197/1 ..؟ اليس معناه» 
أن هناك من يفير الواقع فعليا على ما يريد ثم يغطيه بتشريعات مفصلة 
على «قده »4 ؟.., 


لمن 


ماالعمل ؟ 


الحل الديموقراطي : 


م - لا نعني بالحل الديموقراطي الحل الذي بقيم في مصر نظاما 
ديموقراطيا . النظام الديموقراطي الكامل ما يزال غاية نسعى اليها اذ 
قبل ان يكتمل النظام الاشتراكي لن يكتمل البناء الديموقراطي ٠‏ وفي 
النظام الاشتراكي وحده » حيث يتحرر الشعب تحررا كاملا من القهر 
الاتتصادي والجهل يمكن ان يبلك المقدرة الكاملة على نفاذ ارادته . 
وقد يقولون اين هي نلك التجربة ؟.. نقول بحسم لم توجد بعد ؛ انما 
هناك شعوبا كثيرة تتجه اليها بقوه هي تلك الشعوب التي تخطت 
عقبتها الاولى وحررت الشعب من القهر الاقتصادي وسخرت التنبية 
الاقتصادية للتنمية الثقافية والصحية . ونريجو الا يفالطنا احد فيحتج 
علينا ببعض التجارب الماركسية . لسنا ماركسيين وعلى الذين لا يمرفون 
هذا ان يراجعوا ما كتبنا ونشرنا على مدى عشرين سمنة . وتعرف عن 
الاركسيين الهم يطورون افكارهم لتواكب خبرتهم وأنه منذ عام 1515 
يرفع الاتحاد السوفييتي شعار « ديموقراطية كل الشعب » بدلا من 
« ديكتاتورية البروليتاريا » © ونعرف أن الماركسيين في غرب اوروبا» 
حيث أتيحت للعبال هناك امكائيات اقتصادية تحول دون خضوعهم للقهر 
“الاقتصادي وبيع حرياتهم قبلت الاحزاب الاركسسية دخول الباراة 
الننوغراطية . وكل هذه © وفزها 'تكارب لا تلزينا بشيء ولنما ان 
نستفيد منها أو لا نستفيد » والعيرة الاولى والاخيرة بظروفنا واحتياجات 
شمعبنا الذي لا نكن ولاء لاحد غيره .٠‏ وشعبنا قد بدا تطوره الدييوقراطي 
حين بدا تطوره الاقستراكي عام ٠ 115١‏ لم يكن النظام حينئذ ديموقراطيا 
لانه لم يكن حينئدذ اشتراكيا . وعبد الناصر الذي ربط الدييوقتراطية 
بالاشتراكية قال اننا في مرحلة التحول الى الديموقراطية حين قال اننا 
في مرحلة التحول الى الاشتراكية ( خطابه يوم ١5‏ مايو ١5360‏ ) .. 


وبالتالي ليس النظام القائم ديموقراطيا لانه ليسى اشتراكيا . وليس 
النظام الديموقراطي قابلا للقيام الان لان النظام الاشستراكي ليسى قابلا 
للقيام . انها هي خطوات ديموقراطية يجب ويمكن أن تتحقق تواكيها 
خطوات اتتراكية يجب ويمكن ان تتحقق . هذا هو قصارى ما يمكن أن 
يفهم ‏ علميا ‏ من تعبير الديموقراطية : الحفاظ على الاتجاه 
الديموقراطي والتقدم عليه بخطوات ثابتة .. ويوم ان يتحرر الشسعب 
فن يكون ف حاجة الى من يكتب له أو يصدر له الاوامر أو يشيىء 
له الاحزاب ل سيفرض أرادته ويختار ما يريد لئفسه ٠.‏ 


؟ها 


ولكن الاتجاه الفعلي الان غم ديموقراطي نما الحل ؟.. 

نفهم تعقيدات المشكلة اولا . بالاضافة الى التركة التاريخية 
مشكلة الديموقراطية اضيف في المرحلة الحاضرة عنصر جديد هو تغيير 
الاتجاه الديموقراطي الاشتراكي الذي كان ما يزال قائما حتى عام ١99/#‏ 
ونشأ اتحاد فعلي مضاد للديموقراطية الاشتراكية .. تصيح المسالة 
الان هي أولويات الشاكل واولويات حلولها . بمعنى انه بدون اتكار 
لتراكمات الشسكلة الدييوقراطية في مصر » وضرورة حلها ©» فمنذ قانون 
الاتفاق الجنائي عام ١51١‏ حتي قانون 14" لسنة 159/6 © لابد من أن 
نخنار الجانب املح من الشكلة ونتصدى لحله ٠.‏ والجانب الملح هو ذلك 
الجائب الذي تتوتف عليه الحلول الديموتراطية لباقي جواتب متشكلتها. 
فيا هو الجانب الملح الذي لا بد أن يحل أولا 1. . 

بدون تردد نقول انه التفير الذي حصل في الاتجاه العام من اتجاه 
ديموقراطي اشستراكي الى اتجاه لاديموقراطي لااشتراكي . فهصل هذا 
ميمكسن م 


الدفاع عن الشرعية : 


4م - لعم ممكن وواجب . ذلك لان هذا الاتجاه يحيل في ذاته 
امكانيات ايقافه ثم الفائه لتستانف مصر اتجاهها الديموقراطي الاثتراكي. 
ثم » لتحل مشكلات ذلك الاتجاه ايضا على ضوء خبرتها بسلبيات المرحلة 
السابقة . هاتان خطوتإن متتابعتان أو متحاصرتان تجاهل احدهيا لن 
يؤدي الى الديموقراطية . قبول الاجاه الجديد ©» ومجاراته » سيجرد 
اية تفصيات داخله من اي مضبون ديموقراطي . حرية الكلام © حرية 
الصمحافة © حرية الانتخاب © حرية الاحهزاب الليبرالية .. كل هذا 
داخل اتجاه ليبرالي رأسمالي » لن يكون الا في خدمة الاهداف النهائية 
لهذا الاتجاه غير الديموقراطي »© ولن يسمع الليبراليون الرأنياليون 
بحرمة تغيير نظامهم .. والعودة الى الاتجاه الديموقراطي الاقتراكي 
مع الابقاء على سيطرة البيروقراطية والرأسماليين أو حرمان الشعب » 
أغلبية القمب » من حرية الكلام وحرية الصحافة وحرية الانتخاب وحرية 
الاحزاب الاشستراكية الديموقراطية » سيبقي المشكلة مملتة كما كانست 
عام ١/ا1ة|‏ اي بدون تقدم ٠‏ 


]ما 


هذه هي المعادلة المطروحة الان للحل . 

وفي هذا تجتهد فنقول .. 

تلنا أن الاتجاه « العبلي » الجديد يحمل في ذاته امكانيات ادقافه 
ثم الغاله ذلك لانه اتجاه « غير مشروع» . انه مناقض جيلة ودنصيلا 
لاحكام الدمتور ٠‏ قلنا ذلك من قبل ونقوله الان ونتحدى به لاثنا نعرف 
من الدستور ومن القانون ما يسمح لنا بهذا التحدي ٠.‏ ومع ذلك نعترقف 
طبقا لخبرتنا القانونية والقضائية » ان الحكم في شان القانون ليس لنا 
وليس لاي فرد أو جهة مهما اجتهدت ومهما كانت واثقة من صحة ارائها. 
الحكم في النهاية لتلك السلطة الدمتورية التي ناط بها الدستور مهمتها 
السامية : القضاء ٠‏ لابد اذن من الاحتكام الى القضاء في ان كل القوانين 
والقرارات والتي صدرت في ظل دستور 1971 منق اول يناير ١151/64‏ 
على الاقل ‏ لعرفة مدى آتفاقها مع احكام الدمستور . اثنا تدرك تياما 
ان ما نقوله عن اهدار احكام الدستور والاتقلاب عليه « فعليا » كلام 
خطر ويجب الا يلقى بدون استشعار لليسؤولية . ولكن ندرك ايضا ان 
تجاهل التناقض الذي أشرنا اليه من قبل بين احكام الدسنور وبين تلك 
القوانين التي بدات تصدر منذ 1919/4 موقف مجرد من المسؤولية . لهذا 
يجب ان تطرح المسالة على المؤسسة الدستورية اللختصة بالفصل فيها 
ليطمئن الشسعب وكل الاطراف المعنية الى ان الامور تجري في مصر في 
اطار القمرعية الدستورية . وحين يفصل القضاء ؛ سديكون على الجميع 
ان يخضعوا لحكمه .. ونحن ‏ طبعا ‏ اولهم »© لان احكام القتضساء 
كما تعلمنا ‏ هي عنوان الحقيقة . لماذا اذن لا نذهب الى انقضاء 


لنحتكم اليه 5. . 


لان المحكمة الدسستورية العليا غير موجودة بالرغم من أن الدستور 
قد قرر انشاءها في المواد وما بعدها . المو دود ؛ وما تسميه الصحف 
محكية دستورية عليا : هو المحكمة العليا الني لا نذظر في دستوريسة 
القوانين ألا « تبعا » لقضية مطروحة على القتضاء اي دين يدون 'حدى 
المصالح الخاصة محل نزاع . اما المحكية الدستورية العليا الني قسرر 
الدستور انششاءها فهي « هيئة قضائية مسستقلة قائية بذابها في جيهورية 
مصر العربية مقرها مدينة القاهرة » (المادهة الاااء « تتولى المحكمة 
المستورية العليا دون ثيرها الرقابة القضائية على دسستورية القوانين 
واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشمريعية » ١‏ المادة هل/ا١‏ | واعضاوها 
غير قابلين للعزل وتتولى هي مسألة اعضائها ١‏ المادة لالا١‏ ) . وهذه 
هي الؤسسة الدستورية التي يجب على كل الاطراف ان يحنكموا اليها. 
ولا يحتاج الامر في المحكمة الدستورية العليا ألى ان تكون ثمة قنية 
مطروحة على القضاء لاثارة مساألة مااذا كان القانون دسستوريا أم غير 
دستوري - يستطيع اي مواطن ان يلجا اليها مباشرة طالبا الحكم بعدم 


هلما 


دستورية آي قانون او قرأر يرى مخالفته للدستور © وهي التي تفصل. 
ويستطيع اي مواطن ان يطلب اليها تفسير احد القوانين اذا اختلف مع 
اللسلطة في تفسير احكامه وهي التي تفصل . ويصيح حكمها ملزما لكافة 
السلطات الدستورية بما فيها رئيس الجيهورية ومجلمن الوزراء ومجلمسس 
الشمعب . الى اخره .٠‏ والمواطنين طبعا .. ولو كمان ثمة محكية 
دستورية عليا لوفرئا على انفسنا عنام ما نكتب الان © ولاحتكينا اليها 
ورضينا يحكيها ٠‏ 

اذن » اولا وقبل كل شيء لابد ان تنشا المحكية الدستورية المليا » 
وفورا » لتستقر الامور على الوجه الذي يتفق مع الدسقور . ومن ناحيتنا 
لا نشك لحظة واحدة في أن المحكمة الدسستورية العليا ل حين تنشا 
ويحتكم اليها سل ستحكم بأن كل التشريعات والقرارات التي صدرت 
لخدمة « سياسة الانفتاح ١‏ أو بيناسبتها باطلة وكل ما ترتب علهيا لاية 
جهة أو فرد من امتيازات وما حصل عليه من اموال وما اتايه من 
مإسسات مالية أو تجارية أو عتارية باطل ويجب أن تعود الهالة الى 
ما كانت عليه قبل اصدارها . هذا لا نشك نيه لحظة واحدة ومع ذلك 
فأننا سنقبل الحكم الذي يصدر بثشائه من المحكية الدستورية المليا ... 

ولاننا لا نفك فيه © نعتقد آن ذلك هو السبيل الشروع المتاحم 
والممكن لايقاف الاتجاه غير الديموقراطي وهو الذي يستجيب لدواعي 
الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحتمية الحل الاشتراكي » حتى 
ببعانيها العامة . ويتضح من هذا اننا لعتقد ان مصير الديبوقراطية 
في مصر هو الآن قي يد مجلس الشمعب الحالي . نحن لا نجهل طبيعة القوة 
السيطرة على هذا المجلس > ومع ذلك فاننا لا نتهم احدا في نواياه أو 
وطنيته ٠‏ ان كل الذين يخنارون النظم الاقتصادية أو الاجتيامية أو 
السياسية لا يختارونها لانشسهم ولكن للشعب القائب . وهذا ينطبق 
اهنا على ما تقول وتكتب. + اننا نتعدك عن الفسعتب الفائب نا ونختان 
له ولا نختار لانفسنا وبالتالي فليس ثية ما يبرر اتهام النوايا كلنقل انهم 
يريدون لشعب مصر الخير الذي نريده له » وان المسألة كلها اختلاف في 
نهم وتقدير ماهية الخير الذي يحتاج اليه قشعب مصر . ولكن حسن 
النية المفترض يقتضي أن يتأكد بمواقف تثبقه . والموقف الاول الذي يثبت 
حسسن النية هو الاحتياط دون احتمال الخط . وهذا يعني بالنسبة الى 
مجلس الشعب - ان يختبر دستورية ما صدر من قوانين وقرارات » 
منذ 151/5 خاصة وهي تمس ؛ او نقول أنها تمس » المقومات الاساسية 
للمجتمع في مصر كما رسيها الدستور ٠‏ وذلك قبل - نقول قبل 
الاسستمرار في الاتجاه الذي حددته “لك القوانين والقرارات ٠.‏ انه لن 
يخسر شسيئا . أن ثبت أن تلك المقوانين والقرارات دسنورية نهو يكيل 
بناء الاتجاه الجديد ‏ اذا اراد س على اسس دستورية . وان ثبت انها 


كما 


غير دستورية فانه يوفر على نفسه وعلى مصر الوقت والجهد والاموال 
التي تضيع في بناء فير دستوري . ذلك لان ما يبنى على غير اساس من 
الدستور والشرعية .. سسينهار وينهدم ٠.‏ ذلك لان المادة ؟ من الدستور 
تقول زا السيادة للشضعب وهده 3 وهو مصدر السلطات ٠»‏ ويمسسارسن 
الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين 
في الدستور » . ذلك لان رئيس الجمهورية قد أقسم اليمين على احترام 
قد أقسم اليمين على احترام الدستور ١‏ المادة .؟ ١‏ .. ذلك لان رئيس 
مجلس الوزراء وكل وزير قد اقسم اليمين على احترام الدستور ١‏ المادة 
٠‏ )للدستور ‏ اذن ب حراسن كثيرون ٠.‏ 

اذن © استممالا للحق الدستوري المقرر للمواطنين ف المادة ؟ 
التي تتيح لكل فرد حسق مخاطبة السلطات كتابة وبتوقيعه ٠.‏ هانحن 
« نلتيسى » من كل السلطات ان توقف اصدار اية قوانين أو قرّارات 
تتصل بيشكئة ألديموقراطية الى أن تصدر قانون بانشاء محكمقدستورية 
عليا تطرح عليها القوانين والقرارات التي تدخل في نطاق « سياسة 
الانفنتاح » »© واية قوانين أو قرارات اخرى » للتأكد من مدى مطابقتها 
للدستور ٠.‏ 

ونحن مطمئلون تماما للنتيجة ٠...‏ 


تحالف قوى الشعب العاملة : 


ةس آذآ الغي الاتجاه غير الديموقر اطي الذي تحدثنا عنه طويلا» 
وعاد الامر الى الشرعية الدستورية ؛ يبقى المسؤال : هل نبقي على 
الاتحاد الاشتراكي العربي أو ننشىء الاحزاب 5.. من نحن الذين 
نسال ونجيب 5.. ولاذا لا يكف يعض الناسى عن لعبة الوصاية على 
الشعب ؟ لاذا لا نجرب . مرة واحدة ‏ ان نترك للشعب ؛ اغلبية 
الشهب يمأ يريد ؟.. ولماذا تضيق الاقلية التي تدعي الديميوقر اطينة 
بيايريد الشعب 5.. 

ان حل مشكلة التنظيمات الجماهيرية في مصر جاهز بين أيدي 


ديل 


وتحت نظر الذين لا يشَغلهم تأمل ذواتهم والاعجاب بها عن الاتجاه الى 
الشفسعب ودستوره . تقول المادة الاولى من الدستور «١‏ جمهورية يصر 
العربية دولة نظامها ديموقتراصي واشتراكي يقوم على تحالف قوى 
الثمعب العاملة » . وتقول المادة الثانية : « السسيادة للشضعب وحده ؛ 
وهو مصدر السلطات ويبارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون 
الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور » . وتقول المادة 
الخامسة : « الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الذي ييثل 
تنظيماته القائية على أساسن ميدا الديموقراطية تحالف قوى الشدعسب 
العاملة من القلاحين والعبال والجنود والثقفين والراسمالية الوطنية 
وهو اداة هذا التحالف في تعميق قيم الديموقراطية والاشتراكية وفي 
متابعة العبل الوطني في مختلف مجالاته ودفع هذا العمل الوطني الى 
اهدافه المرسومة . ويؤكد الاتحاد الاثتراكي العربي سلطة تدالف 
قوى الشعب العاملة عن طريق العبل السياسي الذي تباشر تنظيماته 
بين الجماهير وف مختلف الاجهزة التي تضطلع بمسؤوليات العم لالوطني. 
وبين النظام الاساسي للاتحاد الاشتراكي العربي شروط العضوية فيه 
وتنظيماته الختلفة وضمانات ممارسة نشساطه بالاسلوب الديموقراطي» 
على أن يبثل العمال والفلاحون في هذه التنظيمات نسبة خيسين فسي 
المائة على الاتقل 4 ... 


ليس ثمة كسيء « افصح » من هذه النصوص ٠.‏ 

الدولة ؛ دولة مصر » هي دولة تحالف قوى الشعب العاملة . 
التحالف من الفلاحين والممال والجتود والمثقفين والراسمالية الوطنية . 
هذا التحالف هو الذي يقيم الاتحاد الاشتراكي العربي ليكون اداته 
في تحقيق غايته . غايته تأكيد سلطة تحالف توى الشعب العايلة . 
وهذا هو الحل » ترفع نهائيا يد الدولة بكل اجهزتها ومؤسساتها عن 
تحالف توى الشعب العاملة ٠‏ وتعقد توى الشعب العاملة مؤتمرا تمل 
فيه كل قوة منها بمن يختارهم طبقا انسية تمثيلية واحدة ٠‏ هذا المؤتمر 
« التأسيسسي » يقيم تنظييه : الاتحاد الاشتراكي العربي » ويضع قانونه 
الاساسي ويختار ديموقراطيا مستوياته وقيادته . يلتزم الاتحاد الاشراكي 
العربي بصفته تنظيم التحالف بموضوع التحالف الذي هو ذات اللمبادىء 
الواردة في 00 ٠.‏ فاذا رأى المؤتمر التأسئيسي أن يفض التحالف 
فليننض . اذا راى أن يكون تحالفا بين احزاب تمثل تلك القوى فليقعل. 
ولنترك 00 واحدة ‏ يختار لئفسه ما يريد .. ولنجرب 
سامرة ةواحدة الصيفة الديموقراطية لتحالف توى الشعب العايلسة 
بدون تدخل أو سيطرة من الدولة . ولتكن المحكمة الدستورية العليا هي 
الحكم بين السلطات بما فيها سلطة الاتحاد الاشتراكي العربي تنظيم 


هذا 


حلت قوى الشعب العاملة .. ولتستقر مصر بدون مزيد من التجارب» 
في كنف ١‏ الوحدة الوطئية والسلام الاجتماعي وحتمية الحل الاشتراكي » 
١٠ةوه»‏ ولكن في حراسة تحالف قوى الثسعهب العاملة .ه٠٠‏ 


احيل 


عاشرا 


ما تبقى من جبل الشاج 


ا5١‎ 


بيسسان : 


١؟ ‏ القصور الذي صحب هذا الحديث منذ بدايته حتى نهايته » 
وهذه هي نهايته » انه حصر رؤية المشكلة الديموقراطية في الااطار 
القمرعي حتى كاد يكون دراسة في الدسساتير . ولا نعتقد عن هذا © ففاية 
الديموقراطية أن تكون حياة مشروعة »2 وغاية آية أفكار او نظريات ان 
تكون قوانين وتشريعات . هذا من ناحية . وسسن ناحية اخرى فان 
الشرعية الدستورية القائمسة شرعية ديموقراطية هي تقدم لكل 
الديموتراطيين الاشتراكيين اقوى أسلحة النضال : سيادة القانون . 
صافت ‏ فيما يبدو اسلوب تفكيرنا فلم نعد قادرين على التفكير في 


التصور الثاني هو ان حديثنا دار بعيدا عن قضايا يمثل مادة 
« الصخب » الديموقراطي . لم نتحدث عن ملكية السهافة وحريتها ولم 
نتحدث عن حرية الاجتياعات ولم نذكر شيئا عن الحبسس المطلق وعلاقته 
بعض الناس ويرددون »© بدون ان يرد أحد عليهم 4 ان لبن في الدول 
الاشمتراكية قوائين تبيح الاضراب أو تنظييه - فللعلم ‏ لجرد العلم ‏ 
نقول أن المادة 4؟ من الدستور الصيئي تنص على أن « للمواطئين 
حريات الكلام والمراسلة والنشر والاجتماع والتنظيم والمسيرة والتظاهر 
والاحزاب »© .. ولم تضف قيدا . لم تقل مثلا « في حدود القانون »© أو 
« طبقا للقائون » .. لا . كل هذا مباح هناك بدون قيد ولا قيد القانون. 
ونستمر ٠:‏ مرجع هذا القصور الى اننا كنا ريد ان نرد مشكلسة 
الديموقراطية الى اصولها العامة حتى لا ئتوه في الفرعيات . كل 
الحريات التي نسمع عنها مقررة في كل الدساتير حتى حرية تكوين 
الاحزاب . ففيما عدا الاتحاد السوفييتي والبائيا هناك تمدد حزبي في كل 
البلاد الامتر تراكية . - في بلغاريا ( دستور ١9149‏ ) وفٍ رومائيا ١‏ دسستور 
4 ا وف بولدذه ١‏ دسستور 15648 ) وفىي تثشيكوبسلوفاكيا ( دستور 
1554 ) وف يوغوسلافيا ١‏ 1516 ) . وهي هناك جبهة ولكن بقيادة 
الحزب الشيوعي . وتد اوضحدا في دراسة نشرت آخيرا ( النظام النيابي 
ومشككلة الديموقراطية ) كيف أن الميثاق اراد ان يقيم تحالفا شعبيا من 
القوى ذات المصلحة في الاكستراكية مع تجنب أن تكون او ان تؤدي الى 
قيادة طيقة يقودها حزب شيوعي . نريد أن نقول أن العبرة بالمؤسسسات 
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الجيامرية أو حتى الدستورية ليست باشكالها ولكن بالفاية التهائية 
التي تخدمها » ولهذا ركزنا الحديث على الغاية التي يشير اليها الاتجاه في 
كل مرحلة من المراحل ألتي تحدثنا عنها . 


القصور الاكبر: 


45 - ولكن القصور الاكبر الذي نمترف به هو اننا لم نفص الى ما 
نحت الامواج لنكتشف باقي جبل الثلج الذي لا يطفو الا بعضه . لم 
ننحدث عن البعد الخارجي للديموقراطية . عن علاقة الديموقراطيسة 
الاستراكية بالاستقلال الوطني والنضال من اجل النحرر ٠.‏ عن علاقة 
الليبرالية والراسمالية بالقوى المعتدية التي تحتل الارض العربية ٠.‏ عن 
علاقة الاتجاهات الداخلية التي تتلاطم في مجتمعنا بالنيارات الخارجية التي 
تحيط بنا .. كل هذا لم نتحدث عنه © مع انه قد يكون الاصل في كل 
حديث . واحد غيرنا نقل عن توسسانسن ميرفي رئيس جنرال موتورز 
ورئيسسى الجائب الامريكي في اللجئة الصرية الامربكية المشتركسة ... 
لبحث فرص التعاون بين مصر وامريكا » أنه قال : « اي مشبروع 
استثياري لابد وان يتوفر له مناخ سياسي مناسب حيث أن الحروب 
والمشاكل تتعارض مع فكرة زيادة الاستثيار » ( الدكتور فؤاد مرسي ل 
المرجع السابق ‏ المقدية ) ولقد كنا نشرنا من قبل رأبنا في علاقسة 
الرأسمالية بقضية التحرر في درأسستين اولهما يعثوان « راأسسمالدبون 
وطنيون وراسسمالية خائنة »© والثانية بعئوان « جبهة القطاع العام 6 .. 
وقد نعود الى الحديث مرة اخرى فئنموض هذا القصور ... 

أما آلان » فيكفينا ما قلنا » واذ١‏ كان لابد من كلمة اخيرة فلنقل اذن : 
ليحفظ ألله مصر وكشعبها من كل سوء . . . ولا حول ولا قوة الا بالله . . , 


القاهرة في ؟ يناير 15379 


دكتور عصبت سيف الدولة 


لحل 


من الدعوقاطية اللييرالية 
الى ال عوضامطلية ا لإاخراقه 


أدراسة قيافواكه ) 
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١‏ في يوم 5١‏ مايو 11711 قدم الرئيس الراحل جمال عبد التاصر 
الى المؤتير الوطئي للقوى الشعبية « ميثاق » العمل الوطني . قديه 
بقوله : « الميثاق عبارة عن مبادىء عامة واطار للعيل او للخطة . نفج 
عن ايه 1.. نتج عن تجربة وممارسة لمدة عشر سنوات .. المشضر 
سنوات اللي ماتت كانت هترة تجربة © فترة تجربة » فترة بيارسة .. 
كانت فترة مشينا فيها بالتجربة والخطأ » . ولم تكن تلك هي المئاسبة 
الوحيدة التي ذكر فيها الرئيس الراحل انتقاد الثورة حين قامت عام 
7 نظرية وانتهاهها التجرية والخطأ اسلويا للممياريسة . تهرب 
ننخطيء فتصحح . وقد اسند الرئيس جمال عبد الناصر تلك الظاهرة » 
اعني الاسلوب التجريبي »© الى اسبابها التاريخية وظروف قيام ثورة 
5 ذاتها . قال : ناسى كتير بيقولو! ما عندنائس نظرية ٠‏ بدنا والله 
تقول لنا نظرية . فين النظرية اللي احنا ماشيين عليها !؟.. بيقول 
اشتراكية ديموقراطية تماونية. ايه هي النظرية ؟ ايه هي حدود النظرية. 
انا باسأل » ايه هي اهداف النظرية ؟.. أنا باقول اني ماكنثس مطلوب 
مني ابدا في يوم 259 يوليو اني اطلع يوم 59 يوليو معايا كتاب مطيسوع 
واقول ان هذا الكتاب هو النظرية . مستحيل . لو كنا قمدئا نميل 
الكتاب ده قبل 59 يوليو ماكنائى عملنا ”5 يوليو لان ماكئاشى نقكر 
تعيل العبليتين مع بعض » ( 58 نوفمبر 1551١‏ ) . وهكذا » مع الاعتراف 
بغيبة النظرية » طرح الرئيس جمال عبد النامر المشكلة الفكرية طرحا 
يتضمن الأشارة الى سباق بد بين الفكر الذي لا بد له من أن يستنفد كل 
6 اللازم والكاني لنفجه وبلورته » وهو وقت قد يستغرق حياة جيل 

او أجيال ؛ وبين موقف مصر المتردي بسرعة متزايدة © قبل 198019 ميا 
كان يستوجب الانقاذ بالممكن بدون انتظار لما يجب أن يكون . وكان الممكن 
هو ما عرف بامم المبادىء المتة للثورة ومن بينها اقاية ديموقراطية 
سليمة . قال جمال عيد الناصر يوم 7 ابريل 1155 : « بالنسبة لنا . 
تجريتنا قابلتنا اسئلة كثيرة بهذا الشكل . وكان لا بد ان نوضحها . في 
اول يوم لم يكن عندنا منهج .. لم يكن عندنا نظرية ولم يكن عندنا منظية 
شمبية ولكن كان عندنا المبادىء الستة » . ومع فلك فان الرئيس جمال 
عبد الناصر حين قال ما قال © في 50 نوفمير أ )© كانت قد انقضت 
على قيام الثورة ضيع نوات تقرييا » وبالتللن نان: الأضباب التاريخيسة 
الني اسسند اليرا غيبة النظرية كانت قد استنفدت حجيتها في التدليل ) 
وابقت وراءها سؤالا يمكن ان يقول :اذا لم تستكهل الثورة تكوينها 
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الفكري بعد أن قامت ونجحت وخلال تسع سلوات منذ قيامها ونجاحها؟. 
ولقد رد قائد الثورة على هذا السؤال في ذات الخطاب الذي القاه يوم 
6 نوفمبر 1471 ٠‏ قال ؛ « ما نقدرثسى نقول أن احنا عملنا نظريية . 
ويا جمال عبد الناصر اعمل لنا نظرية . أنتم اللي عليكم تعملوا النظرية . 
المثقفين هم اللي عليهم يعملوا نظرية . يوم ما لاقي فيه كتاب طالع عن 
الاتتصاد بتاعنا والتجربة بتاعتنا وايه اللي يجب أن يحصل فيها باشسعر 
ان هذا الكتاب هو جزء كبير من النظرية »© . 


على هذا الوجه حدد الرئيس الراحل مسئولية البناه النظري للثورة 
واسلوب هذا البناء . فمسئوليته تقع على عاتق المثقفين . والواقع ان 
هذا بديهي . ففي مصر وني غير مصر لا يمتلك المقدرة اللازمة للبناء 
الفكري الا المثقفون . بل انهم يتميزون بصفتهم هذه تمييزا للقدرتهم تلك . 
غير أنه يتبفي الانتباه هنا ألى ما يمنيه جمال عبد الناصر بالمثقنين ٠.‏ في 
الحوار الذي دار يوم ١‏ ابريل 1157 في الاجتياع الخامس لباحئات 
الوحدة الثلاثية بين مصر والعراق وسورية اقترح احد اعضاء الوفسد 
السوري التفرقة بين المثقفين الثوريين والمثتفين غير الثوريين ٠.‏ مرد 
الرئيس جمال عبد الناصر تلك التفرقة وقال : « فيه فرق بين المثقفين 
والمتعلمين . يعني ببكن واحد متعلم يبقى بورجوازي .. ده ما اقدرثشس 
اقول عليه انه مثقف .. انا باقول عليه انه متعلم واستاذ كبير في اي 
فرع من فروع العلم .. يمكن .. لكن المفروض بالمئقف أنه مثقه اجتماعيا 
... زي ما بتقول مثقف اجتماعيا . لكن اذا اطلقنا تعبير المثقفين على 
كل المتعلمين يبقى تعبيرنا بالنسسبة لوذه العملية غلط . . لاثنا حنيجي في 
المتعلمين حنلاقيهم طبقات .. فيه طبقة بورجوازية .. فاما بتيجي بتقول 
المثقفين البورجوازيين .. انت قصدك تقول اللمتعلمين البورجوازيين لان 
المتعلم البورجوازي مش حيبقى مثقف اجتماعيا أبدا .. يعني يمكن واحد 
استاذ كبير ودكتور كبير وعنده شهادة كبيرة لكن في نفس الوقت 
راسمالي .. ده بأقول عليه بورجوازي على طمول وادخل4» ضمن 
البورجوازيين » . اذن» فالثقف كما يعنيه عبد الناصر هو المثقف اجتماعيا 
غير ١‏ الراسمائي » أماسا »© وبذلك ربط عبد الناصر بيسن الثقافة 
والاشتراكية . فلا يعتبر عنده مثقفا الا التقدميون . ولكن لا يشترط في 
المثقف » بالضرورة » ان يكون ثوريا اذ الثورية مقدره على الثورة قد 
ينتقدها بعض ال لمثقفين . قال في خلال الحوار ذاته ؛ « هو في الحقيقة 
الثوريين هم الطليعة هنا ... الثوريين ... النوريين هنا الطليعة ... 
العمال الثوريين هم الطليعة ... والفلاحين الثوريين هم الطلعة ... 
والطليعة واجبها ان تقود الكل . والمثتفين الثوريين هم الطليعة ... لكن 
ضمن تحالف توى الكهب الماملة ”» . خلاصة هذا ان عبد الناصر 
كان يرى ان عبء البناء النظريللثورة يقع على عاتق المثقفين الاشتراكيين. 
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اما عن اسلوب اليناء النظري فهو دراسة وتأصيل وتطوير 
«التحربة بتاعتنا » ولو من خلال الدراسات المتخصصة المقصورة كل 
منها على أحد المجالات او بعضها . وهو يقول في الميثاق أن ١‏ الثورة 
المربية وهي تواجه هذا العالم لابد لها أن تواجهه بفكر جديد لا تحيسس 
يها في نظريات مغلقة يقيد بها طاقته وان كان في نفسسى الوقت لا 
ينعزل عن التجارب الفنية التي حصلت عليه! الشعوب المناضلة 
بكفاحها » . ويقول ' « ان التسليم بوجود قوانين طبيعية للعميسل 
الاجتماعي ليس معناه القبول بالنظريات الجاهزة والاستغناء بها عن 
التجربة الوطنية . ان الحلول الحقيقية مشاكل اي شعمب لا يكن 
استيرادها من تجارب شعوب غيره ... أن التجربة الوطنية لا تفترض 
مقدما تخطئة جميع النظريات السابقة عليها او تقطع برفض الحلول التي 
تومل اليها غيرها فان ذلك تمصب لا تقدر أن تقحمل تبعاتة » خصوصا 
وان ارادة التغيير الاجتماعي في بداية ممارستها لمسسئولياتها تجتساز 
فترة اشبه بالمراهقة الفكرية تحتاج خَلالها الى كل زاد فكري . لكنها في 
حاجة الى أن تهضم كل زاد تحصل عليه وان تمزجه تالمصارات الناتجة 
من خلاياها » . وهو صريح في أن البناء الفكري لائورة لا يكون بالانكفاء 
على « التجربة بتاعتنا » والرفض المتعصب للتراث الفكري العالي » 
ولا يكون باستمارة اسس فكرية غريبة عن تجربنا لنسند اليها نلك 
التجربة © ولكن باستيعاب التراث القكري العالمي والتجربة الخامة 
مقدمة لابداع فكري يكون خلامة تفاعلهما الجدلي . 


كان جمال عبد الناصر » أذنء مثقفا ينتهج التجربة والخطأا اسلويا. 
لم يكن مثقفا يملك كل الوقت اللازم للاجتهاد الفكري المجرد ويملك 
س بشكل خاص - ان يحجب افكاره او يرأجمها أو يفيرها قيل ان 
يطرحها على الناس ؛ ذلك لانه كان قائد شورة مهيته الاولى ان يغير 
ويطور وينفذ ويصحح في الواقع الاجتماعي ما يحمله من افكار ٠‏ من 
هنا تكون درامة عبد النامر المفكر شيئًا اكثر لزوما وفائدة وصعوبة من 
دراسة اي مفكر آخر لم يتحمل بنفسه عبه وضع افكاره موضع التثقيذ . 
وتكون دراسة عبد الناصر الثائر شيئا اكثر لزوما وفائدة وصعوية ين 
دراسة اي ثائر كان قصارى دوره أن بغير ويطور وينفذ نظرية التزم بها 
من قبل . ففي حياة عبد الناصر أمتزج النيو الفكري بالتقدم العملي . 
اعطى التجربة افكاره واسترد من التجربة افكارا اكثر نموا شعاد واعطاها 
للتجربية واسترد منها ... وهكذا في عملية نمو هكري ثوري خصيبة 
ما تزال في حاجة الى دراسات علبية مطولة . وقيبا يلي نحاول محاولة 
اولية في تتبع مفهوم الديموقراطية لديه منذ ١161‏ حتى 1945 لتعرف 
ل بقهر ما تتسمع له هذه الدراسة المختصرة ‏ نموه وتطوره من خلال 
التجرية , 
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على اتنا قبل ان نيدا ينيغي ان نؤكد ما أكده عبد الناصر نفقسه في 
لقائه سم وفود المعلمين بالقاهرة يوم 1 يونيو ١167‏ . قال : 2 ولكنى 
اقول لكم اذا اخطات في المستقبل فائما يكون هذا الخطا عن يتين 
وتاكد من أن العيل في مصلحة مصر وفي مصلحة ابناء مصر »© . نؤكد 
هذا لان الخطأ في التجربة © نتيجة لقصور في المنهج والنظريسة مرجمه 
الى اسسباب تاريخية »© لا يمكن أن ينال على أي وجه من أن جبال عبد 
الناصر قد عاثى ومات ابنا بارا ببمر ومخلصا اخلاصا مطلقا لشعيبه 
وامته . ويكفيه نبلا انه لم يدع في أي وقت انه يملك اكثر مما ييلك 
فعلا وهو كثير وانه لم يخطىء قط الا واعترف بالخطأ وبادر الى 
تصحيحه . فلقد كان عليه رحمة الله اكثر الناس صدقا سم تفسه 
وهي تمة الفضائل في الحاكيين . 


مرحلة السرالية 


؟ ‏ قال عبد الناصر يوم ؟5 فبراير ١56:5‏ يصف مرحلة با قبل 
الثورة : « كان الظلم الاجتماعي يتجسم في كابوسس الاقطاع البفيض . 
تكره الآخرى © وهم من طينة واحدة » عكر العبيد وطائفة الاسياد ». 
وقال يوم ١1‏ سبتمبر 1967 ١‏ « لقد حكيتم زهاء ريع قرن في ظل دستور 
يضارع ارقى الدساتير ومي برلمانات متعددة جاعت وليدة انتخابات 
متتالية ٠‏ حكمتم باسم الديموقراطية ولكنكم باسم الديموقراطية المزيدة 
لم تنالوا حقوقكم ولم تنالوا استقلااكم . ولم تنعيوا يويا واحدا 
بالحرية والكرامة التي لم يكقلها الدستور في عهودهم الا لهم من دون 
الكسعب . فخسرتم كل شسيء وكسبوا كل شيء حتى ثرتم على هذه 
الاوضاع فحطمتموها فين منا يمكن ان يقبل ان تسلم الثورة أمر الشعب 
باسم الديموقراطية الزائفة باسم الدستور الخلاب وبايم البرلان 
المزيف الى تلك الفئة من المخادعين ؟ هؤلاء الفين عاششوا لتحقيق شهواتهم 
ومطامعهم من دماء هذا القمب جيلا بعد جيل هؤلاء القوم الذين ثرتم 
من اجل تصرفاتهم ومظالمهم واستقلالهم » 7 

على هذا الوجه كان جمال ميد الناصر يرى »© حين قامت الثورة » 
ان مشكلة الدبموقراطية في مصر تنحمر في ان لليفا من المصريين قد 
زيفسوا الحياة الديموقراطية بالرغم من أن الديستور ( دستور 1١١29‏ ) 
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كان يضارع أرقى الدسساتير وان الحياة البرلمانية والانتخابات المتتالية 
كان من الممكن ان تتيح للشعب حياة ديموقراطية نليية لولا اولك 
الفسدين . ولهذا فهو مع ذات النظام الديموقراطي الذي كان قائما من 
قبل بعد تطهيرها ممن أفسسدوه . قال يوم ١2‏ نونمبر ١107‏ في ذكرى 
الشهداء : « واني لا اود ان اغادر هذا المكان قبل ان اقول لكم ان حركة 
الجيثش مااقامت الا لتحرير الوطن واعاد 5الحياة الدستورية السليية 
للبلاد » . وفي اجتماع حاشد في ميدان التحرير يوم 51 نوثمبر 1١9567‏ 

اكد بتوة ان الهدف الاول للثورة هو الديموقراطية وان اسلوب تحقيقها 
هي أن يحرر الناس أنفسهم من الخوف . قال * « وأني اعلئها صريحة 
ان هذه الثورة كان هدفها الاول هو الديموقراطية لانثا نؤمين بارادة 
الشمعب وموته . ولكن لن تكون للشمعب قوة ولن تكون له ارادة الا اذا 
احس بالديموقراطية . أننا !يها المواطنون لم نفكر لحظة واحدة في 
الديكتاتورية لاننا لم نؤمن بها أبدا فهي تلب الشعب قوته وارادته 
ولن نتمكن من ان نفعل ثسيئًا الا بقوة الشعب وارادته . هذا ايها 
المواطنون هو هدف الثورة الأول غانها ثورة ديموقراطية تعيل لكم ومن 
اجلكم ليشعر كل انسان انه مصري وأنه مصر كلها .. اننا ما قينا 
بهذه الثورة التي تدعو الى الخرية لنتحكم فيكم أو نستبد بكم . ولكننا 
لا نريد الديموقراطية الزائفة . نريد ديموقراطية تعمل لكم ومن اجلكم » 
ليشمر كل ائسان انه مصري ومتسساو والفرص متساوية امايه في هذا 
الوطن . ولذلك فاني اقول لكم ان واجبكم اكبر مما تتصورون » فانتم 
يا ابثاء مصر ‏ وليس مجلس الثورة ‏ انتم الذين سترسسون الطريق 
الذي سنسير فيه * ويقرر مصير الوطن اجيالا طويلة ولذلك فاني اوجه 
حديثي الى كل فرد واقول له انت مسمئول عن مصير وطتك ويلادك. 
ولن نتواكل ولن تسببع وعودا كاذبة خبطا كنا تتعك في الماضي فطاما وعدنا 
وغرر بنا قاذا أردنا ان نبني وطنا قويا عزيزا ونحقق الحرية التي نؤين 
بها جميعا فيجب ان نتبصر ونعرف طريقنا فاللاضي يختلط بالحاضر 
والحاضر يرمم الطريق للمستقبل . يجب ان نتحرر من الخوف .. يجب 
ان نتحرر من الفزع . . يجب ان يحرر كل منا نفسه وان نتخلص مسن 
السياسة التي رسمت في الماضي فقد كانوا يخلقون منكل مواطن طاغية. 


؟ ‏ غير ان هذا لا يعني ان قائد الثورة لم يكن يعرف اين موطن 
النناد والانساد . كلا . فان الثورة كانت قد حددت في أهداغها الستة 
هدفين . اولهما : القضاء على الاقطاع وثانيهما : القفاء على سيطرة 
راسي المال على الحكم . الهدف الاول كان يعني تحرير الفلاحين مسن 
النبعية للملاك » والهدف الثاني كان يعني ان يكون الحكم في خدمة 
الشسمب وليس تدت شيطرة راس المال . وكلاهيا هدف ديموتراطلي 
يواجه واقعا اجتماعيا اقتصاديا سياسيا كان سائدا هيمصر قبل 1501 . 
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كان الهدف الاول » الاكثر وشوها ٠‏ هو تحرير النلاحيسن . 
ومن أجله صدر قانون الاصلاح الزراعي يوم ١‏ سبتيبر ؟196 أي بعد 
شهر ونصف دقط من قيام الثورة . ولقد تمن تحديد الملكية ببائتي هفدان 
لكل فرد . ولم يكن ذلك ذا ائر ديموقراطي كبير في مصر حيث الرقعة 
الزراعية ضيقة وحيث الطلب على الانتفاع بالارض كثيف ؛ وبالتالي 
كانت السيطرة على الفلاحين مكفولة واقعيا حتى لمن يبلك خمسين 
فدانا . الجانب الديموقراطي في الاصلاح الزراعي هو ما انصب على 
ملاقة المستاجرين باللملاك عامة سواء كانوا الطاميين أو غير اقطاعيين. 
نقد حددت الشورة القيبة الايجارية ومنمت طرد الفلاحين » ومدت 
عقود الايجار » واشترطت ان تكون بالكتابة وانشات الجيعيات الدماونية 
الزراعية لتؤدي الى الفلاحين الخدمات الزراعبة التي كانوا بتكلون في 
الحصول عليها على الملاك وحدت من نظام الزراهة وبذلك اخرجت 
الانتفاع بالارض من نطاق المضاربة على احتياجات الدلاحين ووهفرت لزم 
قدرا كبيرا من التحرر في مواجهة اللاك ايا كأنت حدود ملكياتهم ٠‏ ولم 
بركز عبد الناصر قط على المبرر الاقتصادي للاصلاح الزراعي ولكنسه 
بسرره دائيما تبريرا تحرريا ديموقراطيا »؛ وهو مايصي ان الاصلاح 
الزراعي كان مرتبطا في ذهنه بيفهويه للديموقراطية . 

قال يوم ؟١‏ أبريل 1186 ١‏ © ماذا يمنون بالحرية التي ينكدونها 
والبرلمان الذي يريدونه ؟ انهم يمنون بذلك الاستفلال في أبمد حدوده » 
والاحتماء في الاستمبار من أجل مصالحهم في القرى وفي الاراضي 
الزراعية وفي البنوك وفي كل ثسيء برفم ان الفلاحين يمثلون الافلبية 
العظمى اذ يبلع عددهم م١‏ مليون نسمة يعيشون وقد حرموهم الشمعور 
بالحرية والعزة والحرية الاجتماعية ولتمة العيثش .. حرموهم وحرمسوا 
اخوانهم في الريف ومن بدرت ينه بادرة الدفاع عن حق مشسروع كان 
له اجراء خاص فماذا كان يحدث لهم ايها الاخوان وباذا كانوا يذوقون 
على ايدي سسادة مصر المنحلين في العهود الغابرة 5.. انا أعرف جيدا 
وانقم تعرفون كذلك ان اصحاب الاقطاع الذين يتحكمون فيكم كانوا 
يخرجون الرجل من الارض بعائلته واولاده شريدا لا يجد لقبة العيش 
هل هذه هي الحرية التي يتادون بها ! لقد قامت الثورة لتحرير الشعب 
من الاستعباد والاحتكار وقد حققنا الحرية للمواطئين جميما »© . 


وقال يوم ١8‏ ابريل 1566 ١ ١‏ وانتم أدرى الناس بالاقطاع وكيف 
كان يؤثر في الحياة السياسية . ان طلبنا الرئيسي لم يكن اقتصادا 
وانما هو تحرير الفلاح من سيطرة السيد وائتم كرجال اتيحت لكم 
الفرصة لكي تأخذوا حظكم من العلم ولكن هناك 4م١آ‏ مليونسا لم بنالوا 
هذا الحظ ويجب ان ننظر الى اولئك الذين لم تتم لهم الفرصة لناخحذ 
بيدهم . لا بد ان ننظر لبلدنا كيجموعة واحدة ولن يتحقق ذلك الا اذا 
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ارتفعنا بأهل الوطن حِميما وهذا الطريق هو الذي يحتق لنا حياة سميدة 
كريمة خصوصا ان امكائيات البلد محدودة . فلن نصل الى القوة والمظمة 
الا اذا عمل الجميع وشعروا بالحرية والمساواة » , 

وقال يوم ١١‏ ابريل 11614 ضمن خطبة القبت في وفود الفلاحين : 
« الحقيقة يا اخواني اننا اذا تكلينا عن تحديد الملكية واذا تكثمئا عن 
الاصلاح الزراعي واذا تكلمنا عن توزيع الارض وعن تملبك الارض » 
اذا تكلمنا عن هذا كله فيجب أن تههم ما هو المعنى الاسامي ليذه 
التمليك وما مفغزاه .. أن اهم ثسيء في تحديد الملكية » هذا التحديد 
الذي خلصنا من الاقطاع الذي استمر نسنين طويلة »© أنه يعبر عن ممنيين 
اساسيين : الاول هو الحرية السياسية والثاني هو التخلس من 
الاستبداد السياسي . فقد كانت الارضى التي يملكها الاتطاعي والتي 
يعيل فيها الفلاح هي العامل الاول الذي كان يستغل ذائما في التوحيه 
السياسي » العامل الذي كان يستغل دائيا في التحكم في مصير الفلاح 
وفي مورد رزقه ولا يترك له فرصة للتخلص من الاتجاه السياسسي 
الذي كان يدمعسه اليه صاحب الاقطاع وكانت النتيجة هي تحكم 
الاقطاع في الحكم وفي سسياسة الدولة ولذلك استمر اصحاب الاقطاع 
لوال الحنيق اثافنة يكيون: فى تصير نا 1 ., 

وقال يوم ؟ مايو 1566 في قرية بلتاج بمناسبة حفل توزيع الاراضي 
المسترده على الفلاحين : « فليا قامت الثورة وحدت ان القلاح الذي 
يعتبر الدعابة الاولى في هذا البلد يجب ان يتحرر وانه لن ينال هذه 
الحرية بالكلام وحده ولكن ينالها بالعمل ولهذا بدانا تحديد الملكية الزراعية 
لنحرر الفلاح من الاستعباد ونحرره بن الاستقلال فان الهدف الاول 1:ذه 
الثورة كان مركيزا غي كلمة وأحدة هي : الحرية » . 

وقال في حفل توزيع الاراضي الستردة على الفلاحين في نجع 
حمادى يوم ؟ يوليو 1168 : « ولكن تحرير الارضى يحرر الفرد من كسل 
انواع الذل والاستعباد والاقطاع لكن كيف يتحرر هذا القلاح الذي 
يعبل عند الاقطامي ويكمر أنه تحث رحمته يستطيع أن يخرجه متي 
شاء هو واولاده ومعنى هذا آنه لن يطمئن على حريته ولن تتحقق حرية 
الفلاحاذا كان مهيدا في رزقه وفي حياته واذا كانت الحرية كلاما وخداعا 
فائنا لا نوافئق على الخداع لاننا نؤمن ان حرية الوطن لا يمكن أن نتم اذا 
لم يتحرر الفرد وكيف يتحرر الوطن والغالبية العظمى لم تتحرر 4 . 

هذه نياذج ميا قال معبرا عن معنى واحد هو أن الحرية 
والدييوقراطية لا يمكن ان تتحققا بالنسبة الى الفلاحين الا بعد تحريرهم 
من سيطرة الاقطاعيين والملاك . هذا المعنى الذي تربط بين لواقم 
الاقتصادي والاجتماعي وبين الحرية والديموقراطية كان يتضمن ‏ كما 
لا ضك نلاحظ ‏ بذور اللفهوم الاشتراكي للديموقراطية التي ستنبت ثم 
تنيو ثم تثير اليثاق بمد عشر منوات من تلك الرؤية الجنيتية . 
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كما ينبغي أن تلاحظ ايضا آثر النشاة الريفية في فكر عبد الناصر . فلا 
شك انه بحكم انتماله الاسري الى قرية من افقر قرى مصر ١‏ بنى مر ) 
كان يختزن تجارب مينية مريرة لمعاناة الفلاحين . ولعل هذا ان ينطبق 
على اغلب اعضاء مجلسسن قيادة الثورة عام ؟190 . لهذا كانت الرؤية 
بالنسبة لملاقة الحرية والديموقراطية بالوضع الاقتصادي للفلاحين اكثر 
وضوحا عندهم منها بالنسبة لعلاقات العبل في المؤسسات التجارية 
والصناعية والمالية . 


سيطرة راس المال 


ه - نعتقد أنه مما يؤيد ما قلناه عن وضوح الرؤية بالنسبة لعلاقة 
الحرية والديموقراطية بالوضع الاقتصادي للفلاحين أن الثورة لم تقدم 
للعمال في المجالات الاخرى - في الفترة التي نتحدث عنها ‏ مكاسب 
مساوية او حتى مقاربة ا كسبه الفلاحون ٠‏ فمن كل التشريعات التي 
صدرت ابتداء من ؟150 حتى ١565‏ لا نجد الا مبادرة ميكرة ( ١19807‏ ) 
صدر بها قانون يمتع الفصل التمسفي وقرارا يمنع توقيع جزائين عن 
المخالفة الواحدة ©» وقانون انشاء سجل للعاطلين وتنظيم طريقة تدقيلهم . 
ثم اضافة حدثت بالقانون رقم ١١‏ لسنة ١5465‏ الذي اباح لنقابات العيال 
ان تكون اتحلدا عاما بعد ان كانتت مجزاة الى اتحادات نقائية متنوعة 
ومنفصلة . وحتى قانون منع الفصل التعسفي لم يكن في حقيقته ‏ 
يمنع الفصل بقدر ما كان يعطي العامل المفصول الحق في الالتجاء الى 
التضاء المستعجل ليحصل على راتبه لمدة لا تزيد على ثلاثة اثمهر الى أن 
يقضي في استحقاقه او عدم استحقاقه لتعويض ٠‏ 

وقد كانت تلك المكتسبات المتواضعة كافية لاقناغ العمال » مي 
ازمة مارسى 1126 الشهيرة » بالوقوف مع الثورة . ولقد كانت ازمسة 
بارس في حتيتتها صراعا في التمة وفي الشارع بين الذين يريدون 
للثورة أن تستمر وبين الذين يريدون العودة الى ما قبل ١1856‏ وتسليم 
الحكم للمدنيين وعلى راسهم حزب الوفد . هذا من حيث القوى . 
اما من حيث المشمون فقد كان المراع قائما بين المفهوم الليبرالي 
للديموقراطية ١‏ عدم تدخل الدولة ) وبين مفهوم ليبرالي ايضا ولكنه 
يحمل في طياته رؤية اجتماعية تقدمية لم تكتمل بمد فهو حريص على 
بقاء الثورة وتدخلها الايجابي في الحركة الاجتيامية .. وكانت تلك 
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الرؤية الاجتباعية التقديبية غير المكتملة هي التي أقنعت العمال يرفض 
الحرية الليبرالية والهتاف بسقوطها في مواجهة الذين كانوا يرتمون 
الويتها . وبعد عشر سئوات تقريبا سيعود جمال عيد الناصر الى ازمة 
مارس 1166 قفيصف حقيقة الصراع هيقول في ل ابريل 1١١39‏ © « في 
مصر احنا اجتنزنا عقبات كثيرة قوي وقابلنا مراحل ارادت الرجعية فيها 
أن تستولي على السلطة وكانت اقرب ما يكون ان تستولي على 
الملطة مسنئة ١966‏ »4 . 


التوهه الى الشعب 


١‏ ل انتهت فترة الصراع الاولى سم الراسمياليين واحزايهم 
الليبرالية الى اكتكشماف أن مشسكلة الديموقراطية ليست مشكلة اشخاص 
فاسدين بل مشكلة نظام . ولا لم يكن المنفهوم الجديد للدييوقراطية 
حاضرا أو ناضجا ليقوم عليه نظام جديد فقد الغت الثورة النظام القديم 
( الدمتور والاحزاب والبرلمان ) واخذت السلطة كلها في يدها واعطت 
نفسسها مهلة اسممتها فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات ابتداء من ١"‏ يناير 
5 بعد أن قررت تشكيل لجنة لوضع دستور دائم يطبق في نهاية 
الانتقال . ويقول جمال عبد الناصر ني اسباب هذا الموقف يوم 51 يوليو 
6 : « قلنا لوم ان الحرية هي حرية الفلاح .. الفلاح في مزرعتتبه 
والعامل في مصنعه والوظف في عمله والتاجر في متجره أن الحرية هي 
حرية الفرد ولن تكون هناك حرية فردية .. واذا استطعنا ان تحقق 
الحرية الفردية بالقضاء على الاقطاع والقضاء على سيطرة ران المال 
على الحكم والقضاء على الفساد والقضاء على الاستعباد والقضاء على 
الاستبداد اذ ذاك يا أخوانى نستطيع ان نتول أن في مصر حرية حقيقية 
... لا حرية محتكرة لفئة قليلة من الناس تخدعنا بها وتضللنا بها لتتحكم 
فينا وتمتغلنا وتستبد بنا . قلنا لهم هذا مئذ اول يوم من ايام الثورة 
وقلنا لهم : اذا اردتم معلا ان تحققوا الحرية التي طللما طالبتم بها 
وناديتم مها لهذا الشعب . هذا الشعب الطيب الذي خدعتيوه تحت 
اسم الحرية .. قلتواققوا ولتعلنوا معنا القضاء على الاقطاع ولتعلنوا 
تحديد الملكية » . 

وقال يوم 569 نوفمبر 1171١‏ متحدثا عن نفس الفترة وما تلاها: 
« اعطيتكم امثلة في اول الثورة وكيف حاولنا احضار الاقطاعيين لنتفاهم 
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معهم على القضاء على الاقطاع ولم يمكن وبعد تحديد الملكية ادخلناهم في 
الاتحاد القومي انا اعرف اناسا كائوا من اشمد الناس تحمسا وايمانا في 
المظهر . ولم اكن ايستطيع ان اعرف أن هذا نفاق و غير نفاق س وبعد 
ذلك غي منة ١1586‏ انزلوا اليفط ورفعوا اليقط وعلقوا اليفط ونزلوا 
الينط ورفعوا الصور وانرزلوا الصور هذا الكلام تعرفه جميعا ونتعرف 
لاذا حصل نفاق طبما . من يستطيع معرفة السريرة ؟؟ لكن أقدر احكم 
بالادرلة » . 

7س ولا شك هي أن جمع السلطات التشريعية والتنفيذية في يد 
مجلس تيادة الثورة ومجلس الوزراء كان ديكتاتورية ساحقتة ضد 
الاتطاعيين والرأسماليين والليبر اليين الذين سدت ف وجوهزم بحسم 
غرصة العودة الى الحكم والسيطرة . اما بالنسية الى الشعب الذي لم 
يخسر شيئا كان له من قبل فقد كان الموقف يبثل املا غامضا في نوايا 
الثورة وموقفها منه . ولكن الثورة » وقائدها »2 لم تليث ان اتههت 
بقوة نحو الشمب تنسج ممه خيوط اتصاله مباشرة . وكان انسلوبها في 
ذلك هو انثاء « هيئة التحرير » . وقد عرف جمال عبد التناصر 
« هيئة التحرير »© بقوله : « أن هيئة التحرير ليست حزبا سياسيا يجر 
المغانم على الاعضاء أو يستهدف شهوة الحكم والسلطان وانيا هي اداة 
لتنظيم توى الشعب واعادة بناء مجتمعه على اسس جديدة وصالحة . 
انانسها الفرد » فتحن نؤمن بأن أي نهضة لا يمكن أن تقوم الا اذا آمن 
الفرد ببلده وقدرته وان اعادة بناء الوطن لن تتم الا اذا قام كل فرد 
بواجبه »ء فلن نستطيع وحدنا أن نقيم هذا البناء » وان الفساد الذي 
عم جبيع مرافق البلاد طوال عشرات السنين ليحتم عليئا ان نيل 
كل في اتجاهه من اجل ازالته والقضاء عليه واعليوا ان الطريق طويل 
وثاق فعلينا ان تتذرع بالصبر فالارادة التي لا تعرف ألياس لا يقف 
امامها عائق وسنصل باذن الله وسننتمر » (1 ابريل 1989 ) . 

ولقد حمل جمال عبد الناصر العبء الاكبر في الجائب الفكري 
لهيئة التحرير . وكان عام *46! بالنسبة اليه طوافا متصلا بين المدن 
والقرى والكفور على لول ارض مصر وعرضها ومن جماع مئات الخطب 
التي القاها في كل بيكان تقريبا نستطيع أن نستخلص مفدومه 
للديموقراطية في تلك المرحلة من خلال تحديده لوظيفة هيئة التحرير 
ودورها: 

قال في منيا القمح يوم ٠١‏ نوضيبر 1187 ١ ١‏ أننا نهتف دائيا 
بالحرية ونهتف بالمزة وليست العزة كلاما او هتافا وليست الحرية اوهاما 
ينادي بها بلا وعي . ولكن الحرية هي التحرر من العبودية ومن الخوف 
ومن الفزع © افرادا وجماعات . لقد عشنا سمنين طويلة تحدثنا فيها 
طويلا عن الحرية ولم نحقق منها شيئا . فقد كانت الحرية وعود! وكلاما 
وصياحا اما اليوم فاذا قلنا الحرية فنحن نؤمن حرية القلوب وحرية 


م" 


النفوس وحرية العقول وهي كلها تتلخص في التحرر من الخوف الا من 
الله الذي خلق العالمين » . 

وقال في المؤتمر الوطني يجايمة القاهرة يوم ؟ ديسمير “198 : 
« ان العامل الاول للحرية هو التجرد التام من روح الاستعباد وروح 
الخوف والفزع ويجب ان يكون الحكم والشعب قوتين متمادلتين فاذا 
لم يكن الشسعب قويا فان الحكم لا يكون عادلا ولكي يكون الشعب قويا 
يجب ان يكره الاستيداد وينفر من الاستعباد » ولا يعرف للخوف والفزع 
سحن 1 

وقال في فرع هيئة التحرير بالوايلي يوم /ا ديسمير ؟*118 : ١‏ اننا 
الان نلقي جميع الاوزار على الحكام السابقين وحدهم واريد ان اقول ان 
اي حاكم اذا ترك وحده لن يستطيع ان يتغلب على نرزعات تفمسه 
والنفس آمارة بالسوء ولهذا يجب أن يكون الشعب متيقظا متسلحا 
بالمعرفة ولكنا نعرف اننا نحكم حكيا ديبوقراطيا له يرلمان وكان له 
دستور ووثيقة تقول : الامة مصدر السلطات »© وهذه الامة كانت ضحية 
السلطات اننا نريد اليوم لهذه الامة أن تكون ممدر السلطات وهذا لن 
يتأتى الا بالمعرفة والتيقظ ومعرفة كل فرد حقوقه وواجباته » . 

وقال في حفل كلية اركان الحرب يوم 54 نوقمير ١166‏ : « ان 
العزة والكرام ذكانتا دائما جزءا من الشعب واننا اذ نقول أن هذه الثورة 
اقامت العزة واقامت الكرامة غاتما نعني ان هذه الثورة ثبتت العسزة 
والكرامة وجعلتهما حقيقة واقمة لان هذا الشعب كافح طويلا من اجل 
عزته ومن اجل كرامته واستشود منه من استثشهد وثرد منه من 
شرد من اجل هذه الكرامة التي كنا نراها دائما في الصدور وكنا قراها 
دائما في النفوس التى كانت تتمثل دائما تمثيلا خفيا او ظاهرا في كل 
غرد من ابناء هذا الوطسن © . 

م - مسن كل با سبق ؛ وابثاله كثيرة ) يتضم بجلاء ان 
الديموقراطية كانت »2 في مفهوم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 
تلك المرحلة » مقدرة ذاتية قابلة للاكتساب يالوعي ومفالية الئفئس حتى 
تتحرر من الخوف والفزع . وان الجماهير لا تنقصها الا التعبئة والتوعية 
والثقة بالنفس » بعد ان قضى على الاقطاع وسيطرة راس المال على 
الحكم »2 حتى تسترد عافيتها الديموقراطية وتئرض ارادتها . وانما 
الى حد كبير كانت مسئولة عن الاستبداد بها وهي - حينئذ ل مسئولة 
عن أن تأخذ بيدها زمام أمرها فلا تسسمح بالاستبداد من جديد ٠.‏ وان 
وظيفة هيئة التحرير كانت على وجه التحديد ‏ تنظيم الشدعب وتعبئته 
وحشده وتوعيته ودنعه بميدا عن السلبية والركود السابق وتحريضه 
على ان يحرر نفسه من الحُوف والفزع . وبالرغم من أن تلك كانت 
خطوة تقدمية على طريق الديموقراطية في شعب كان فعلا ‏ قد لاذ 
بالسلبية وخرج من نطاق الاهتمام بالمسائل العاية . الا انه لا ييكن 
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تجاهل الرؤية المثالية لمشكلة الديموقراطية التي كانت تواكب »؛ وتتفلب 
ني كثير من الاوقات » على الرؤية الاجتماعية ؛ كاثر من اثار المفهوم 
الليبرالي العام للديموقراطية في تلك المرحلة ٠‏ 

آية هذا » كيبا نعتقد + أنه ما أن انتهمت فترة الانتقال في 15 
يناير 16851 حتى أصدر جمال عبد الناصر دستور ١165‏ .. وفي نلك 
الصتور اجتيع المفهوم الليبرالي للديموقراطبة مع اتجاه شعبي واضح. 
ولقد قلنا من قبل ان الثورة كانت قد اصدرت يوم ١‏ ينابر ١181‏ 
قرارا بتشكيل لجنة تضع مشضروع دستور ليطبق بعد فترة الانتقال . 
ولقد وضعته اللجنة معلا وقدمته الى مجلس الوزراء فٍ ١7‏ يناير ١506‏ 
ولكن الرئيس جمال عيد الناصر لم يقبلة لانه 0 نيابي اكثر مما يجب 
والنظام النيابي البحت يقصر دور الشعب على مهية انتخاب نوايه في 
فترات سعينة من الزمن دون ان يفسح مجالا ليمارس الشدعاب عض 
ملطاته بنفسه آثناء هذه الفترات » . فجاء دستور 1١5675‏ متضمنا 
اولا تحويل هيئة الناخبين الى منظمة شعبية دآئية الإنعقاد ولها حق 
الترشبيح اجلسس الامة آأسماها « الاتحاد القومي © وجعل للشعب حق 
انتخاب رئيس الجمهورية وادخل الاستفتاء الشمبي على الممائل الهامة 
الانتخاب فقد هرره من كل قيد تقريبا ؛ خفض سن الناخب الى 18 سنة 
واعطى النساء حق الانتخاب »© والمسكريين أيضا © وجعله اجباريا »2 
وبالتالي تضاعف عدد المصريين الذين لهم حق ممارمة الحريات السيادسية. 
وفيما عدا ذلك بقي دستور ١51656‏ ليبراليا برلمائيا في أسايي.ه . 

٠‏ داهم مسن هذا دلالة على سيادة المقهوم البييرالي 
للديموقراطية ان الرئيس الراحل جمال مبد الناصر عبر في تلك 
المرحلة مس وفي عديد مسن خطبه عيا يمكن ان ينهم مئه أن مشكلة 
الديموقراطية قد حلت تقريبا ‏ بما صدر من تشريعات وباص دار 
دستور 1586 ... 


قال في الاحتفال باعلان الدسسمتور يوم 11 يناير 151867 : ١‏ استطلطعنا 
يا اخواني في خلال هذه السنوات الثلاث ان نقضي على الاحتكار وان 
نقضي على سيطرة رابى المال على الحكم وأن نقيم حكيا نظيفا ينيئق 
من ضمير هذا الشعب وينبئق من ئفسية هذا الشسمب وينبثق من امال 
هذا الشمب .. كافحنا وعيلنا من اجل اتقامة هذه الحياة الديموقراطية 
نتابلتنا معاب كبرى قابلتنا مشاكل عظبى فجابهناها . جايهناها بقوة 
وجابهناها بعزم لانا كنا نؤمن بحقنا في الحياة وكنا نؤين بحتنا في 
الحرية وكنا نستلوم من الماضي عظة وعبرة وقلنا لن ننخدع ابدا ولن نثق 
ولن ننخدع ابدا بالوثائق والمهود » لن ننخدع بهذا كله كما اتخدعنا في 
الماضي .. واسستطعنا في هذه المنين الثلاث أن نهدم كل اثار الرجعية 


كلق 


نقريباوان نهدم كل آثار الاستغلال تقريبا وان نهدم كل آثار الاستيداد. . 
كانت فترة السنين الثلاث الماضية فترة هدم وفترة تصفية للرجعية 
والاستعمار ولاعوان الاستميار ولكنا 3 نعلن ان هذا الدستور مو 
بداية الكقاح من اجل العمل والبناه .. ان الدستور لم يكن هدفنا ولكن 
الدستور يرسم الطريق ل غرضنا 3 . ان الدستور هو تعبلة 
كاملة لابناء هذا الشعب . أن الدستور الذي نعلنه اليوم ليس وثبقة 
م ا ا ل الشمب ,., 
لا يعلنه فرد من الافراد ولا سلطان ولا ماحب سلطة ان الدستور الذي 
نعلنه اليوم ينين خطة الكقاح لا نهاية الكقاح 1 ان الدمتور الذي 
تقلنه اليوم يبين وديلة الكفاع وترم .وشيلة الكناح :انها الواطتوى: 
ان الثورة الحقيقية تبدا اليوم ثورة من اجل العمل . ثورة من اجل البناء 
شورة يمارسها الشعب . ثورة يحرسها القعب . تهرسونها انتم 
جميما ويحرنها اولادكم من بعدكم ويحرنها احفادكم . أن الدستور 
الذي نعلنه اليوم يجمع الوطن جميعا » كلنا سنكون مجلمى الثورة الاكبر 
... كلنا سنكون مجلس الثورة الاعلى » كل هذا الشعب » كل ابناء 
هذا الشمب ؛ سيكوئون مجلسس الثورة » . 

وقال مخاطبا وفود الفلاحين يوم ١7‏ يناير 1981 3 ١‏ لقد زالت 
دولة الاقطاع وقامت دولة الاحرار وانتهت دولة الاسياد والعبيد وقامت 
دولة المساواة كلنا في هذه الارض احرار نشممر بالفرص المتساوية 
المتكائئة كلنا نشعر بالتضامن الاجتماعي والنكاتف » كلنا ننظر الى 
المستتبل بايمان من أجل ابنائنا واخوانتنا حتى بتمكئوا من ان يحصلوا 
على ما لم يحصل عليه الاباء والاجداد ,. عليكم بالعميل غبالميل وحده 
نسنطيع أن نحقق العزة والكرامة والحرية .. كل مذا سيتهض بعيله 
وكل فلاح بيعمل في حقله لزيادة الانتاج هذا هو عبلكم . وهذا هو 
واجبكم حتى تحفظوا حقكم في الحرية والحياء والله يوفتكم والسلام 
عنيكم ورحية الله »© . 

وقال في الؤتمر الاول للغرف التجارية يوم 7٠١‏ يناير ١ ١155‏ « لقد 
عملت الثورة على تحرير الاقتصاد من يي رانن المال على الحكم 
وانتم جميعا كنتم تثشمرون بمدى سيطرة رابى المال على الحكم فقد كان 
الحكم احتكارا لطبقة من الناس وهذه الطليقة كانت تعمل على الا تكون 
هناك عدالة واليوم وقد اعلنت الثورة انها قضت على الاقطاع معلى 
سيطرة راس المال على الحكم قانها تعني بذلك ان تؤمن الشمب 
بجميم طبقاته لتؤمنكم انتم لانكم انتم التجار اول من تادى بشرورة 
التخلص من الاحتكار . واذا قالت الثورة انها : تعني: التخلس من أسبيطرة 

سى المال هائها تمني ان الحكوئة لن كون لئنة بن الئئات ولن تكون 
ا كر ع اموق وك ب هد 
لذلك فلن تكون هناك عدالة » . 


املق 


١‏ م والابة الثانية على سيادة المفهوم 'لليبرالي للدبموقراطية 
في تلك المرحلة ان الممنى المقكرر لحي خطب الرئيس الراحل جمال عبد 
النامر هو التسوية الحيادية بين المواطنين . وهو منهوم لينرالي . ذلك 
لان المضمون الجوهري لليبرالية هو التجريد وانكار الواقع الاجتماعي . 
الشعب في الليبرالية هو مجموعة بواطنين . وكل واحد من الشعصب 
وك م عي 10 . وهو ما يعني ان كل افراد الشمب 
بواء . ولما كان الواقم ان الناس هي أي مجتمع يختلف بعضهم عن 
بمض طبقا لظروف كل واحد منهم وحصته من عائد وطنه فان صفة 
المواطن لا تكون لها دلالة آلا وحدة الا اء ألى الوطن ٠‏ ثم فييا عدا 
ذلك يختلف الئاس اختلأها كبيرا! ٠‏ متهم الحاكيون والحكومون » 
الاذكياء والاغبياء » الاصحاء والمرضى . الى آخره . ويتدرجون فييا 
بين تلك الحدود ملا يكاد يوجد مواطن اشسبه بمواطن . وتصبح مشكلة 
اي حكم وطني غير ليبرالي هي كينية ازالة الفوارق بين البشر أو 
تخفيضها على قدر ما تطيق موارد الوطن الواحد »2 ويكون الحياد موقها 
ليبراليا فاشلا ٠‏ نعني حباد الدولة وحياد التوري ايفضا . 

ولقد كان الاتجاه العام لخطب الرئيس الراحل جيال عبد الناصر 
فقي تلك المرحلة ليبراليا . كبا لو كان قد كفى القسصب استبداد 
الاتطاعيين وسيطرة الراسماليين واصدر لهم دسستورا ثم نظر اليهمم 
نظرة واحدة تدعوهم الى الوحدة والمحبة والتماون في سبيل الوطن . 

قال يوم /ا ديسمبر 1107 ١‏ 5 نحن لا نؤين بالديكتاتورية وتنعسرف 
جيدا أنها اذا عاقت سنة أو سنتين فلن تستمر ©» سياتى اليوم الذى 
يظهر فيه فسسادها وينكشصف امرها ونكون الديكتاتورية وبالا على الوطن 
وعلى المواطنين . يجب ان يعرف كل مواطن ان عليه واجبا وانه كفرد 

من ابناء هذه ألابة يهدف الى ت تحقيق الحرية وللحرية حدود ) وانها تنتهي 
حيث تبدا حرية الاخرين ‏ ان الحرية شيء والفوضي شيء 0 . 


وقال مخاطبا عمال القاهرة وضواحيها يوم ؟١‏ تيسسيير ١9817‏ 3 
« ان هناك فرقا كبيرا بين الفوضى والحرية وان حرية صاحب الميل 
نينا اعتنا تنكس خرية” العامل وحرية العامل تبدا عندما تنتهي حرية 
صاحب العمل .. ان هذه الحكومة كانت أول حكومة تحمي المامل في 
حدود رعاية حق المل ورسالتها التوفيق بين العايل وصاحب العمل 
فمن أشترط من النريقين فقد هدم بناء التفامن الذي بقوم عليه مجد 
من 16 

وقال يوم ١7‏ ديسيبر *116 : « اننا لا نود ان نقدم مطالب طالفة 
على اخرى ولا ان نرفع طائفة على مستوى الطّوائف الاخرى وذلك حتى 
لا يرتفع مستواها الاجتيامي على حساب طوائف اخرى »© وائنا تود 
ان تقوم بحل المشكلة العامة لا المشاكل الخاصة فهناك عمال متعطلون 
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يريدون العمل ونحن بدورنا تعمل على ايجاد عيبل لهم وتعيل على حماية 
العامل من اصحاب العمل ونحمي اصحاب الممل قنكون حكاما بين 
العامل وصاحب العمل ») . 

وقال في ثشبرا الخيمة يوم ٠١‏ ديسيير ١ ١58”‏ « واني اؤكد لكم 
انه لا يوجد شفخص الان يستطيع ان يستفل الحكم في سسبيل مصلحته 
الخاصة نحن الان تعمل في سبيل صاحب العيل في سبيل العايل لان 
مصالحهما مشتركة . با اخوائي : اننا نتجه الى الحافظة على مصلحة 
العامل » وعلى مصلحة صاحب العمل الى بناء عهد جديد من الصناعة 
وهذا المهد هو الذي سسيمكنتا من ايجاد عمل للعمال المتعطلين » . 

وقال مخاطبا منظيات الشباب يوم ؟ يناير 1١561‏ 3 « أن الرسالة 
التي ادعوكم اليها هي التعاون في الخير وليكن كل منكم عطوفا على 
الاخرين فنكون كتلة واحدة متحابة متآخية فلا تجاهروا بالعدوان ولا 
تكونوا معتدين واذا حرج واحد من الصف فاتصحوه واثيبوه الى رشده 
غلا نكون كما كالت الحال في الماضي ثكيعا واحزابا كونوا على الدوام 
رسلا للوحدة والمحبة والتعاون فتحافظ علىقوة الوطن المعنوية والمادية» . 

وقال في وفود عمال المحلة مساء يوم ؟ أيريل ١ ١5101‏ « انتم 
البوم مسئولون عن هذا التطور فيجب أن تحافظوا على وحدة ابنائه من 
اجل وطنكم وعائلاتكم وان تنماونوا مع جميع طيقات الامة تماونا وثيقا 
حتى تؤدي الثورة رسالتها كاملة واوصيكم ان تعتصيوا بالصبر . كيا 
احذركم من شائمات المضللين الذين يندسون بينكم بالوعود الخلايسة 
والكلام الزائف . ولست بحاجة الى ان اقول أن بلادنا تجتاز الان أولى 
مراحلها نحو التصنيع ولهذا يلزم ان تحافظوا على الثقة التي يجب أن 
تقوفر بين العيال واصحاب العيل ونحن الان في دور بناء لنهضتنا 
وسنصل بلا سك الى الاستقرار المناعي قريبا جدا « 

وقال مخاطبا ممثلي المحافظات في قاعة مجلس النواب يسوم ؟؟ 
أكتوبر 1101 : ١‏ يااحواني . يجب ان يشعر كل فرد بان عزة المواطن 
الاخر تتمثل في عزته وبان كرامقه جزء من كرامة اخيه . لان كرامتكم 
جزء من كرامتي وعزتكم جزء من عزتي وبهذا يا اخوائي اذا دافعتم عن 
عزة الاخرين وكرامتهم وحريتهم انما تدافعون عن عزتكم وكرامتكم ؛ . 

وقال مخاطبا وهود الوجه البحري والقنال يوم 6 اكتوبر 1١5885‏ : 
« أن مصر التي تطهرت اليوم من الاستعباد والانتفلال لتهيب بكم ان 
تناصروها . أن مصر تريد منكم أن تنكروا ذواتكم من أجلها وين اجل 
ابئائكم واحفادكم لتعيلوا على المحافظة على ما وهبنا الله من عزة وكرامة 
ويهذا نستطيع ان نسير في الطريق الذي نهدف اليه طريق المزةً 
والحرية والاستقلال ولنعمل على المحافظة على ذلك وتحقيق هذه الاهداف 
نيصر تنتظر منكم عيبلا دائها واتحاد! وتآلفا متناسين الخلافات والاحقاد 
سائرين في طريق تحقيق الهدف الاعظم وهو بناء مصر بناء شامخا 
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عزيزا وايجاد عدالة اجتيامية صحيحة والسلام عليكم ورحمة الله ” . 

وتكرر هذا الممنى في خطبه في جامعة الاسكندرية يوم 26 اكتوبر 
5 ؛ وفي مؤتمر العمال بميدان الجمهورية يوم 54 اكتوير 1106 وفي 
افتتاح اول وحدة مجمعة غي برنشت يوم ١7‏ يوليو 15868 وفي القاهرة 
يوم 51 يوليو ١168‏ .. ثم انه تحدث في المؤتمر التعماوني الثاني يوم 
اول يونيو 1565 عن « الاتحاد القومي »© فقال ١‏ « قلنا نعيل اتحادا 
قوميا وهذا الاتحاد القومي عبارة عن جبهة وطنية تجمع ابناء هذا 
الشضعب ما عذا الرجميين وما عدا الانتهازيين وما عدا اعوان الاستصمار 
لان الرجعيين واعوان الاستممار والانتهازيين هم الذين تحكيوا فينا 
وسلينا لهم واعطيتناهم الفرصة ليمارسوا حريتهم غي الماضي فخانوا 
هذه الامانة التي حبلها لهم هذا الشعب واليوم عندما نتول هناك اتحلد 
قومي لا نستطيع اعطاء الفرصة للرجعية او الانتئازية ولا لاعوان 
الاستعمار ابدا الفرصة ستكون للشسعب الاغلبية الحمظمى من هذا 
الشمب الناس الذين حرموا من حريتهم ايام كانت هناك برلمانات زائفة 
كنا كلنا نشكو منها ونعرف أنها لا تحقق رغباتنا ولا تعيل لمالحنا ولكنها 
تحمل لصلحة فئة قليلة من المستفلين أو من الاقطاعبين أو من الحاكمين 
الذين يريدون حكما وشهوة وسسلطانا . هذا الكلام كان في الماضي واليوم 
في هذه المرحلة الجديدة فلن تكون هناك حرية سياسية للانتهازيين او 
الرجعيين او اعوان الاستممار اذن الاتحاد القومي يشمل جميع ابتساء 
هذه الامة .. هذا هو الاتحاد القومي كما اتصوره كيف سيكون هذا 
الاتحاد القومي ؟ انه سيستغرق وقتا طويلا ولا اقدر أبدا يوم الاستفتاء 
على الدستور يوم 57 يونيو ان اقول ؛ ان هذا هو الاتحاد التويسي . 
هذا الاتحاد القومي الذي يعبر عن هذه الاهداف يجب ان تتمثل فيه 
جميع المناصر الخيرة في هذا الوطن جميم العناصر العاملة وجبيع 
العنامر البناءة في هذا الوطن » الاتحاد القومي لم يتكون حتى الان 
ولن يعلن تكوينه يوم 29 يونيو او 28 يونيو بالكامل . لآن هذا الشمب 
يجب ان يأخذ الفرصة ليعمل ونتيجة عمله هي السبب الوحيد الذي 
يدخله الاتحاد القومي . كيف تدخله كعضو عابل له واجب عملي في 
الاتحاد القومي ‏ ائنا حتىالان تعتبر ان الامة كلها تمثل الاتحاد القومي» . 

ويكرر هذا الممنى في خطابه في الاحتفال بالجلاء يوم ١1‏ يونيو 
ويريط بين الاتحاد القومي والديموقراطية السليمة © احد الاهداف 
الستة للثورة » فيقول  :‏ وكان الهدف السادس من اهداف الثورة هو 
اقامة حياة ديبوقراطية سليبة ولم نقل حياة ديمبوقراطية فحسب ٠.‏ فقد 
كنانعيشس جميعا تحت أسسم الديموقراطية وتحت أسم البرلمان والبرلمانية 
ولكنا لم نكن نتمتع من الديموقراطية الا باسسبها ولكن معناها واصولءةا 
وجذورها كأنت مفتقدة كا لا نحس بها ولا ننشعر بها وكنا نتشعر أن 
هذه الديموقراطية ليست لنا ولكنها كانت علينا من اجل ئئة من الناس . 
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فقدت الديبوقراطية معناهها وروحها واسبابها . وتحست اسم 
الدييوقراطية تحكم فينا الرجعيون والمستفلون والانتهازيون تحكمت 
فئات قليلة كانت تقاجر بالدييوقراطية وكان الشفعب ينظر ويكتشفويعرف 
ويعلم . ونحن كشعب نقاسينا طويلا » نستطيع ان نمرف الخديمة 
والخداع والتضليل . تحت اسم الديموقراطية يا اخواني قاسينا كثيراء 
وكانت الديموقراطية كناحا من اجل الحكم وكناحا من اجل السيطرة 
والاستقلال والثراء والسلطة والسلطان . ولهذا حيتما كتبنا هذه 
المبادىء قبل الثورة كنا نعير عن احساس هذا الشعب وعن أمال هذا 
الشعب . كتبنا الهدف السادس من اهداف الثورة وهو اقابة حداة 
ديموقراطية سليمة نتلافى برا سا نات . لا لكتفي منها باليرلمانية ولا بالاسم 
ولكن بحياة ديموقراطية من اجل ابناء هذا الكش عب جميعا . من اجل 
الاغلبية العظبى من هذا الشعب ؛ لاا من احل الاتقلية ولاا رين اجل 
الممتفلين والمستبكين . كانت هذه هي اهدافنا وكانت هذه هي أهداف 
الشمب ل 0 

في هذه النصوص نرى ان عبد التلصر يعود الى الحديث عدن 
الرجعيين والانتهازيين واعوان الاستعمار ومنعهم من الدخول في الاتحاد 
القوسمي وهو با قد يوحي بأن المفهوم الاجتماعي: للديموقراطية قد بدا 
يتصاعد على حساب المفهوم الليبرالي . وهو غير صحيح . فالواقم 
ان اولئك الذين كان جمال عبد الناصر يعنيهم كانوا معروفين ومحددين 
سلفا وهم الذين ناهضوا الثورة في مطلعها . الدليل عفى هذا ان عضوية 
الاتعاد القويي ابيحت لكل من له حق الانتخاب والممارسة 
السياسية بثتون تفرقة . اي انه بعد استيماد الثنين 
ناهضوا القورة والاقطاعيين ل بقيت نظرة عبد الناصر الى 
الباقين نظرة حيادية فكلهم عنده « الامة » . وفي 1١5‏ يتاير ١5804‏ يعود 
الى الاتجاه العام فيقول في بني سويف بعد أن كان قد نكأ الاتحاد التومي 
في ١5‏ نوفمبر /إ118 ؛ ١‏ هذا هو الاتحاد ألقومي .. اتحاد يجمع بين ابناء 
الوطن العربي الواحد .. لا انحراف الى اليمين ولا انحراف الى اليسار 
لا تفرقة لا تنابذ وانما جمع كلمة من اجل رفعة هذا البلد ؛ جمع الكلمة 
من اجل رفع راية القومية المربية التي قامت طويلا .. استطعنا 
بالاتحاد أن ننتصر وسنستطيع ايضا بالاتحاد ان تحقق الايال الكبار وان 
ننتصر آيضا بعون الله 6 . 

ويقول في الاسكندرية يوم 51 يوليو 1165 : ( وفي نفسى الوقت 
أعلنا اتنا جبيعا آمة واحدة لا حزبية ولا بغضاء ولا فرقة ولا أحقاد .. 
قلنا اننا نكون اتحاد قومي يجمع بين ابناء هذه الجمهورية العربية المتحدة 
نبئني تحت راية هذا الاتحاد وطنئا ونبني تحت راية هذا الاتحاد عزتنا 
ونبني تحت راية هذا الاتحاد مجدنا ونقيم تحت راية هذا الاتحاد المجتيع 
الذي نتمناه والمجتمع الذي نحمل من أجله المجتيسع الاشتراكي 
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الديموتراطي الدعاوني ٠.)‏ 

وقد وصل حد هذه الرؤية المرحلية منفهوم الديموقراطية عند جمال 
عبد الناصر انه في حديث له مع الصحفي الهندي كرائجيا يوم ٠١‏ مارس 
89 عبر عن احتمال قيام اهزاب بعد مرحلة الجبهة التي يمثلها الاتحاد 
القومي . قال ؛ ١‏ انني أريد قبل كل شسيء أن اوئر للشعب وخاصة 
الفلاح والعامل حرية اجتباعية واتتصادية لان الديموقراطية السياسية 
دون هذه الاحتياجات الجوهرية لن تؤدي الا الى التضليل وقد اعد 
دستور 1١‏ يناير سسئة 1165 ووافق الشمب عليه في انستفتاء عام قي 
يونيو الماضي وهذا الدستور قائم على اساس جبهة متحدة تمثل الوحدة 
الوطنية التي كانت ضرورية لسلامة الثورة وكنا نستعد لافتتاح البرلمان 
في نوغمبر الاضي أجلت ازمة القناة والحرب خططنا وسينفذ الدستور 
وينتخب البرلمان حينما تعود الاوضاع الطبيعية .. واستطرد الرئيس 
فامرب عن ثقته آن الزعماء الوطنيين الخلدمين سينتخبون وان البرلمان 
ستقوم هيه تكتلات ومجموعات وربما تكون فيه معارضة في المدى الطبيعي 
للاحداث كما تبرز بعد ذلك طبما قوى سياسية بجديدة ومن الحتمل ان 
تكون هناك اهزاب 6 . 


التنبية الرأسمالية 


5 ل نحن نعرف أن الديموقراطبة الليبرالية ليست الا الوجسه 
الثاني للعملة التي تحمل على وجهها الاول النظام الراسمالي . القانون 
الاسانسي في كل بتهما واحد وهو المنافسة الحرة . وهيا لا ينقصلان . 
فحيث تقوم الليبرالية سياسيا تقوم الرأسمالية اقتصاديا والعكسيس. 
بالعكس ٠‏ وما كان المفهوم الليبرالي للديموقراطية عند عبد الناصر يختلط 
منذ البداية ‏ بمفاهيم قعبية واجتباعية بحيث ان غلبة المفهوم 
اللببرالي للديموقراطية قد لا تكون حاسمة أو محسوية خاصة في الخطب 
التي كان يرتجلها عادة فنعتقد أن الاقتراب من مغهوبه للديموقراطية عن 
طريق منهومه للنظام الاتتصادي ‏ في تلك المرحلة ‏ قد يكون اكثر 
وثوقا ٠‏ ويناعدنا على هذا الاقتراب أن الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر كان مذركا انراكا عبيقا اهمية مشكلة التخلف الاقتصادي في مصر 
ومهتما اعتمايا بالا » فكرأ وممارسة » بهلها . وهذا واضح تماما من 
النص السابق الذي نكسره الصحنفي كارنجيا والذي يقول فيه الرئيس * 
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#انني آريد قبل كل شسيء ان اوفر للشعب وخاصة الفلاح والعايل هرية 
اجتمامية واقتصادية » .. وقوله يوم أول اغسطس 1557 ؛ « لتد بدانا 
بالقضاء على الاقطاع حتى نضمن للدلاحين حقوقهم ونحن نسعى لزيادة 
الانتاج حتى يستطيع ابناؤنا في المستقبل ان يعيشوا حياة اسعد من التي 
عثسناها » . وقوله يوم 4" مارسى ١9680‏ ؛ « ولا كانت الدييوقراطية 
تقضي بان الدولة مسؤولّة عن الوطن والمجموع بدانا في دراسة الشكلة 
وقابلتنا في سبيل ذلك بشاكل منها مشكلة التخطيط وكيفية التخطيط 
فبحثنا ووجدنا آن هذه العميلية تمغفرق وقتا طويلا جدا وانتهينا من اعداد 
مشروع السئوات الخمس الاولى وستيدا السنوات الخمس الثانيسة 
لوجدنا أن هذا التوجيه يحتاج الى دراسة واحصاءات نبدانا بتنيبية 
الانتاج القومي وبدأنا في المتمرومات التي قيل انها غير مجدية ومستحيلة 
وبدا مجلس الانتاج في تومر النقد الاجنبي والدخل القومي يصل السى 
. ./ا مليون هئيه ../ا نستورد بها بحوالي . . ) مليون جنيه من الخارج »#. 
وقوله يوم ؟ اغسطس 1555 ' ١‏ والوطن لازم نبنيه على التماون وعلى 
المحبة بين الأين وجدوا القرمة والذين لم يجدوا الفرصة كل واحد 
وجد الفرصة يشعر ان عليه يسؤولية تجاه هؤلاء الذين لم يجدوا الفرصة 
ليصلوا الى ما وصلنا البه .. نطور مجتمعنا ونعيش في مجتمع سعبد 
معلا لان المجتمع لا يمكن أن يكون سعيدا اذا كانت اقليته تشمعر بالسعادة 
واغلبيته تكفعر بمبه الحياة وصعوبة الحياة © . 

؟١‏ ل يدا اذن انئتباه جمال عبد الناصر الى ضرورة التنبية 
الاتتصادية منذ بداية الثورة . ولكنه حين اختار اسلوب التنمية اختار 
الاسلوب الرأسيالي ٠‏ وبدات منذ ١٠١‏ يوليو ١565‏ حتى ٠١‏ يوليو 1951 
سلسلة متتابعة من التشريعات بالقرارات كانت كلها تستهدف منح 
تسهبلات وتشجيعات ودعم مالي وقانوني للراسمالية الاجنبية والمصرية 
بقصد جذيها الى الوفاء بمتطلبات التذمية الاقتصادية . ليس أقل تلك 
التشريعات القانون رقم ١61‏ لسنة ١5169‏ الذي منج رؤوس الاموال 
الاجنبية تسهيلات كبيرة »؛ ولا القانون رقم 1؟ لسنة 1166 الخاص 
بالشركات والذي صدر خصيصا لتفجيع رؤوس الاموال المصريسة ©» 
بالاضافة الى الدعم المالي الذي كانت تقدمه الثورة للراسسماليين في صورة 
ضمان مؤسسساتها هيما تعقد من قروض . وفي عام 1167 على اشر 
العدوان الثلاثي » قررت الثورة تبمم المؤسسات الاجنبية للدول المعتدية 
ثم البلجيك والاوستراليين واليونانيين وبذلك حررت الراسيال المصري 
من السيطرة أو المنافسة الاجنبية ومولت عليه كثيرا في شأن التنبية بل 
ان الرئييس جمال عبد الناصر تولى الدفاع عن دور الراممالية في التنمية 
في خطب علنية عام /1560! . ففي خطبة مطولة القيت في الاسكندرية يوم 
1 يوليو /!116 . قال : « ومعركة الانتخابات ظهرت ادها بعض الاتجاهات 
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كلنا لابد أن نعرف ما هي الاتجاهات وما هي مصلحتها » ظهر اتجاه 
يميني يشفكك في مئلية التنصر وكان يقول أننا نحن الصريين لن تستطيغ 
أن نقوم باقتصادنا بأنفسنا ولا تقدر ابدا ان نمضي في طريقنا الا معتيدين 
على الاجانب وائبتت الايام ان هذا الاتجاه خاطىء لاننا كمصريين عندنا 
التدرة ان نعمل اي شسيء استطعنا ان ندير قناة السويسش ونسير فيها 
الملاحة وكانوا يقولون أنه لا ييكن للمسريين أن بديروا قناة السويس . 
واستطضنا أن ندير ا والبنوك والشركات الممصرة ولكن الفرق 

بين اليوم وبين ا ن الاوامر في الماضي كانت تأتي من الخارج 
والبوم نسي مع الثورة واهداف مصر لملحتك ومصلحة اخيك » لمصلحة 
هذا الشعب كيجموعة طبعا الذين كانو! ينادون بهذه الاتجاهات اليبينية 
لملهم كانوا يدافعون عن مصالحهم الشخّصية لانهم كانوا يستفيدون دائما 
من هذه المؤسسات . كانت هذه المؤسسات تعطيهم مكانات لاجل ان 
تكسب تأييد هم . وظهرت في ائناه الممعركة اتجاهات يسارية ظهرت 
اتجاهات من اجل تحديد اللملكية وتحفيد الارض مرة ثانية ومن أاجسل 
الاستيلاء على راس المال الوطني وبعض الصناعات المصرية وانا غير 
موافق على هذه الاتجاهات لاننا كثورة اجتماعية وكثورة سياسية لابد أن 
تكون ملكية الشسعب كله متناسقة .. اليوم حددنا الملكية ب ..7 فدان 
تظهر اتجاهات لتحديد الملكية ب 16٠.‏ فدانا بدلا من أن تنادي بهذه 
الاتجاهات ننادي بزيادة الارض المزروعة اننا في تحديد اللكية كنا نقضي 
على الاقطاع وكان هدفنا من القضاء على الاقطاع تحرير الفرد وكان 
هدننا من تحرير القرد حياة ديموقراطية » الفرد يشعمر أن ميشته سليمية 
ويشمر بأنه مطمئن على منتقبله واعتقد أن هذه الانتقكابات ائبتت ثبتت لكم 
ان كل فرد كان مطمئنا على مستقبله كل واحد دخل واعطى صوته بحرية 
وطبق الورقة ووضعها في الصندوق بحرص ولم يهدده احد في حريته ولا 
في ررقه . اثبتت هذه الانتخابات ان الشسعب يستطيع أن ينتخب من يريد 
بدون النظر الى الفوارق وبدون النظر الى الطبقات © . ١‏ طيعا رأبسن 
المال الوطتي اردنا ان نحائظ عليه لانه خاص بي وبك وبكل وأحد عنده 
قرش في هذا البلد ٠.‏ هدفنا هو تنمية راس المال الوطني »© ولكنا نتبع 
سياسة راس الال الموجه » راس المال كما قال الدستو. يستخدم في 
خدمة الشمب ولا يستخدم في اغراض تضفر مصالح الشقعب ولكن 
الاتجاهات لا تتيشسى مع اهدانئا وقد قلنا دائما اننا نهدف ألى أقامة 
مجتيع تعاوني تتعاون فيه جميع الطبقات كل طبقة تعمل على أن ترفع 
مستوأها وتميل على أن تكون لها حقوقها وني نفس الوتت تقوم 
بواجباتها . هذه الثورة لن تقضي على الانتهازية الا اذا قام فيها مجتمع 
تعاوني يتعاون فيه العامل مم صاحب الممل ويتماون النلاح في أرضه 
مع اخيه تقوم جمميات تماونية للفلاحين من أجل ان يقدروا ان يقومواأ 


ليلق 


بعملهم » كل واحد يبحث عن مصلحة نفسه وفي نفس الوقت يبحث عن 
مصلحة احيه هذا هو السبيل ايها الآخوة وهو الهدف » حياة ديموقراطية 
سليية وهو الهدف السادس من اهداف الثورة ٠‏ 

« وهذا هو السيب الذي من اجله اقمنا الاتحاد القومي وقلئا 
أن المواطنين جميما يكونون الاتحاد القومي من اجل بناء هذا الوطضن 
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لقد مرت بنا خيس سنين الى الان ونحن 
نحتاج الى تدعيم لنقضي على الانتهازية وننتهي الى اقاسة الحياة 
الديموقراطية السليمية .. 4 

وفي ختام ذلك العام القى في المؤتمر التماوني المنعتد في جاسمة 
القاهرة يوم © ديسمبر 1107 خطابا قال فيه : « يتضح من هذا كله اننا 
كدولة نهدف الى القضاء على الاستفلال والقضاء على الفردية والانتهازية 
ولكننا ننعى لاقامة راسمالية الدولة » الدولة تشترك مم الشعب ونعتير 
ان لها الولاية وهذه الولاية تضعها موضع حياية يصالح صفار 
الراسماليين وصفار المدخرين مع الراسباليين الآخرين . ولا ترك 
صفار المدخرين حتى يقعوا في ايدي المستغلين وحتى يستغفلو! او 
يستخدموا لتحقيق مصالح خامة لقلة معينة او لفئة من الناس .. لكن 
في نفس الوقت نحن لا نريد أن تكون راسمالية الدولة بل تعتبر ان راس 
المال الوطني ضرورة لازية في هذا الوقت من أجل تطور الاقتصاد القومي 
ولكنا يجب ان تلاحظ دائما ان راس المال هذا لا يتحكم في الحكم ولا يسيطر 
على الحكم بن اجل استغفلال الاغلبية العظمى لهذا الشمب »© . 

وف نفسى الخطاب عقد مقارنة مثيرة بين موقفه من الاقطاع وموتفه 
من الرأسمالية ولخص ‏ تقريبا ‏ رؤيته لعلاقة كل منهما بالدييوقراطية . 
قال ؛ « وكيف نطبق 5 طبقناه في القضاء على الاقطاع .. لقد بوانا 
الاصلاح الزراعي للقضاء على الاقطاع وكان هدفئا ايضا اقامة مجتمع 
ديموقراطي اشتراكي تعاوني ولم يكن هدفنا ابدا ان نخضي على الملكية. 
الدستور يتول ان الملكية الخاصة مصونة ولكن كان هدفنا ان نحول اجراء 
الارض الى ملاك : الناسس الذين اشتغلوا في هذه الارض مدة طويفة واباؤهم 
واجدادهم اششتفلوا فيها كذلك كنا نهدف الى تحويل هؤلاء الاجراء السى 
ملاك وبهذا نستطيع ان نقيم عدالة اجتماعية ونقرب الفوارق بينالطيقات 
. . هذه كالت طريقتنا في معالجة الاقطاع .. لم نكن نهدف ألى تحويبل 
ملاك الارض الى اجراء ولكنا كنا نهدف الى تحويل الاجراء الى ملاك .. 
وبهذا يكون هناك مجتمع اشتراكي ديموقراطي تعاوثي .. ولما تدخلت 
الدولة في الصناعة لم تكن ابدا ترى أن تكون الراسمالي الوحيد ... 
كما قلت لكم . ؛ اننا تعتير أن الراسيالية الوطنية ضرورة لازمه لتقويم 
اقتصادنا وللتنبية وللومول الى تحقيق الاستقلال الاقتصادي . ولكن 
الدولة كانت تدخل لانها تعتبر أن لها الولاية وائها مسؤولة عن حباية 


كمي 


الغالبية المظمى من ابئاء الشعب شد انتقلال عدد معين وشد 
الاسقغلال الاقتصادى الذى كان مسيطرا عليئا قبل ذلك وضد الاستفلال 
الصناعي الاجتماعي الذي كان مسيطرا علينا في الماضي ٠‏ تدخلت الدولة 
في الصناعة لا لتكون هي الرأسمالي الوحيد ولكن لتقضي على الاستفلال 
ولتمطي الفرصة ذكل مواطن مدخر ليشترك في الصئامة وهو مطمئن الى 
أن امواله هذه في أيد أمينة والى أنه لن يكون هناك استفلال اقتصادي 
باية طريقة من الطرق وباية وسيلة من اللوسائل وكان الفرض حو 
عدم تمكين رأنن المال لان يسيطر على الحكم مرة اخرى ويفسده كبيسا 
سيطر عليه وافمده في الماضي . « هل الهدف هو التضاء على الشخمية 
الفردية ؟ عندما نقول اننا نريد أن نقضي على الفردية الانتهازية قيء 
وعندما نقول ائنا نريد ان نقضي على الفردية شيء اخر . لم نقل انبا نريد 
القضاء على الفردية اننا نؤمن بالفرد وبحرية الفرد وسخصية الفرد 
وحقه في العمل وحقه في الحركة ما دام هذا يتمكشسى مع الدستور ويم 
مصالح الشعب ولكن لا نؤمن ابدا بالفردية الانتهازية أو الفردية المستغلة 
والنظام الاشتراكي الديموقراطي التماوني يعمل هلى الحد من الفردية 
الانتهازية وتشجيع الفردية الوطئية المتي تتعاون من اجل هر الشضشعب 
ومن اجل مصلحة المجتمع »© . 

14 - أن اسستميال الرئيسى عيد الناصر لتعبير الفرد والفردية 
وحق الفرد في العيل وحته في الحركة مؤشر لا يخطىء على المفهوم 
الليبرالي للتنمية الاقتصادية . وبالتالي يكمل هذا المؤشر دلالة يإ 
أوردناه من قبل كيؤشرات على المفهوم الليبرالي للديموقراطية . وفييا 
بعد سيهاجم الرئيس عبد الثاصر نفنه هذه المفاهيم حين يكشف الخطا 
الكاين فيها . يهاجيه باسلوب يدخل في نطاق « النقد الذاتي » كبا منرى. 


التكسوص 


قلنا من قبل ان جمال عبد الناصر كان يعطي التجربة افكاره 
ثم يستردها اكثر نماء ونضجا ليعيد ردها الى ساحة التجربة ٠‏ وقد كان 
من الممكن أن نتوقع مصادمة مرحلة تنمية راسمالية في مصر توضم فيها 
افكاره السابقة موضع التنفيذ . ولكن الواقم أن تلك التجربة لم تتم لآن 
الراسمالية المصرية ألتي كانت تشفل موقعا ايجابيا في فكر عبد الناصر 
خذلته ووقفت موقفا تلبيا من التجربة »2 اي حالت حتى دون تنفيذ فكر 


كرف 


قائد المرحلة - ولكن هذا النكوص كان آخصب تجارب عبد الناصر واكثرها 
تطويرا لافكاره . ومع أن النكوص كان في المجال الاقتصادي قان جمال 
عبد الناصر لم يلبث أن أدرك الموقف على ابعاده جميعا وخاصة ابعاده 
السياسية . فلم يتخذ موقفا أكثر تقدما بالنسبة للتنبية الاقتصادية فقط 
بل أعاد النظر في موتفه الفكري من الديموقراطية مبدا ونظاما ٠‏ وبينما 
كان الراسماليون ينكصون على اعقابهم تاركين الاقتصاد الوطني عاجزا 
عن التنقدم ويحتمون في الوقت ذاته بالاتحاد التومي 2 واجههم عند الناصر 
في الساحتين الاقتصادية والسياسية وكانت تلك هي اول قطيعمة بينه 
وبين اللييرالية سياسة واقتصادا . 


خلاصة قصة التكوص كما يرويها الدكتور اسماميل صيري عبد الله 

في كتابه # كتابات سياسية » انه : « منذ ه56١‏ بدات الدولة في انشساء 
اجهزة التخطيط وبالذات « لجنة التخطيط القومي » . ثم تلا ذلك انشاء 
منصب وزير دولة للتخطيط . واخخذت هذه الاجهزة في أجراء الابحاث 
والدراسات والاعداد للتخطيط الشامل وفي سنة ١1605‏ بدا انه من 
الضروري ومن الممكن البدء فيه . وفي اقسطيسن 1165 صدر قرار رئييس 
الجمهورية باعتماد الخطة العامة للدولة للسنوات الكمس 1م91 
١138-6‏ 1156 كمرحلة اولى في خطة عشرية تستهدف مضاعفة 
الدخل القومي عن طريق تنمية مناسبة في جميع القطاعات مع عناية 
ا ولكن ما كادت الخطة اللخمسية الاولى تأاخذ طريقها الى التنديذ حتى 
اتضحت بعض الامور الهامة ألتي استخلصت منها القيادة الثورية انه لا 
يمكن تحقيق اهداف التنيية بدون تغير عميق في' الهيكل الاتتصادي المصري 
وفي العلاقات الاجتماعية السائدة فيه . فقد افسحت الخطة الخمسية 
الاولى في الامل مكانا رحيبا للقطاع الخاص وعولت عليه في تنفيذ 
جزء هام من بشروعاتها ميقية للقطاع المامى عبء المشروعات الفخمة 
قليلة الربح المباشر ( السد المالي »2 أستصلاح الاراضي » التعديسن 
والبترول .. الخ ) والحجم الذي يمكنه من أن يلعب دوره في توجيه 
اقتصاد قومي مماده القطاع الخاص . ولكن الراسمالية الكبيرة احجمت 
عن تنفيذ ما ورد بالخطة واخذت منها موقفا سلبيا وعملت على حجب 
مواردها الضخمة في تمويل التنبية بل انه يمكن أن نقول أن موقتف 
الراسمالية الكبيرة من التئيية قد زاد سوءا عما قبل . فاجراءات 
التيصي ونمو القطاع العام حملت اجزاء منها على اهيال التجديدات 
العادية ناهيك عن التوسع وتمويل المشروعات الجديدة » (صفحة 9؟؟). 
ونلاحظ في هذا النص ان مكان التيادة في الخطة الخمسية الاولى 

كان محجوزا للقطاع الخاص وليس للقطاع المام ») وهو ما يتسق مح ما 
اوردناه من قبل في بيان الرؤية الراسسالية للتنبية الاتتصادية التي كانت 


تسود فكر عبد الناصر الى ذلك الحين . وفي ذلك يقول مبد الناصر يوم 
؟؟ يوليو 1505 : ١‏ طبعا في هذا 'رى أن رامن المال الخاص أاعطي له 
الحرية وراسن المال العام الذي هو قطاع الدولة يدخل لموازئة رامن المال 
الخاص وإنمه من السيطرة على الحكم في نفس الوقت © الدولة لها ولاية 
وممؤولة انأ احبي الصناعة ومنع استراد اللمصنوعات الخارجية اذن 
لازم آحمي المستهلك واعرضي واوجد ربحا لصاحب راسي الال ثم احدد 
ربح التاجر الذي يوزع وبهذا الدولة بدخل فيها اساهم فيها بالعمل في هذا 
الموضوع وني الخطة الجاية الدولة داخلة في مشروعات الانتاجومشروعات 
التنيية بحوالي .لا/ واكثر من .9/ من الاموال اللازمة للاستثيار 
.تكون قطاعا عاما وهذا طيعا موضوع ليس بالسهل لان الناس عندما 
يشتغلون في القطاع العام يشتغلون في شركات الحكومة نريد رقابة 
لازم تحدث انحرافات واحد طلع ووجد امايه الفرصة عايز طبعا يعيل 
له قرثك. بسرعة أو يحقق لنقيه دخلا كبا او يرفع ماهيته طبعا لآ 
بمكن ان نتغلب على هذه النوازع البشرية ولكن السبول الوحيد هو 
الرقابة بالنسبة للصناعة وبالتسبة التجارة » ٠‏ 
ودقول في المحلة الكبيرى يوم لم اغسطسسن ١565‏ : « هذا هو السبيل 
لنحقيق الاشنراكية الديموقراطية التعاونية في الصناعة مشاركة الحكومة 
ورسن المال الخاص سويا او كل على حدة لوضع الخطة الصناعية موضع 
الننفيذ ٠‏ البدء بالصناعات الثقيلة والعيل على التوسع في الصناعمات 
الخنيفة وف نفس الوقت البدء في الصناعة في جميع فروع الصناعة 
الختلفه وبهذا نكون معلا حققنا ما نتمناه ونكون قد عيلنا على القفاء 
على الاحتكار وعلى سيْطرة رامن المال على الحكم » . 
غلبا تحقق عبد التناصر من نكوص الراسماليين عن واحبهم الوطني 
كما كان يتصوره بدا يواجه الموقف حزئيا فاصدر في عام 19157٠.‏ قرارا 
بتأميم بنكي مصر والاعلي وف يوليو 1137١‏ بدات سلسلة قواعد النحول 
الاتراكي ولكن التجربة كانت ذات تائر اكثر عيقا في تنكيره .. قال 
في خطابه الموجه الى الشعب يوم 17 أكتوبر 11311 : « لقد قضيت الايام 
الاخيرة كلها افكر وكنت بمشاعري مع شعبنا العظيم في كل مكان في 
القرى وفي المصانع في الجامعات وفي المعامل في المواقع الامابية في خط 
النار المواجه للعدو مع جنودنا وفي البيوت الصغيرة المضيئة بالامل في 
سكعل انتمل كنت بع هولاء حييما مم الفلاحين والسسال والتتفننين 
والضباط والجنود احاول ان اتحسس مشاعرهم وان اتفاعل بفكري مم 
فكرهم >< كانت اسائس أل تلقن هده الآنة ضائعة الحغارة سائسة 
التاريخ صانعة المستقبل . وكانت 'ذناي على دقات قلبها الذي نيض دائما 
بالحق والخير والسلام . كنتت اريد ان يكون اختياري صدى لاختيارها 
وكنت اريد أن يكون موقفي تعبيرا عن ضميرها واقول لكم الان ل ايها 


يق 


المواطنون لقد اخترت باسم الله ؛ باسم الامة © باسم أمالها » باسم 
مثلها الاعلى باسسم كل المماتي التي حاربتها باسم هذا كله كان قراري 
وكان اختياري : آن طريق المثورة هو طريقنا ٠‏ ان الاندفاع بكل طاقة الى 
الميل الثوري هو المفتاح الوحيد لكل مطالب نضالها الشعبي وهو الوفاء 
الامين بكل احتياجات «جماهيرنا المؤمنة المصيمة على الحرية بكل صورها 
الاجتماعية والسياسية » . 

وكانت تلك الخطبة مقدمة لاصدار الميثاق الذي بلور فيه افكاره عن 
الديموقراطية الاشتراكية على ان كثيرا من أحكام الميئاق كان قد تنفذ في 
الواقع الاتتصادي منذ يوليو 1951١‏ ء. 


النقد والنقد الذاني : 


5 - بدا عبد الناصر نقد التجرية والافكار التي مهدت لها منذ 
؟؟ يوليو 1465 » اي في ذات التاريخ الذي كانت الخطة الدّمسية الاولى 
جاهزة فيه للتنفيذ ونكصت فيه الراسيالية عن القيام بدورها ٠.‏ وامتسد 
نقده للتجرية على جبيع ابعادها كما قلتا © فكرا ويمارسة اقتصادا 
وسياسة . ويفصح ذلك النقد عن التطور الذي انتقل بعبد الناصر من 
مرحلة الدييوقراطية الليبرالية الى الديموقراطية الاشتراكية . وفييا 
يلي نورد نماذج من خطبه » ياسهاب لابد منه »6 لآن تلك كانت فترة 
التحول العظيم في حياة القائد وحياة الشعب معا . 

قال فٍٍ الاحتفال بالميد السابع للثورة يوم *» يوليو ١569‏ ؛ « كلنا 
نعرف وكلنا قاسينا من هذا وسيقابلنا كذلك في الاتحاد ألقومي انتهازية 
ولكن علينا وعليكم انتم اللواجب ان :طهروا الاتحاد القومي منالانتهازيين 
وواجب الرقابة .. الاتحاد القومي في معناه وف انتخاباته كان عبارة عن 
تمثيل لهذا الشعب . الاتداد القومي في نتدجته كان عبارة عن تبثيل 
للشعب فيه المثقفون وفيه العمال ونيه الفلاحون وفيه الوظنفون وفيه 
الذين في المعاثات وفيه كل حاجة بيمثلنا كلنا . . وكما قلت ان الاتحاد 
القومي هذا هو عبارة عن الوبيلة التي بواسطتها نريد ان يحقق 
المجتيع الاشتراكي الدييوقراطي التعاوني والذي بواسطنها نقدر ان 
ندمي اهدافنا في اقامة هذا المجتمع وستستطيع ان نحقق تطورنا بدون 
حرب اهلية وبدون مذابح ولا نصح حرب طبقات او حقد طبقات بالمحية 
او بالإخوة الى آاخر هذا الكلام » . 


؟؟" 


وقال في خطابه الى عمال المصائع في بور تتعيد يوم 57 تيتسمير 
:7 ليس الغرفى أن احنا نكون في الاتحاد القوبي »© أن احنا نتعين 
في مجالس المحافظلات أو ذتعين في المخنصب الفلاني ٠.‏ دا دليل على أن فيه 
باسن لا زالت رولنست الماكين متطلتة بيهم ٠‏ في الاتجاد القوبي :أو في 
الحكوية أو في كل منصب من المناصب العامة » كل واحد فينا بيادى 
دوره في الخدمة العامة من اجل بناء مجتمع ترفرف عليه الرفاهي .2 
والقسخصص اللي يؤمن بأن عليه دور يؤديه .. بيقدر ياديه في اي مذان 
وني 'ي «نصب .. أما الشخص اللي بيعتقد انه ليست هناك وسيلبة 
أو ليس هذا الا سبيل © بحيث انه يتنطط من حتة لحتة يبقي بيفكر في 
نفسه وبينسى أن هو عضو في المجتمع وعليه ان يعبل من اجل رذاعية 
هذا المجتيع .. وده امل الشعب طبعا في الاتحاد القومي وأمال الشعب 
في الحكم المحلي لان الشعب اللي انتخب الاتحاد القومي والني ايد فنكرة 
الحكم المحلي واللي ايد الاتحاد القومي وعمل على تدعيمه واقامته يؤيده 
لاسباب أنه بيعتبر ان اماله ستحقق عن هذا الطريق © ٠‏ 

وقال في ١؟‏ فبراير 1531 ١‏ « قلنا سنضاعف الدخل التومي في 
عشم سستوات . قلنا سنقيم مصائع وستصلح الارض سوف نخلق لكل 
واحد عملا شريفا ونخلق لكل واحد فرصة بحيث أنه يزيد دخله ٠‏ ولكن 
هل أرضى هذا طبقة المستفلين وطبقة الانتهازيين . هل يرضى ان البلد 
دي تكون لكل ابنائها وكل واحد فيها ياخذ الفرصة وكل واحد فيها بجد 
العمل الشريف وكل واحد فيها يكون سيد نفسه طبعا لا ترضي طبقة 
المستفلين الا أن تستفل ولا ترضى طبقة الانتهازيين الا 'ن تجد الفرصة 
لتنتهزها لمملحتها » . 

وقال في الاسكندرية يوم 5١‏ يوليو 1551 ؛ « قلنا نقضي على 
الاقتطاع » هل قضينا على الاقطاع ؟ الاسمرة التي بقي لها ..؟ فدان و.ه 
لكل ولد من اولادهم كتلوا هذه الارض وانا اعرف مناطق فيها ...؟ فدان 
ملكية لعيلة واحدة ولا زالوا يعتبرون انفسهم أسياد البلد كما كانوا قبل 
الثورة ولا زالوا ينظرون الى النلاحين كعبيد . هل نقبل هذا في عهد 
الثورة ؟.. هل تبقى هناك ثورة وهذا الكلام مستمر 1 لتكون هناك ثورة 
تسير في الطريق السياسي وتمسير في الطريق الاجتماعي لتحقق لهذا 
البلد كل ما تصبو اليه من امال لنقف ونقول الثورة انتهت وخلصت ونحن 
سرنا في الناحية السياسية فقط اما الثورة الاجتماعبة لا . يقولون لنا ان 
هذا يؤثر على كفاية الانتاج وكفاية التنمية ‏ واتركوا ما فات كما هو 
لا يمكن كيف تكون هناك عدالة ؟.. كيف تكون هناك مساواة ؟.. كيف 
تكون هناك حرية ؟ هل الحرية ممكنة أو مستطاعة اذا كانت الاموال في 
يد به / من الناسس. والباقي محرومين 5 هل يمكن أن تكون هناك مساواة 
أو تكون هناك عدالة أو تكون هناك ديموقراطية اذا كان هناك 586/ من 


"2 


الشعب يشتفلون عند ه/ من الشعب ؟ طبعا لا يكن أبدا » . 

وقال في خطابه الى الشعب يوم ١5‏ أكتوير 1551 :« لقد وقعنا 
ضحية وهم خطير قادتنا اليه ثقة متزايدة بالنفس وبالغير ٠‏ لقد كنا دائما 
نرفض المصالحة مع الاستعمار ولكنا وقعنا في خطأ الصالحة مع الرجعية 
لقد تصورنا أنه مهما كان من خلاف بيننا وبين العناصر الرجعية فانهم 
ابناء نفس الوطن وششسركاء نفس المصير ولكن التجربة أثبتت لنا خطا ما 
كنا نتوهمه اثبتت التجربة أن الرجعية وهي من ركائز الاستعيار لا تتورع 
عن الارتكاز عليه بدورها لتسلب النضال الشعبي تراثه الاجتماعي. ائبتت 
التجرية أن الرجعية على استعداد للتحالف مم الاستممار ذاته لتستعيد 
مرزاكزها الممتازة التي تتمكن يها من مباشرة استغفلالها حتى ولو ادى ذلك 
الى ان تمكن له من التحكم في مقدرات الشسموب التي تنتمي اليها ٠.‏ ولقد 
غر الاستهيان طريعة سبلله' الى:ارقينا في حيدين آنا ل انق ظريقة 
مواجهتنا له ٠.‏ وكنا وما نزال نقاوم أحلانه العسكرية وتواعده بينيا كان 
هو يتوارى وراء الرجعية وفي قصورها المالية المشيدة من استفلال 
الجياهم © . 

وقال في نفس الخطاب : « ويتصل بهذا الوهم وهو تصور امكان 
المصالحة مع الرجميعة على أسس وطنية ذلك اننا في الوقت الذي اعلنا 
فيه ايياننا بامكانية ازالة التناقضات الطبقية سلميا داخل اطار من 
الوحدة الوطنية كانت الرجعية تمثشي في طريق آخر مماكس » لم تكن تكن 
التوى الرجعية بمثل طيبة الجماهير وسماحتها ونبلها ولقد راينا في سوريا 
كيف تكتلت الراسمالية والاقطاع والانتهازية مع الاستممار للقضاء على 
مكاسب الجماهير ولضرب الثورة الاستراكية ولاسترداد جميع امتيازاتها 
ولو بالقوة المسلحة ولو باراقة الدماء » 

وقال في نفس الخطاب : ١‏ لقد وقعنا في خطأ كبير لا يقل اثرا عن 
الوهم الخطير الذي تمينا اننا نيه هذ الخطأ هو عدم كفاية التنظيم 
الشمعبي . في هذا الوتت كله لم تشعر الرجعية بذرة من العرفان تجاه 
هذه الحرية الني تركت لها من غير استحقاق وانيا المكسى كان موتفها 
فلقد استعيلت هذه الحرية لتضرب الشعب ولتخرب ولتدير ولتنقلب على 
اهدافه وخططه واحلايه وتشعل فيها النار جبيعا لا تهتم ولا تبالي .. 
وكان خطؤنا اننا فتحنا لها الطريق الى الاتحاد القومي تمكنت من شل 
فاعليانه الثورية وحولته الى مجرد واجهة تنظيمية لا تحركها قوىالجماهير 
ومطالبها الحقيقية » . 

وقال يوم 0؟ نوئمبر 1151١‏ ؛ « واضح كل الوضوح أن الرجمية 
اقليت نفسها والرجعية مششيت في الاتحاد القومي وبعدين مابقيناش نقول 
ده رجعي ٠‏ كنا بنقول والله راجل طيب وماكي ٠‏ العهلية مشش. فلان 
رجل طيب لان هو في العملية دي بيستخل مثلا عشرة الاف جنيه ويعمل 


لقف 


غدا ويوم الجبعة يعمل فول نابت وشوية عيثنى بخمسة جنيه ويلسم 
الناس وكل الناس قولوا أن فلان الفلاني ده راجل طيب . يعني العملية 
هي استغلال وتغطية للاستغلال ٠‏ أو يدبح دبيحة كل شهر أو شهرين 
ويجيب الناس اللي هو واخد فلوسهم وواخد عرق جبينهم ويوكلهم اكلة 
ويقولوا الله الراجل ده طيب دبع لنا دبيحة المبلية مثشس عملية منئة ولا 
عملية صدقة بأي حال من الاحوال العملية عملية حقوق ومملية واجبات. 
والله بكل اسف احنا برضه فكرنا في هذه الطريقة وانضحك علينا تمام 
زي ما انضحك على الفلاحين اللي بيدبحوا لهم الدبايح كل جمعة 
وبيغدوهم أو بيمشوهم وقلنا والله فلان ده راجل طيب ونئلان ده راجل 
نيه ثشسيء لله « 3 


ثم قال عن المسنين القليلة التي سبقت : :ا بعد سنة 1م11 رفع 
الرجعيون يفط اشتراكيتهم وفعلا هم اصلهم بيكسبوا من زبادة الانقاج 
واحد رجعي او رأسمالي مستفل او أصلا اقطاعي نلاقيه عامل جوابات 
ومعلق بنط في الاشتراكية وكلام .. ليه 1 طلما الاشتراكية ينط بس هم 
مبسوطين طلما الاشتراكية شعارات بس هم زعلاتين ليه ؟ ده هم 
عايزين كده .. مسستمدين يحطوا شعراء في الاشتراكية اد اللي بنقولها 
عشرين مرة بس ما نحطش الاستراكية موضع التنفيذ وما نطبقهاش ». 
( في سنة .195 انا كنت اشعر ان احنا يمكن الدفع الثوري غير قائم 
الثورة بدات تتمثر الراسمالية ااستغلة بدات تنفة وبدات تتهرب وتتسلل 
الى الصف . والامثلة كانت امامي واضحة وكانت امامي باينة كل الخطر 
في ايه ؟ في الراسمالية المستفلة والرجعية توك ان تجند الوطنية أو تلم 
الثورة لحسابها الخاص» . في سنة .7 انا كنت تملي اتكلم واقول سيطرة 
راس المال على الحكم سنة .193 انا ابتدات اشسعر بالخوف أو الخطر 
من سيطرة راس الملل على الحكم زي ما قلت لكم مشي معنى سيطرة 
راس المال على الحكم اني اجيب اللي بيبقوا الراسسماليين والمليونيرات 
ويكونوا وزارة باي حال من الاحوال . لا . ولكن دول كانوا زان 
بيروحوا للوزراء ومعروف أنهم بتتعمل وزارة ده من شركة فلان وده 
بن شسركة علان ابتداوا دلوقتي ينفذوا الى كبار الموظفين . اللي حصلت 
مثلا في مديرية التحرير دي تبين فعلا ان فيه خطورة من سيطرة راس 
الملل على الحكم . لانه كان اللي في الوزارة اصله استاذ او استاذ 
مساعد في الجامعة وجه وتولى مسؤولبة بهذا الشكل ثم بعد هذا بل 
انه ياأخذ رشوة وهو بعد ما بقى وكيل وزارة ب الواحد ساعات 
بيشمعر بالتلق والخوف على مصيرنا وناس مشيوا بهذا الشكل وبيبقى 
ده من سسيطرة رامس المال على الحكم لان رد اتتاج يصائمنا والحصول 
على انتاج مصانع خارجية رغم اننا في حاجة الى كل مليم من المبلة 
المعبة ده ايضا بيمثل ان هناك خطر كبير لان راس المال يريد أن يسيطر 


افق 


على الحكم وينفذ مش قادر يسيطر من فوق اهو بييجي يسيطر من اي 
حلقة من الحلقات بيجدها ضعيفة » ٠‏ 

واخيرا قال في نقس الخطاب : « حاولنا نحل بالوسائل السلبمية 
حاولنا نحل في اطار من الوحدة الوطنية ولكن النية كانت من طرف واحد. 
لان هناك خلافات اساسية وخلافات جذرية ولقينا الرجعية أما بتستكين 
بتستكين حتى تجد الفرصة وبتستكين لفاية الوقت المناسب وبتتزلف 
وتتملق علشان تحمي فلوسها وبتحمي نفسها ولكن بتستكين للوقت 
المناسب . ولكن هل نجح الكلام اللي قلناه هل نجع أللي قلناه ان احنا 
عايزين نحل المتناتقضات في داخل اطار من الوحدة الوطنية بالشفرفق 
السلبية . لان ما نجهشس ٠‏ من جانبنا تبين طيبة الشعب وتبين عمق هذا 
بنقول عايزين تعمل محاولة جديدة تبين طيبة الشمعب وتبين عيق هذا 
الشسعب الاصيل في الحضارة . ولكن لا يمكن أن يتم عمل النية على اتمامه 
من جائب واحد » ابا الجائب الاخر فهو ينتهز أو ينتظر الفرص المناسسبة». 

وف يوم 26 ثوهيبر 195١‏ يعيد تأكيد نقده للدجربة ويشير الى 
« نسبية » الاوضاع الاتتصادية وبالتالي يعبر عن نقلة فكرية جديرة 
بالتسجيل من التجريد الى الواقعية الاشتراكية فيقول ' # وقد رأينا غي 
الاتحاد القومي انه حدث خطا في التنظيم خطأ تنظيمي وانا قلت هذا الكلام 
في اول يوم . الخطا التنظيمي . ان الرجعية والرجعية كلمة نسبية 
استطاعت ان تتسملل وتبقى لها القيادة في كثير من منظمات الاتحاد 
القومي ٠‏ قلنا اننا نريد أن نعطي الفرمة لكل القفعب حتى ينظم نفسه 
في اطار من الوحدة الوطنية ويحل متناقضاته بالطرق السلمية رحيسوا 
جدا واستطاعوا طبيها لانهم اتوياء ولهم نفودُ استطاعوا أن يملوا 
ويتولوا قيادات الاتحاد القومي . أريد أن اقول لكم انه بعد تحديد الملكية 
ببائة فدان ٠‏ إنا كنت بالامس اطلع على اسماء العائلات وما يملكون من 
أرض العائلات التي عندها مائة فدان . توجد عائلة بها ؟؟ شسخصا كل 
واحد يبلك مائة هدان وهذا يعني أن الاقطاع موجود طبعا في القرية 
وهناك عائلات بها ١١6‏ و18 فردا يبلك كل منهم مائة فدان . لا نظن اننا 
قضينئا على الاقطاع بتحديد الملكية بيهائة فدان » . 


ثم نقد نئفئسه نقدا ذاتيا شجاعا في > يوليو 1555 حين قال : « ان 
الفكر الثوري في تلك الفترة وهو يتطلع الى الوحدة الوطنية ويدرك 
ضرورتها الحيوية داخل الوطن وفي مواجهة الظروف المحيطة به وقع 
في الخطا حين توهم أن الطبقة الحتكرة التي كان لابد ان تسلبها الثورة 
امتيازاتها الاستغلالية يمكن لها أن تقبل الوحدة الوطنية على قتوى الشعب 
صاحبة المصلحة في الثورة . ولقد كان من اثر ذلك أن محاولات التنظيم 
الشعبي التي جرت في ضباب هذا الوهم ما حدث في داخلها من عوامل 
الصدام بين القوى الثورية بالطبيمة والقوى المضادة للثورة بالطبيمة 


يفن 


وما احابها بالشلل واقعدها عن الحركة بل وكاد ان يتحرف يها فسي 
بعض الاحيان عن الاتجاه الثوري الاصيل » . 


الديموقراطية الااستراكية 


117 الا تحتاج الفقرات السمابقة الى تعليق ففيها نجد عبد الناصر 
في مرحلة تطور فكري عميق وثامل ٠‏ ومن خلال حرارة التجربة التي 
خاضها نجد قيمه الثورية تتألق الى حد مواجهة نفسه ٠‏ ولا شك في أن 
عبد الناصر 1511 كان » وسيبقى في التاريخ اكثر من“عبد الناصر 1565 . 
ذلك لان عبد الناصر في السلطة وف وقت كانت زعامته قد قاربيت ان تكون 
اسسطورة »© وكانت قيادته لمائة مليون عربي واقعا لا يستطيع احد ان 
يماري فيه © وكان قد قضى منذ عام 1١161‏ سنوات مجهدة لم تخل سنة 
نيها من صراع وتخللتها حرب ١4165‏ وهزييتها العيكرية .. هذا 
بالاضافة الى معارضة عبد النامر في ذلك الوقت كانت مثل السباحة 
صعودا في مساقط الشلالات .. كل تلك العوامل ١‏ الموضوعية » كانت 
كفيلة بأن تجئب عبد الناصر مخاطر ئورة جديدة ضد انظابه وضد افكاره» 
وتجنح به الى الراحة او الياس . وهنا تجلت عناصر ١‏ الثورية » في 
جمال عبد الناصر باوضح ما يكون فواجه في عام ١45١‏ ذات ثورة ؟56! 
وقادها مرة اخرى بصلابة نادرة نحو درجة أعلى من مراتب الثورات . 
وقد كان عبد الناصر مدركا تمايا ءعبء الثورة الجديدة . ولعل النص 
الذي اوردناه من قبل عن تاملاته قبل ثورة 1171١‏ يكشف عن مصدر 
الثورية التي كان يتمتع بها عبد الناصر . انه الشعب ٠‏ اعني الولاء 
المطلق للشعب والارتباط بالشعب وحده . ١‏ لقد قضيت الايام الاخيره 
كلها افكر تي تسعبئا العظيم ف كل مكان في القرى وفي المصائع وفي 
الجامعات وفي المعامل وفي المواتع الامامية من خط النار المواجه للعدو 
ومع جنودنا وفي الييوت الصغيرة الضيئة بالامل في مستقيل افضل ©. 
هكذا قال في ١١‏ اكتوير 1551 ولم يكن في حاجة الى أن يقول هذا لولا 
انه كان صادقا فيبا يقول . والواقع آن تاريخ عبد الناصر كله يقصام عن 
فهيه لموقعه . فلم يكن يعتبر نفسه حاكما للثورة بل ثائرا في الحكم . 
ولم يتردد ابدا فٍ ان يختار الثور ة في كل وقت شير فيه بأن الحكم 
يكاد يطفى عليها . 

على اي حال فان عبد الناصر كان يدرك ايفا أن الانتقال من المفهوم 


ان 


الليبرالي للديموقراطية الى المفهوم الاششتراكي ليس نموا فكريا كميا 
بل هو تطور افر عن تقير نوعي في مفهومه للديبوقراطية . وهو يعبر 
عن هذا المعنى تعبيرا صريحا في حوار دار يوم / ابريل 1١537‏ خلال 
مباحثات الوحدة الثلاتية مع العراق وسورية . قال ؛ « لو كنت سالتنا 
يوم 1؟ يولبو ما هي الديموقراطية وما هي الحرية كنا اجبناك على هذا 
السؤال بس اجابتنا النهاردة تختلف كلية عن اجابتنا يوم ؟؟ يوليو .. 
وحصل خلاف بيننا بعد 5١‏ يوليو على التفسير وصميئا على التقسير 
اللي موجود ني المبادىء الستة وكان العيل هو اطلاق الحرية 
البورجوازية قررنا اقامة الانتخابات في فبراير هذا في ؟؟ يوليو .. وبعدين 
وجدنا لما جينا نبحث الاملاح الزراعي اننا حانسام البرلمان للاتطاعيين 
اللي هما رافضين الاصلاح الزراعي لانهم هم اللي حيايتنجحوا في البرلمان 
فغيرنا المفهوم واعلنا فترة انتقالية لمدة ؟ سنوات وعملنا دسستور 1161 
فكان يوم 59 بوليو لنا مفهوم .. النهاردة لنا مفهوم يختلف كلية عن 
مفهومنا بوم 519 يوليو 9ه ولكن هذا التفيم كان نتبجة التطبيسق 
والممارسسة »6 . 

14 وكيا انذا لسنا في حاجة الى تعليق لبيان كيف انتقل عبد 
الناصر من المفهوم الليبرالي الى المنهوم الاشتراكي للديموقراطية » قائنا 
لسنا في حاجة فبيان المنهوم الاشتراكي للدييوقراطية كما تبتاه عمبد 
الناصر الى فقرات من خطبه . ذلك لانه قد تولى صيافته في اليئاق الذي 
صدر كوثيقة في 2٠‏ يونيو 110517 وان كان عبد الناصر قد وضع بعسضص 
احكامه موضع التنفيذ منذ صيف 1151١‏ فنحن نلقله ‏ مجمعا ‏ من 
الميئاق ذاته . 


اولا - ديموقراطية اتستراكية : 


« أن الديموقراطية هي الحرية السياسية والاشتراكية هي الحرية 
الاجتماعية ولا يمكن النصل بين الاثنين انهما جناحا الحرية الحقيقية 
وبدوتهما أو بدون أي منهما لا تستفيع الحرية ان تحلق الى افاق الفد 
المرتقب » ١ ١‏ انه لا معنى للدييوقراطية السياسية أو للحرية في صورتها 
السياسية من غير الديموقراطية الاقتصادية أو الحرية في صورتها 
الاجتماعية 8 . ١‏ أن حق التصويت فقد قيمته حين فقد اتصاله اللؤكد 
بالحق في لقمة الميش . ان حرية التموبت من غير لقبة العيئش وضمانا 


"5 


فتدت كل قيمة واصبحت خديعة مضللة للشعب » ٠١‏ « أن الديموقراطية 
السياسية لا يمكن ان تنفصل عن الديموقراطية الاجتماعية وان المواطن 
لا تكون له حرية التصويت في الانتخابات الا اذا توافرت له ضبانبات 
ثلائة : أن يتحرر الانسان من الاستغلال في جميع صوره . ان تكون له 
الفرصة المنكافئة في نصيب عادل من الثورة الوطنية . ان يتخلص من 
كل قلق يهدد آمن المستقبل في حياته . بهذه الضمانات الثلائة يسلك 
المواطن حريته السياسية ويتدر ان يشارك بصوته في تشسكيل سلطة 
الدولة التي يرتضي حكمها » ٠‏ 


١ )1(‏ ان الدييوقراطية السياسية لا ييكن ان تتحقق في ظل سيطرة 
طبقة من الطبقات ٠‏ أن الديموقراطية حتى بمعناها الجهرني هي سسلطة 
القبعب » سلطة مجبوع الشعب وسيابته ٠‏ والصراع الحتمي والطبيعي 
بين الطبثات لا يمكن تجاهله وانكاره وانما ينبغي ان يكون حله سلبيا في 
اطار الوحدة الوطنية وعن طريق تذويب الفروق بين الطبقات »© . 

(؟) ١‏ أن الرجمية تتصادم في مصالحها مع مصالم مجموع الشعفب 
بحكم احتكارها لثروته ولهذا دان سلمية الصراع الطبقي لا يمكن أن تتحقق 
الا بتجريد الرجعية ‏ أولا وقبل كل شيء س من جميع اسلحتها » . 
« أن تحالف الرجعية وراسى المال المستفل يحب ان يسقط ©» . 

(؟) « لابد ان يتفسح المجال بعد ذلك ديموقراطيا للتعهاعمل 
الديموقراطي بين قوى الشعب العاملة وهي ١‏ الفلاحون والعمال 
والجئود والمثقفون والراسمالية الوطنية . ان تحالف هذه القوى اممثلة 
للشمعب العامل هي البديل القمرعي لتحالف الاقطاع وراس الال المستفل 
وهو القادر على احلال الديموقراطية السليمة محل الديموقراطية 
الرجعية » . ١‏ أن استبماد الرجعية يسقط ديكتاتورية الطبقة الواحدة 
ويفتح الطريق أمام دييوقراطية جميع قوى الشسعب الوطنية 6 . 


ثالنا ‏ تنظيم التحالف : 


« ان الوحدة الوطنية التي يصنعها تحالف هذه القوى الممثلة 
للكسعب هي التي تستطيع أن تقيم الاتحاد الاشتراكي العزبي ليكون 
السلطة الممئلة للشسعب والدائعة لامكائيات الثورة والحارسة على قيم 
الديموقراطية السليمة » . « أن التنظيمات الشعبية السياسية التي 
تقوم بالانتخاب الحر المباشر لابد ان تتمثل ‏ بحق وبعدل - القوى المكونة 
للاغلبية وهي القوى التي طال استغلالها والتي هي صاحبة مصلحة 
عميقة في الثورة كما انها بالطبيعة الوعاء الذي يخترن طاقات ثورية 
دامعة وعميقة بفعل معاناتها للحرمان ٠‏ وكل ذلك ل فضلا عما فيه من 
حق وعدل باعتباره تمثيلا للاغلبية ‏ ضيمان أكيد لقوى الدفع الثوري ؛ 
نابعة من مصادرها الطبيعية الاصيلة ٠‏ ومن هنا فان الدستور الجديد 
والسياسية على جبميع المستويات ببا فيها المجالس: النيابية باعتبارهم 
اغلبية الفعب كما انها الاغلبية التي طال حرمانها من صنع مستقبلها 
وتوجيهه ١)‏ . 


رابما ‏ قيادة التهالف : 


)١(‏ 7 أن الحاجة ماسة الى خَلق جهاز سياسي جديد داخل اطار 
الاتحاد الاشمتراكي العربي يجئد المناصر الصالحة للقيادة وينفلم جهودها 
ويطور الحوافز الثورية للجماهير ويتحسس احتياجاتها ويساعد على 
أيجاد الحلول الصحيحة لهذه الاحتياجات » . 

(؟) « أن جماعية القيادة ليييت عاصيا من جيوح الفرد فنحسب. 
وأنما هي تاكيد للديموقراطية على اعلى المستويات »# ٠‏ 


لخرف 


غاميسا - الديموقراطية الشعبية : 


ان سلطة المجالسر الشمبية المئتخبة يجب أن تتأكد باستمرار 
فوق اجهزة الحولة التثئيئية ؛ هذلك هو الوضع الطبيعي الذي ينظم 
سيادة القشعب .. كذلك فان الحكم يجب ان يئقل باستمرار وبالحاح 
سلطة الدولة تدريجيا الى ايدي السلطات القعبية » . 


خلاصة وتعليق : 


4 خلاصة النظرية الديموقراطية التي جاءت في الميئاق هي أن 
الديموقراطية السليمة تتكون من عنصرين : تحرر وممارسة ٠‏ وان غايتها 
ان تثقل سلطة الدولة الى السلطة الشعبية ٠‏ أما عن التحرر فهو لا 
يتحقق الا بتحرير الفرد من القهر الاتتصادي والفقر وهذا يعني أن 
الانستراكية عنصر اساسسي واولي لامكان قيام ديموقراطية سليمة ٠‏ أو 
كما قال عبد الناصر ‏ « هناك اتصال عضوي بين الاشتراكية 
والدبموائراطية حتى ليصدق القول بان الاتراكية هي ديموقراطية 
الاتتصاد كما ان الديموتراطية هي الستراكية السياسة » . 

أيا هن الممارسة فيجب أولا همزل أو استيعاد اعداه التحصرر 
( الاشتراكية ) اهداء الشعب . ويبقى « الحرية كل الحرية للشعب » . 
ولكن الشمعب مكون من قوى اجتماعية لها مصلحة مثشنركة في الاشتراكية 
ولكنها تختلف فيما عدا ذلك مصلحة ومقهرة وتفصل فييا بينهيا فروق 
اجتباعية وثقائية . هؤلاء جميعا يجب أن يسارموا حرياتهم في نطاق موتفهم 
الموهد من مدوهم المشترك » اي أن يقيموا هيما بينهم حلفا أو جبهة 1 
اما الفروق بينهم فائها لابد إن تذوب سلميا اي بدون مراع عدائي بين 
تلك القوى . غير انه نتبجة ظروف تاريخية طال فيها استغلال الميال 
والفلاحين وتعبرا عن ظروف واقعية انهم يمثلون اغلبية الشعب » فلابد 
من مان .ه/, على الاقل من مقاعد النظمات المنتخبة للممال والفلاحين. 
يستوى أن يكونوا عمالا أو فلاحين فان المقتصود هو تعويض تخلفهم 
التاريخي واخراجهم من سلبيتهم الموروثة . ولكن لها كان كل تحالف لابد 


ضف 


له من قيادة » وكانت الديموقراطية لا تسيح بسيطرة ١‏ طبقة » »© فلايد 

من أن يقود التحالف حزب يتكون من العناصر القيادية بصرف النظر عن 
أنتمائها الى آي من القوى المتحالفة . 

لقد أوردنا هذا التلخيص في فقرتين لنفرق بين مضمونيهم وذلسك 
لانهيا لا يستويان حجية والزاما . الفقرة الاولسى تضمتت البدا 
الدبموراطي الملزم دائما وهو آلا ديموقراطية بدون اشتراكية في مصر 
وفي كل المجتممات النامية في هذا العصر » اذ تكون الاشتراكية هي البدا 
الاتتصادي السليم للتنيية وحل مشككلة الفقر بالنسسبة لاغلبية الشمعب . 
اما الفقرة الثانية فقد تضمنت اسلوب الممارسة الذي راى الميئاق انه 
مناسب للواقع المصري حين أصداره . فالعزل والاستبماد اسلوب 
لمواجهة اعداء الثورة الاشتراكية . فهو يقوم على ان ثمة قوى قائمة 
مناهضة للنظام الاشتراكي . وهو يتسع أو يضيق تبعا النمو أو انكماشس 
تلك التوى . وفي عامي 145١‏ و]195 لم تقابل اجراءات التحصول 
الاشتراكي بمقاومة ظاهرة جدية ماكتفى الميثاق بتجريد الرجعية ين 
اسلحتها عن طريق ” القانون » ( تحديد“ اللملكية ‏ الحراسة ‏ العزل 0 
وهذا ليس مبدا ديموقراطيا » ذلك لانه يفترض ابتداء ان الاشتراكيين في 
السلطة حيث يستطيعون تجريد الرجعية ينين اسلحتها بالوسائل 
التشريعية » ولا يكون الاشتراكيون في السلطة دائيا . كما انه يفترض 
ان الرجعية لن تقاوم فيكتفي بتجريدها من اسلحتها ٠‏ ولكن الرجعية قد 
تقاوم وبضراوة خاصة اذا املكت اكثر الاسلحة مقدرة على العنف : 
البلطة . اي أن الوب التعامل مع الرجعية يتوتف في النهاية على 
موقف الرجعية ذاتها ونوع الاسلحة التي تستميلها . وهذا ليس موقفا 
سبدئيا . ثم ناتني لفكرة التحالف »؛ وهي ايضا ل ليست ميدا 
ديموتراطيا » ولكنها اسلوب ديموقراطي تواجه به قوي مختلفة أصلا 
فهي ‏ دائما ‏ مؤقتة ومرحلية الى ان تنتصر في معركتها الشتركة . وهي 
دائها ‏ متوقفة س على الالتزام المتبادل بين اطرافها بالتحالف الى حين 
النصر . قاذا اند نتهت ممركتها عأدت الى مواقفها المختلفة » او تحالفت 
مرة آخرى على هدف مشترك جديد . وان انففضي احد اطراف الحلف 
وحاول ان ١‏ يبلع » او يصفي أو يسير على حلفائه من خلال الجبهة 
لا بد ان تنفض الجبهة او الحلف . وكل هذه بدهيات يعرفها ملم السياسة 
ويعرف انها تكتيكية او استراتيجية ‏ تبما لموفوع التحالف س ولكنها 
ليست مبدئية » بمعنى أن التحالف ليس مقصودا بذاته بل هو مقصود 
لتحقيق الفغاية التي تسم التحالف من اجل تحقيقها . عنصر الفاية هذا 
يجعل الموتف من التحالف مختلفا تبعا للموتف من غايته . هالرجعية 
قد تتحالف كما يتحالف التقدميون »2 كيا تتحالف الدول على الدفاع 


وف 


او العدوان . ولما كانت الفاية مجرد نوايا معلنة © والنوايا لا يعتد بها 
كثيرا في السياسة » فان الضمان الحقيقي هو ان قيادة التحالف . في 
معارك التحرر الوطني مثلا » قد يضم التحالف جماعات ومجموعات 
واحزابا وقوى مختلفة ©» وقد يقبل المتطوعون حتى بدون سؤال عن 
بوامثهم ويكنفي أن تكون القيادة ‏ قيادة التحالف ل وطنية تحررية . 
كذلك الامر اذا كان التحالف على غاية الاشتراكية ففي مرحلة معينة قد 
يضم التحالك قوى كثيرة وقد يكون من بينها صفار الراسماليين او حتى 
متوسطوهم اذا كانت المرحلة مرحلة تنمية بالدرجة الاولى » ويبقىالفمان 
الحتبقي لاستمرار التحالف ونجاحه هي أن تكون قيادته للاستراكيين ٠‏ 
ثم نأتي الى تذويب الفروق بين الطبقات سلميا © . وهو ايضا ليس 
مبدا ديموقراطيا بل هو اسلوب ديموقراطي مناسب لظروف خاصة تتحقق 
فيها كل شروطه . واول شروطه ان تكون نسلطة الدولة في يد 
الاشتراكيين لانهم وحدهم الذثين يستهدنون « تذويب الفروق بين 
الطبقات » . وهي حيئئذ تتم سلميا حتى بدون نض » اولا ؛ لانه 
لا توجد ندولة في العالم ايا كان نظايها تقبل تذويب الفروق بين الطبقات 
بالعنف » ثانيا » لان الوسيلة السلمية لتذويب الفروق بين الطبقات 
« سلبيا » هو التضريع وهو ما يمني ان الاشتراكيين في السلطة 
يستعلمون الدولة هي تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية بحيث يؤدي 
ذلك الى تذويب الفروق بين الطبقات . هذا القرط لا يتحقق دائيا 
فالراسماليون مثلا 5 يؤمنون »© بان الفروق بين الطبقات أمر طبيعمي 
ومفيد ولا يجوز التدخل لاذابتها أو ازالتهسا . وبالتالي حين يستولي 
الراسماليون على الحكم في اية دولة لا يكون ثمة مجال لتذويب الفروق 
بين الطبقات سلميا . ولقد اعترف صاحب البثاق بهذا قبل أن يصهر 
الميثاق بعابين . قال جمال عبد الناصر في ١‏ يوليو .145 ؛ ١‏ في محاولة 
القلة التي لا تملك الاحتفاظ بما تملكه ومحاولة الكثرة التي لا تملك الفرمة 
المتكافئة لكي تستعيد حقوقها يصبح الصراع الدموي امرا محتما باعتياره 
الطريق الوحيد الى الدفيم » .. ولمل هذا يدسر اختياره الاشتراكية 
طريقا والتحالف وسيلة اي ليجنب مسر الصراع الديوي المحتوم ... 
واخيرا فان ضسمان .2 / للعمال والنلاحين ليس مبدا ديموقراطيا ولكنه 
اسلوب ديموقراطي لمالهة مشكلة التخلف التاريخي الذي أصاب 
العيال والفلاحين نتيجة لظلروف سابقة فحملهم على المزلة والانعزال 
واخافهم بن خوض الممارك السياسية والانتخابية التي لا يتقنون 
هنونها ولا يطيائون تكلفتها .. وهو ظرف طاريء لا يقيد الميال 
والفلاحين هيما لو اختاروا لانفسهم ماحة المعارك السياسية ليحصلوا 
باندسهم على ما يستحتون . 
هذا رايئا فلمله ان. ينفع الذين في حاجة اليه . 
؟١‏ يناير /ا191 


اممف 


ا 


و لج > جاو ساد لوك ل اال * للع اش اكت ص وذ لك تر إساراك 


اولا:الاحزاب والدستور 4 


البيان القرار 

- القوة الملرمة للقرار 

- مخاطر عدم الدستورية 
نظام الدولة 

الخروج من اللأرق 
تعديل الماستور 


يضف 


ثافيا: تاريخ شطةالديموفاطية لل ب ١7"‏ 


- اازمة الديموقراطية قبل ؟110 
- ديكتاتورية الرأسمالية 

نحن كديو فصر 

الاتفاق اتجنائي 

- التجمسهر 

التظامفر 

- ابلطسوعات 

- الهكم المسكريق 


شظث خورة ؟؟يوئيو ؛10١‏ 5 ل ١ل‏ 
- البحث عن الطريق 


زانها؛ مرحلةاتتجارب 19311906 ل "!1 
مهحاونة التهرير 
- الاصلاح الزراعي 
- سيطرة الرأسمالية على العكم 
الاتجاهة الى الشعب 
- هيكة التعرير 
- الاتحاد القومي 
- فلاصة التجربية 
الخطا في التجربة 
الخطا الاساسي 
رأسمالية الدولة 
تجاهل العمال 
الطبقة الجريدة 
جرفوهة الليبر الية 


خاساً: مرجلة اللصصبح [191/1-197 ل ٠١‏ 


فورة 'اتتصميح 
- الليثاق 
- خلاصة وتعليق 
- التطبيسق 


رف 


النجاح والاخفاق 
السباق الى النفاق 
السلطة التنفيذية 
جحاولة آخيرة 

- الترقف 

- 4 مفترق الطرق 


سادمياً: ١‏ لنلشدة1 الث ابنداءمن!191١‏ نم 


غود على بسدء 
!ولا / هودة الرأسمالية 


- ثائيا / الحاكم الحكم 
ثانلثا / الاتحاد ( الثالث » 


سابع مششكل الد يموق إطليا في ا ميل احاضرة 
0 
- تناقضات اللرحلة 

شخضا: لا... للاحزاب للا 
اية احزاب ؟ 

تاسما: ماالعمل؟ ‏ لست لما 
الحل الديموقراطي 
الدفاع عن الشرعية 
تحالف قوى الشعب العاملة 

عاد شل : ماتبقى من جيل الثلج سكمحم يح هه 11١‏ 
د بيحتان 
القصور الاكبر 


١ 


جمال عبد الناصر 
من الديموقر'طية الليبرالية الى الديموقراطية الاشتراكية 
( دراسة هي اقواله ) 


سربروةل 
يا مقدمة 
- تحرير الفلاحين 
- سيطرة رأس الال 
- التوجة إلى الشعب 
- التنهية الرأسهالية 
- التكوصضن 
- النقد والنقد الذاتي 
- الديموقراطية الاشتراكية 


“ولا : ديموقراطية اشتراكية 

ثانيا ؛ تحالف قوى الضهب 

ثانا : ننظيم التكالف 

رابعا ' قيادة التحالف 

خامسا ! الديموقراطية الشعبية 
- خلاصة وتعليق 


َه 
ايب 0 ٠0‏ 
شرى سورالازيلة 
7 . ا اخ 870054 . ااا 


+5 .|أت54 60 50/ام». 60٠‏ 60طع5ج1]. ننايئايا / / :5 ]الا 


